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  : عامة مقدمة

لقد أدى الانفتاح التجاري إلى تحقیق الترابط وتعزیز التكامل الإقتصادي الـدولي بشـكل كبیـر، وظهـر ذلـك 
جلیــا مــن خــلال الخــروج مــن السیاســات التجاریــة التقییدیــة (الحمایــة الجمركیــة ، القیــود الكمیــة) التــي حالــت دون 

د مــن الحــواجز التجاریــة و فــتح الأســواق التــدفق الحــر للســلع و الخــدمات إلــى سیاســات أكثــر حریــة و تشــمل الحــ
المحلیة أمام المنافسة الأجنبیة، وساعد على ذلك التطور التكنولوجي المتسارع  وتشـكیل التكـتلات الاقتصـادیة ، 
فقد أثـرت هـذه التغییـرات بشـكل كبیـرا علـى هیكـل العدیـد مـن اقتصـادات الـدول بشـكل عـام و علـى وسـوق العمـل 

ومستویات الأجور و التفاوت في الدخول وتحسین إنتاجیة العـاملین)؛ ممـا دفـع  بشكل خاص (خلق فرص العمل
بالعدید من الخبراء الاقتصادیین بدراسة علاقة الانفتاح التجاري بسوق العمـل و محاولـة إیجـاد أسـس وقواعـد فـي 

الانفتـاح التجـاري سامویلسـون أول نظریـة تنـاقش تـأثیر -أولـین-النماذج الكلاسیكیة والحدیثة، وتعد نظریة هیكشر
على سوق العمل، فهي تقدم شرحا لـربط تـأثیر التجـارة الخارجیـة علـى الوظـائف والأجـور وكمیـة ونوعیـة العوامـل 

 الإنتاجیة المتاحة.

لقــد شــهدت الجزائــر فــي منــذ الإســتقلال لعدیــد مــن التجــارب والتحــولات الاقتصــادیة الهامــة لتكییــف سیاســة 
أركان النظام الاقتصادي العالمي ، بدایة من التحـول مـن النظـام الإشـتراكي إلـى  التجارة الخاصة بها استنادا إلى

التوجه الرأس مالي للإقتصاد وتحریر إقتصادها والـدخول فـي إقتصـاد السـوق، حیـث تهـدف الحكومـة إلـى تحقیـق 
فاقیـات التجـارة الحـرة الانفتاح التجاري لتعزیز موقعها الاقتصادي إقلیمیا و دولیا، وقد وقعت الجزائر العدید من ات

(مع الاتحاد الأوروبي والولایات المتحـدة والـدول العربیـة و الصـین )؛ ویعتبـر الاتحـاد الأوروبـي شـریكها التجـاري 
الأساســي، لــذا اتخــذت الجزائــر إجــراءات لــدعم إنفتــاح اقتصــادها، مثــل التخفــیض التــدریجي للتعریفــات الجمركیــة 

لسـوق یـنجم عنـه تحـدیات جدیـدة تـؤثر علـى ظـروف سـوق العمـل، سـواء على الـواردات. ومـع ذلـك، فـإن تحریـر ا
 فیما یتعلق بمستوى التوظیف أو تحسین ظروف العمل وتأهیل الید العاملة ، 

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، وبنـــاء علـــى العلاقـــة النظریـــة الموجـــودة بـــین الانفتـــاح التجـــاري وســـوق العمـــل والتـــي 
 نا نطرح السؤال الرئیسي التالي:تضمنتها العدید من الأدبیات الاقتصادیة، فإن

مــا هــو أثــر الانفتــاح التجــاري علــى ســوق العمــل فــي الجزائــر، و علــى واقــع سیاســة التشــغیل خــلال الفتــرة "
 ؟2012-2022

 وللإلمام بكل جوانب الموضوع نجزأ هذه الإشكالیة إلى الأسئلة الفرعیة التالیة:

 ر؟ماهو واقع الإنفتاح التجاري و سوق العمل في الجزائ 
 ماهي مكاسب سوق العمل من تحریر التجارة في الجزائر؟ 
  مـاهي الظــروف التــي عرقلــت سیاســات الإنفتــاح التجــاري للقیـام بــدورها فــي تحقیــق التــوازن فــي ســوق العمــل

 في الجزائر؟ 
 البحث. الفرضیات
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 وللإجابة على تساؤلات الدراسة سننطلق من الفرضیات التالیة :      

تأثیرا إیجابیا بارزا وذلك بالتأثیر علـى العـرض والطلـب علـى العمـل وعلـى زیـادة فـي  إن للانفتاح التجاري .1
الأجـــور و علـــى مختلـــف المتغیـــرات التـــي تعبـــر عـــن التحـــدیات التـــي تواجـــه ســـوق العمـــل كالبطالـــة بـــین الشـــباب 

 د ؛وحاملي الشهادات العلیا والعمالة غیر المؤهلة وانعدام فرص العمل والعمالة ذات الدخل المحدو 
هنــاك تـــأثیر إیجــابي لأنشـــطة التصــدیر والاســـتیراد فـــي زیــادة الطلـــب علــى العمالـــة، وزیــادة الطلـــب علـــى  .2

 العمال المهرة في زیادة الأجور؛
یرتبط تحسین وضـع سـوق العمـل فـي الجزائـر بسیاسـات الإنفتـاح التجـاري التـي تـدعم خلـق فـرص العمـل  .3

 وتشجع المكاسب في سوق التشغیل ؛

 موضوع:أسباب إختیار ال

 یرجع سبب إختیارنا للموضوع لعدید من الأسباب  :

 أسباب ذاتیة: .1
 .رغبتنا الكبیرة في تناول هذا الموضوع لانه یتعلق بالتخصص 
 .شعورنا بأهمیة و قیمة الموضوع في المجال الإقتصادي 

 أسباب موضوعیة: .2
 ضـیع المطروحــة فــي الموضــوع، بإعتبـار ســوق العمــل مـن أهــم الموا یكتســیها التــي الأهمیــة یتمثـل فــي

الجزائــــر، و ربــــط سیاســــات الانفتــــاح التجــــاري بشــــكل كبیــــر بســــوق العمــــل عنــــد تصــــمیم السیاســــات الاقتصــــادیة 
 والتجاریة الوطنیة.

 .محاولة معرفة إنعاسات سیاسات التحریر التجاري على سوق التشغیل في الجزائر 

  أهمیة الدراسة:

ي تعیشــه الجزائــر فــي ظــل مقومــات و ممیــزات إقتصــاد تكتســب الدراســة أهمیــة مــن الواقــع الاقتصــادي الــذ
السوق ، والتحـدیات المفروضـة علیهـا نتیجـة التحـولات الاقتصـادیة العالمیـة، فالإنفتـاح التجـاري یعـد صـلب أبعـاد 
السیاســة الإقتصــادیة للبــرامج التنمویــة  وأحــد العوامــل الهامــة التــي تــؤثر علــى اقتصــاد البلــد، وهــو مــا یــؤثر بشــكل 

ى سـوق العمـل، سـواء عـن طریـق زیـادة فـرص العمـل أو الحـد منهـا و نوعیـة العمـل ومسـتوى الأجـور، مباشر عل
وهو ما یتطلب القیام بدراسة شاملة وتحلیلیة لتحدید التأثیرات الإیجابیة والسلبیة على الاقتصاد وسوق العمـل فـي 

 الجزائر، ومعرفة التدابیر التي یمكن اتخاذها لتحسین حالة العمال.

 تتجلى أهداف هذه الدراسة في:  ف الدراسة:أهدا

 ،تحدید تأثیر سیاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل في الجزائر 
  العمل؛الضوء على أهم النظریات التجارة التي لها انعكاسات على سوق تسلیط 
  عرض وتحلیل واقع التجارة الخارجیة وسوق العمل في الجزائر خلال فترة الدراسة؛ 
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 قع و خصائص سوق العمل؛تحلیل لوا 
 تقییم السیاسات التجاریة للجزائر خلال فترة الدراسة؛ 
 تقییم  سوق العمل في ظل الإنفتاح التجاري في الجزائر و تحلیل سیاسات التشغیل خلال فترة الدراسة ؛ 

 حدود الدراسة:

 یعالج البحث أثر تحریر التجارة الخارجیة على  سوق العمل

سة العلاقـة بـین الانفتـاح التجـاري وسـوق العمـل فـي الجزائـر تتحـدد فـي تحلیـل أثـر إن درا الإطار الزمني: .1
سیاسات سوق العمل في الجزائر في ظل الإنفتاح التجاري و ما مدى تلبیتها لمتطلبات سوق العمل خـلال الفتـرة 

 .2021و  2012الممتدة بین سنتي 
 كونها محل الدراسة.اشتملت الدراسة على دولة الجزائر، وهذا  الإطار المكاني: .2

 منهج البحث و أدوات  الدراسة المستخدمة :

من أجل الإجابة على الإشـكالیة المطروحـة، تـم الاعتمـاد علـى المـنهج الاسـتنباطي و الوصـفي فـي الجانـب 
 التـي مختلـف نظریـات التجـارة الخارجیـة و سـوق العمـل، یتعلـق باسـتعراض فیمـا خاصـة النظـري  لهـذه الدراسـة

الانفتاح التجاري و سوق العمل؛ كما تم الاعتماد على المنهج التحلیلي في الجانـب التطبیقـي  بین ةالعلاق فسرت
 خاصة  في دراسة بیانات الإحصائیة لمؤشرات مختلفة،

 وقد إستعنا في دراستنا بالأدوات التالیة :

  البحــــوث المســــح المكتبــــي للكتــــب و المجــــلات العلمیــــة المتخصصــــة و منشــــورات الهیئــــات الحكومیــــة و
 الجامعیة ومواقع الأنترنت من أجل الوقوف على آخر المستجدات و التطورات في موضوع الدراسة.

 . الإحصائیات البیانیة المتعلقة بوضعیة الإنفتاح التجاري و سوق العمل 

 الدراسات السابقة :

تغیـرات سـوق العمـل فـي هناك العدید من الدراسات التطبیقیة التي تناولت العلاقة بین الانفتاح التجـاري وم
الجزائر خلال فترات زمنیة مختلفة، و سنعرض بعض الدراسات التي حاولت تفسیر هذه العلاقة فـي الدولـة التـي 

 هي محل الدراسة.

: أثـر الإنفتـاح التجـاري علـى النمـو الإقتصـادي دراسـة قیاسـیة للفتـرة بعنـوان سـداوي نـورة أطروحة دكتوراه لــ .1
 ، جامعة وهران ، 2019ئر، أطروحة  دكتوراه حالة الجزا 2014 -1980

تهدف هذه الدراسة إلى توضـیح العلاقـة بـین التجـارة الدولیـة ،السیاسـات التجاریـة المتبعـة مـن قبـل الـدول والنمـو  
الــداخلي المحقــق؛ بالإضــافة إلــى البحــث عــن دور التحریــر التجــاري فــي تحقیــق المكاســب الســاكنة أو الدینامیكیــة 

ذلك على وضع الاقتصاد الجزائري، إضافة الى البحث عـن مـدى تـأثیر العلاقـات التجاریـة التـي ومحاولة اسقاط 
تقوم بها الجزائر من خلال الاتفاقیات الثنائیة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، كما تحاول هذه الدراسة معرفة تـأثیر 
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ـــب ـــداخلي لل ـــى النمـــو ال ـــة  كـــأداة لاســـتراتیجیة الانفتـــاح عل ـــادة درجـــة الإیـــرادات الجمركی ـــك فـــي زی لاد ومســـاهمة ذل
 الانفتاح. 

وقد خلصت  هذه الدراسة إلى أن زیادة درجة الانفتاح لا تؤدي إلى زیادة نمو اقتصادي في الجزائر على المـدى 
طویل، و تؤثر الإیرادات الجمركیة على السلع المستوردة سـلبًا علـى الإنتـاج المحلـي وتسـمح بزیـادة الإنفـاق غیـر 

تظهــر تــأثیرات التحلیــل الســاكن وإســتراتیجیاته لا تختلــف عــن التحلــیلات الدینامیكیــة ، خاصــة فــي الإنتــاجي ؛ و 
 القصیر الأجل.

: إخــــتلالات ســــوق العمــــل  و فعالیــــة سیاســــة التشــــغیل فــــي أطروحــــة دكتــــوراه لـــــ قصــــاب ســــعدیة  بعنــــوان .2
 ، 2006، جامعة الجزائر ،  2004-1990الجزائر،

ل وتقییم  إختلالات سوق العمل في الجزائر، و معالجـة متغیـرات هامـة كالبطالـة و تهدف هذه الدراسة إلى تحلی 
الأجــور و الإقتصــاد الغیــر رســمي، وقــد أكــدت هــذه الدراســة عــدم ملائمــة نظــام الأجــور وعــدم مواكبتــه للتطــورات 

ذهنیــة طــالبي التــي لحقــت العمــل بــالجزائر، كمــا أن إنخفــاض الأجــور الحقیقیــة أحــد الأســباب المباشــرة فــي تغییــر 
 لأول مرة و إستعداد المشتغلین للإنتقال من فئة الأجراء إلى فئة الأعمال الحرة،

كمــا توصــلت أیضــا إلــى إعتبــار العمــل الغیــر رســمي ذا أهمیــة إقتصــادیة و إجتماعیــة یســاهم فــي تحقیــق الثــروة و 
الغیـر رســمي الـذي زاد إنتشــاره  القیمـة المضـافة للإقتصــاد ، كمـا یعتبــر التراجـع فــي الأجـور عــاملا مغـذیا للقطــاع

 أكثر مع عمق الإصلاحات .

سیاسـة الإنفتـاح التجـاري و دورهـا فـي رفـع القـدرة التنافسـیة أطروحة دكتوراه لـ عبدوس عبد العزیـز بعنـوان:  .3
 ؛  2011للدول ، جامعة تلمسان ،

لجزائـر مـن أجـل رفـع أو تحسـین تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل الدور الذي تمارسه سیاسة الانفتاح التجاري فـي ا
القدرات التنافسیة للدول وبیـان مـدى أهمیـة هـذه السیاسـة علـى مؤشـرات التنافسـیة الاقتصـادیة ،  كمـا تهـدف إلـى 
تقــدیر درجــة الانفتــاح الاقتصــادي للاقتصــاد الجزائــري، ومعرفــة مــدى تــأثیر تلــك السیاســة علــى قــدرة الجزائــر مــن 

 سواق الدولیة، احتلال مواقع تنافسیة جیدة في الأ

و خلــــص الباحــــث  إلــــى إرتفــــاع درجــــة الانفتــــاح التجــــاري للجزائــــر علــــى العــــالم الخــــارجي إعتمــــادا علــــى هیكــــل  
الصـادرات (الغــاز والـنفط) ،  وإن الدرجــة العالیـة مــن الإنفتــاح التجـاري هــي مـن أهــم العوامـل الاقتصــادیة المــؤثرة 

ــادة الكفــاءة التنافســیة للــدول ، ومــا تمارســه آثــار هــذه السیاســة فــي تعظــیم مؤشــرات التنافســیة المســتخدمة  فــي زی
كمؤشر النمو الاقتصادي و العمالـة و توزیـع الـدخل، هـذه المؤشـرات تـدفع بالـدول النامیـة و خاصـة الجزائـر إلـى 
احــتلال مواقــع جیــدة فــي الاقتصــادیات العالمیــة ، و توصــلت أیضــا إلــى أن الإنفتــاح یتماشــى ایجابیــا مــع النمــو 

   .ادي ومستویات التشغیل ولكن یسیر في الإتجاه المعاكس مع توزیع الدخلالإقتص

أثـر الانفتـاح التجـاري علـى سـوق العمـل ، دراسـة تحلیلیـة  كتورة لـ قدید عبـد القـادر تحـت عنـوان:دأطروحة  .4
 ؛ 2015قیاسیة على حالة الجزائر، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء و الإقتصاد التطبیقي ، الجزائر، 



ÏŸÅŒŸ;ÏŸ]¡; 

 ه 

تهدف  هذه الأطروحة لدراسـة أثـر الانفتـاح التجـارة علـى سـوق العمـل فـي الاقتصـاد الجزائـري، حیـث تـم تقـدیر   
أثــر الانفتــاح التجــاري علــى ســوق العمــل باســتخدام عــدد مــن مقــاییس الانفتــاح التجــاري مثــل  كثافــة الصــادرات 

 وكثافة الواردات ،

ثیر إیجـابي علــى الطلــب علـى العمالــة ، فـي حــین أن الــواردات وتوصـلت هــذه الدراسـة الــى أن الصــادرات لهـا تــأ 
فلهــا تــأثیر ســلبي علــى الطلــب الكلــي علــى العمالــة، كمــا توصــلت الــى أن التغیــر التكنولــوجي المقــاس بمجمــوع 
المعــدات والآلات المســتوردة، یحــدث تــأثیر ســلبي علــى الطلــب علــى العمــل، ویرجــع الســبب فــي ذلــك الــى إحــلال 

ل المـادي  (المعـدات والآلات)  فـي الاقتصـاد الجزائـر، حیـث توجـد علاقـة عكسـیة بـین الأجـور العمل بـرأس المـا
 والطلب على العمل، خاصة في الصناعات الناشئة .

 فجوة بحثیة: 

من خلال استعراض الدراسات و الأبحاث السابقة وتحدید محتواها ونطاقها الزمني وأهم نتائجهـا، سـنحاول 
النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــلال دراســة تــأثیر الإنفتــاح التجــاري علــى ســوق مــن خــلال هــذا البحــث دعــم 

، تشـــمل هـــذه الفتـــرة الانتعـــاش الاقتصـــادي الـــذي شـــهده البلـــد 2021-2012العمـــل فـــي الجزائـــر خـــلال الفتـــرة 
لعمـل ، وأخیـرًا إحـدى أهـم أزمـات ا2014، وكذلك الأزمة التي أدت إلى انهیار أسـعار الـنفط فـي عـام 2012سنة

التي كان لها تأثیر كبیر على الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد الجزائري بصـفة خاصـة متمثلـة جائحـة 
ســنحاول تســلیط الضــوء علــى أهــم النتــائج مــن خــلال تحلیــل البیانــات التــي تــم جمعهــا  ؛ لــذا2020كورونــا ســنة 

الجزائـــر، وتحلیـــل إنعكاســـات سیاســـات باســـتخدام مصـــادر مختلفـــة ذات صـــلة بالتجـــارة الخارجیـــة والتوظیـــف فـــي 
 الإنفتاح التجاري على سوق التشغیل.

 الدراسة:صعوبة  

إعترضــتنا فــي إجــراء هــذه الدراســة عــدة صــعوبات نوجزهــا فــي نــوعین مــن المشــاكل أولهــا متعلــق بــنقص 
 2019بـین المراجع التي تتناول إقتصادیات سوق العمل و الدراسات المتعلقة بالموضوع خاصة خلال الفتـرة مـا 

 ، 2021و 

أما ثانیها فهو متعلق بمصادر المعلومات الإحصائیة خاصة المقطعیة منها التي كانت غیـر متشـابهة أحیانـا و  
وذلــك للأزمــة الصــحیة التــي  2019غیــر متــوفرة بالشــكل الكــافي أحیانــا أخــرى خصوصــا فــي الفتــرة مــا بعــد ســنة 

 منتهجة من طرف الدول .مست العالم بسبب جائحة كورونا و سیاسات الغلق ال

 الدراسة:هیكل 

تناولنا هذه الدراسة في فصلین حیث تم التطرق في الفصل الأول إلى الإطار النظري للإنفتاح التجـاري و 
ســـوق العمـــل مـــن خــــلال إبـــراز بعـــض المفــــاهیم العامـــة للإنفتـــاح التجـــاري  و أهــــم نظریـــات  التجـــارة الخارجیــــة 

فـــي إلـــى الإطـــار المفـــاهیمي لســـوق العمـــل و أهـــم النظریـــات  الكلاســـیكیة و الكلاســـیكیة والحدیثـــة ؛ ثـــم التطـــرق 
الكینزیة و الحدیثة  المفسرة لسوق العمـل ، والاهتمـام بإنعكاسـات الإنفتـاح التجـاري علـى سـوق العمـل مـن خـلال 
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تكنولوجیا الحدیثـة إرتباط الإنفتاح التجاري بنمو الإنتاجیة و تأثیره على تفاوت الأجور وإسهام استیراد التقنیات وال
 في زیادة نمو إنتاجیة العمالة الماهرة ؛

فــي حــین تـــم تســلیط الضــوء فـــي الفصــل الثــاني الجانـــب التحلیلــي حیــث تطرقنـــا مــن خلالــه الـــى واقــع الإنفتـــاح  
، بدایــة بسیاســات تحریــر التجــارة الخارجیــة التــي عمــدت إلیهــا 2021-2012التجــاري وســوق العمــل فــي الجزائــر

، و العمل على تقیم هذه السیاسات من خلال تحلیل 2021و  2012الفترة الممتدة ما بین سنتي الجزائر خلال 
نمو الصادرات والواردات في هذه الدول، إضافة الى التطـرق الـى هیكـل الجغرافـي لصـادرات والـواردات مـن أجـل 

ع حســب القطــاع، ثــم عــرض معرفــة الشــركاء التجــاریین للجزائــر، وتحلیــل التركیبــة الصــادرات والــواردات مــن الســل
واقع سـوق العمـل وواقـع البطالـة و التشـغیل فـي الجزائـر  فـي ظـل الانفتـاح التجـاري فـي الجزائـر مـن أجـل تحلیـل 
طبیعــة ونــوع العمالــة، ومعرفــة أهــم القطاعــات التــي تســهم فــي خلــق العمالــة، كمــا نعــرض مــا مــدي مســاهمة هــذه 

 دى مساهمة التوظیف في خلق القیمة المضافة.العمالة في خلق القیمة المضافة، بمعنى معرفة م
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 :مقدمة الفصل

 التــي وذلــك نظــرا للأهمیــة البالغــة ملحوظًــا، تطــورًا العمــل وســوق التجــاري الانفتــاح بــین العلاقــةلقــد شــهدت 

 بمعـزل تعـیش أن دولـة يلأ یمكـن فـلا العـالم،  دول إقتصـادیات و الدور الذي یلعبه في التجاري الإنفتاحیكتسیها 

 القائمــة المبســطة الأطــر مــن التجــارة نظریــات تحولــت وقــد وإمكانیاتهــا؛  مواردهــا بلغــت الخــارجي مهمــا العــالم عــن

 فـي التطـورات النمـاذج هـذه تعكـس كمـا واقعیـة؛ أكثـر ولكنهـا تعقیـدًا أكثـر نمـاذج إلـى واقعیة، غیر إفتراضات على

 .العمل سوق على الدولیة التجارة لتأثیرات مةملائ تفسیرات وتعطي الدولیة التجارة

لــذا فقــد شــكل الإنفتــاح التجــاري أداة هامــة لتمــوین ســوق العمــل مــن خــلال زیــادة الطلــب علــى العمــل وتحســین 
الأداء الإقتصــادي للــدول وتكثیــف المنافســة لــدیها ، بالإضــافة إلــى فــتح آفــاق  مســتوى و أجــور العمــال و تطــویر

 ل إلى أسواق جدیدة مما یؤثر على الطلب على العمالة .جدیدة للإستثمار و الوصو 
ــالتطرق إلــى بعــض المفــاهیم  نســتعرض فــي هــذا الفصــل الإطــار النظــري للإنفتــاح التجــاري و ســوق العمــل ب
العامة و أهم النظریات المفسرة و أهم مؤشرات قیاس كل من الإنفتاح التجاري و سوق العمـل ثـم تبیـان إنعكاسـات 

 على سوق العمل . الإنفتاح التجاري
في ضوء ما سبق و بناء على العلاقة النظریة الموجـودة بـین الإنفتـاح التجـاري و سـوق العمـل تـم تقسـیم هـذا 

 الفصل إلى ثلاث مباحث وهي كالتالي  : 
 المبحث الأول :  الإنفتاح التجاري . 
 ــل .ـعـمــوق الـــــــــــالمبحث الثاني :  ســ 
 ت الإنفتاح التجاري على سوق العمل .المبحث الثالث : انعكاسا 
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 المبحث الأول : الإنفتاح التجاري .

إن الإنفتـاح التجـاري أو التحریــر التجـاري هـي مصــطلحات یقصـد بهــا سیاسـة حریـة التجــارة الخارجیـة و التــي 
مفتوحــة فــي ســوق عالمیــة واحــدة  یعــیش الیــوم كله العــالم صبح أ فقــدد ، قتصاإفــي أي  الأساســي الشــریانتعتبــر 

، و ذلك عن طریـق إزالـة كافـة الحـدود و القیـود و الحـواجز رلكافة القوى الإقتصادیة و خاضعة لمبدأ التنافس الح
وقد تعـددت الآراء حـول إیجـاد مفهـوم  ،الجمركیة، و ما ترتب عن ذلك من فوائد مرتبطة بالضرورة بالتجارة الدولیة

اهیم المتعلقــة بالإنفتــاح التجــاري وأهــم مؤشــرات قیاســه و أهــم شــامل للإنفتــاح التجــاري؛ لــذلك ســنتناول بعــض المفــ
 النظریات المفسرة له.

 المطلب الأول : مفاهیم حول الإنفتاح التجاري .
 مفهوم الانفتاح التجاري: أولا:

توجـه الفكـر الاقتصـادي بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة التـي تبنـي معامـل جدیـدة لقـانون التجـارة الدولیـة والقائمـة 
 اسا على حریة المنافسة، وتحدید المبادلات التجاریة وذلك من أجل تحقیق الأمن والسلم العالمیین.أس
 تعریف الانفتاح التجاري: .1

 للانفتاح التجاري العدید من المفاهیم، تختلف باختلاف الجهة المعرفة له، فنجده یمثل:  
عــاملات الدولیــة الإقتصــادیة اســتثمارات كانــت أم هــو تلــك العملیــة التــي تهــدف إلــى فــتح الســوق الوطنیــة أمــام الم

تجاریة على أساس القواعـد التـي یسـیر علیهـا التقسـیم الـدولي للعمـل فهـو بـذلك یتخطـى حـدود السـوق الوطنیـة إلـى 
حدود السوق الدولیة، فهو لیس فقط توافر فرص الحصول على السلع بل أیضا الخدمات، التكنولوجیـا، الإسـتثمار 

 .  1المالالأجنبي و رأس 
عبر عن الانفتـاح التجـاري بأنـه "تلـك السیاسـة التـي تـؤدي إلـى التخلـي عـن السیاسـات المنحـازة ضـد التصـدیر، ی و

وإتباع سیاسات حیادیة بین التصدیر والاستیراد، والتخفیض من قیمة التعریفة الجمركیـة المرتفعـة، وبالتـالي  یكـون 
الإجــراءات فیمــا یتعلــق بسیاســات الاســتیراد، وسیاســات تشــجیع  مضــمون برنــامج تحریــر التجــارة شــاملا للعدیــد مــن

الصادرات، و سیاسات سعر الصرف، وسیاسات إدارة الاقتصاد الكلي، والسیاسات التنظیمیة والسیاسـات التجاریـة 
 ".2تجاه الشركاء التجاریین

تخلـي عـن السیاسـات المنحـازة رف المعهد العربي للتخطیط الإنفتاح التجاري بأنه تلك السیاسة التي تؤدي إلـى الع
ضـــد التصـــدیر و إتبـــاع سیاســـات حیادیـــة بـــین التصـــدیر و الإســـتراد ، والتخفـــیض مـــن قیمـــة التعریفـــة الجمركیـــة 

 3المرتفعة بالإضافة إلى تحویل القیود الكمیة إلى تعریفة الجمركیة .

                                                 
   . 39، ص  2008الإسكندریة ،  ، دار الجامعة ،، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة الدولیة محمد قابل صفوت 1
 أطروحـة دكتـورة غیـر منشـورة، جامعـة أبـي بكـر، سیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسـیة للـدول، عبدوس عبد العزیـز 2

 .  111، ص  2011بلقاید، تلمسان ، 
 .04، ص 2001، الكویت ،  المعهد العربي للتخطیط، السیاسات التنظیمیة لقطاع الخدمات ،  ناجي التواتي 3
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ي یتكـون مـن میـزان المعـاملات عرف صندوق النقد الدولي الانفتاح التجاري على أنه تحریر القطاع الخـارجي الـذ

التجاریــة الجاریــة ومیــزان المعــاملات الرأســمالیة أي تــدفقات الســلع والخــدمات و رؤوس الأمــوال مــن و إلــى الخــارج 

 .1من كافة القیود والعقبات، والتي تتمثل في الضرائب الجمركیة والقیود الكمیة، الإداریة والنقدیة

صـل حـول التوجـه مـن السـوق المحلـي إلـى السـوق الـدولي مـع إزالـة و إن معظم مفاهیم الانفتاح التجـاري تحو 
خفض الحواجز والقیود الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة الخارجیة و أسعار الصرف للتنقل للسـلع والخـدمات 
عبــر الحــدود، مــع حریــة تنقــل عوامــل الإنتــاج وفــق جملــة مــن الإجــراءات و التــدابیر التــي تضــعها منظمــة التجــارة 

وممـــا لاشـــك فیـــه أن الـــدول التـــي تفـــرض حمایـــة علـــى أســـواقها المحلیـــة مـــن المحتمـــل أن تجلـــب بعـــض ؛ لعالمیـــةا
الإستثمارات الوافـــــــــدة إلیها ، تكون لهدف التغلب على تلك الحواجز ، حیث أنها تنتج داخـل الدولـة بـدل التصـدیر 

ولــة تكــون أقــل كفــاءة و أقــدم نوعیــة فهــدفها منافســة لهــا، و بالتــالي  فــإن التكنولوجیــا التــي تحصــل علیهــا هــذه الد
الشركات المحلیـة المماثلـة ، أمـا الـدول ذات الـنظم التجاریـة الأكثـر إنفتاحـا فهـي تجتـذب إسـتثمارات أجنبیـة بهـدف 

 .  2الإنتاج من أجل الأسواق الخارجیة و بالتالي  جلب التكنولوجیا و إدارة أكثر كفاءة
   أسباب الإنفتاح التجاري: .2

 یلي:نفتاح التجاري من خلال ما یمكن توضیح أسباب الإ
 السـبب الرئیسـي لقیـام  والتـي تعتبـر أو مـا یسـمیه الاقتصـادیون بمشـكلة النـدرة النسـبیة،الاقتصادیة، المشكلة  جذور

بصـورة التجارة الخارجیة فمهما كانت القدرات الاقتصادیة لأي دولة فإنها لا تستطیع إتباع سیاسـة الاكتفـاء الـذاتي 
 كاملة ولفترة طویلة من الزمن. 

  المكاســب والمزایــا التــي تتحقــق مــن قیــام التجــارة الخارجیــة، حیــث تقــوم الدولــة بتصــدیر الســلع ذات الــوفرة النســبیة
   واستیراد السلع ذات الندرة النسبیة؛

 .یرجع رغبة بعض الدول في تصریف منتجاتها بعد ارتفاع المستوى المعیشي فیها 
 نولوجي والصناعي اللذان خلقا رغبة لدى الدول التي لا تمتلك التقنیات الحدیثة في اكتسابها.التطور التكP5F

3 
 .كون الانفتاح التجاري یعد جزء من برامج الإصلاحات الهیكلیة الهادفة أساسا إلى  دفع عجلة النمو 
 لبتــرول والمــواد الأولیــة التــدهور فــي شــروط التبــادل التجــاري، خاصــة فــي الاتجــاه المســتمر للانخفــاض فــي أســعار ا

 والأخرى مع مرور الزمن.

                                                 
خـلال الفتـرة  ARDL ، الانفتـاح التجـاري وأثـره علـى النمـو الاقتصـادي فـي الجزائـر باسـتخدام منهجیـة زعیتـري سـارة و شـویكات محمـد 1

 .225-209 ص ، ص 2019،  02، الجزائر ، العدد  مجلة البحوث والدراسات التجاریة،  1980/2017
 .187، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 1، ط ل و إتفاقیات تحریر التجارة العالمیةمبدأ عدم التدخالحویش یاسر،  2
3

غیر منشورة ، المركز الجامعي  مذكرة ماستر، اثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، برویس منى، خیاط هبة 
 .5، ص 2020عبدالحفیظ بوالصوف ، میلة. 
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  تفاقم أزمة الدیون في البلدان النامیة في فترة الثمانینات والضـغوط الممارسـة علیهـا مـن المؤسسـات الدولیـة والـدول
الدائنة الغربیة من خـلال القـروض ، بحیـث أجمعـت علـى أن الانفتـاح التجـاري هـو العنصـر الأساسـي فـي إنعـاش 

 العالمي؛الاقتصاد 
  وجــود علاقــة طردیــة بــین الانفتــاح التجــاري والنمــو الاقتصــادي، ومثــال ذلــك التجــارب الدولیــة الناجحــة مثــل دول

جنوب شرق آسیا، والتي كشفت بأن الدول التي تركز على الانفتاح التجاري وتشـجیع الصـادرات تحقـق نمـوا أكبـر 
 1حمایة الصناعات المحلیة .من تلك التي تعمل بالإحلال محل الواردات المبنیة على 

 أشكال الانفتاح التجاري:  .3
فــي الواقــع لا یوجــد تحریــر تجــاري كلــي لجمیــع الــدول فیمــا بینهــا علــى أســاس أنهــا دولــة واحــدة؛ حیــث تقــوم  

ـــدول بتحریـــر تجارتهـــا مـــن عـــدة  ـــر التجـــاري مـــن حیـــث الســـلع والخـــدمات ســـواء  أشـــكال،ال ـــى التحری فبالإضـــافة إل
 یراد هناك أشكال أخرى: بالتصدیر أو الاست

تكــون التجــارة حــرة، أي حریــة دخــول وخــروج الســلع والخــدمات ، حریــة إنتقــال عوامــل  التحریــر التجــاري التــام: .أ 
 الإنتاج ، التدفق التام للاستثمارات الأجنبیة. 

إتبــاع اســتراتیجیة وفیــه لا یــتم إزالــة القیــود التجاریــة وإنمــا یــتم تخفیضــها فقــط ، أو  التحریــر التجــاري الجزئــي: .ب
الانفتـــاح إمـــا بـــإحلال الـــواردات أو تشـــجیع الصـــادرات ، یكـــون هـــذا النـــوع فـــي الاتفاقیـــات الثنائیـــة مـــا بـــین الدولـــة 
وشــریكها، وبالتــالي  هـــذا الانفتــاح لا یبـــین ربــح متســـاوي لكــل أو بعــض الـــدول التــي لهـــا انفتــاح أكثـــر مــن ناحیـــة 

 المبادلات التجاریة.
یتضـمن هـذا الشـكل التحریـر التجـاري فـي إطـار المنظمـات الدولیـة التـي المتعـدد الأطـارف: التحریـر التجـاري  .جـ

تعمل على الحد من عراقیل التجارة الدولیة والسیر الجید للمبادلات في ظـل التجـارة الحـرة ، فـي هـذا الشـكل یمكـن 
فهـي بـذلك مجبـرة علـى أن تكون بعـض الـدول منفتحـة مـع بعـض الآخـر بـالقوة كونهـا خاضـعة لمبـادئ المنظمـة ، 

تحریر التبادلات لتجارتها الخارجیة مع دول الأعضاء في المنظمة ، في المقابل تقوم الدول الأخرى بفتح تجارتها 
 على أساس المعاملة بالمثل إذا ارتأینا إلى مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة.

یأخــذ الإنفتــاح التجــاري  :ن الدرجــة الثانیــةالأفضــلیة مــو التحریــر التجــاري ذو الأفضــلیة مــن الدرجــة الأولــى  .د
حسـب مـا یكـافئ التـدفق الحـر للسـلع و التـدفق الحـر للخـدمات وتحقیقـه للأفضـلیة مـع تخفـیض  شكل التجارة الحرة

العراقیل الجمركیة أو غـري الجمركیـة أمـام التجـارة ، هـذا النـوع مـن الانفتـاح هـو مـن الدرجـة الأولـى مـن الأفضـلیة 
  .الإنتاج تتحرك بحریة تامة مع تحقیق مكاسب لجمیع الدول المنفتحة على الأسواق الدولیة أي عوامل وعوائد 

أمــا الدرجــة الثانیــة مــن الانفتــاح والتــي تمثــل الحالــة الثانیــة مــن الأفضــلیة  الــذي یكــون بعــدم إزالــة القیــود الجمركیــة 
التجـاري مـن الدرجـة الثانیـة یكـون إمـا مـن  ولكن بتخفیض نسبتها أو ممارسـة القیـود غیـر التعریفیـة ، إذا فالانفتـاح

                                                 
 -، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ، جامعــة ابــي بكــر بلقایــدالانفتــاح التجــاري وأثــره علــى النمــو الاقتصــادي فــي الجزائــر ، طالــب دلیلــة  1

 .187ص 2015تلمسان 
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خـــلال الإتفاقیـــات الثنائیـــة ، الإتحـــادات الجمركیـــة أو إتبـــاع اســـتراتیجیات سیاســـتي الانفتـــاح المتمثلـــة فـــي تشـــجیع 
   .الصادرات إحلال الواردات

هات مــن كــل التشــو  يلاوعلیــه فالانفتــاح التجــاري الحــر مــن الدرجــة الأول هــو ذلــك النظــام التجــاري الحــر الخــ
التجاریــة، المتمثلــة بــالأخص فــي الحــواجز الجمركیــة وغیــر الجمركیــة علــى الــواردات أو دعــم الصــادرات والقضــاء 

 1.علیها كلیا
 ثانیا: إیجابیات الانفتاح التجاري: 

 یوجد عدید من الإیجابیات للانفتاح التجاري والتي تستفید منها اقتصادیات الدول، وأهمها:
 ط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتوفر فرصًـا للشـركات الكبیـرة والصـغیرة للاسـتفادة المساهمة في زیادة النشا

من زیادة التجارة و إكتساب المیزة تنافسیة في التجـارة العالمیـة و الحصـول علـى المزیـد مـن الفوائـد مـن الاسـتثمار 
 .الأجنبي
  د التـي مـن شـأنها أن تعیـق تـدفق و معالجـة الحـواجز الواقعـة خلـف الحـدو  وإلغائهـا،خفض التعریفات الجمركیـة

 للمنتجات.السلع والخدمات و زیادة الكفاءة التنافسیة 
 الناجمة عن التحدید الإداري لأسعار الصـرف  التقلیص من التزامات الحكومة مما یؤدي إلى تخفیض التكالیف

 وتقلیص السیاسات النقدیة والسیاسات المالیة مما یجعل الحكومة تنصرف لمهام أخرى .
 زیــز التكامــل الاقتصــادي الإقلیمــي وتبنــي منــاهج مشــتركة تســاهم فــي النمــو الاقتصــادي للاقتصــادات الأقــل تع

للتجارة والاستثمار، و منح الشركات والمسـتهلكین وصـولاً محسـنًا إلـى مجموعـة واسـعة مـن السـلع والخـدمات  .نموًا
 .، والتقنیات الجدیدة ، والممارسات المبتكرة  àذات الأسعار 

 ثالثا: سلبیات الانفتاح التجاري:
  التبعیــة الاقتصــادیة وخصوصــا فــي الــدول الفقیــرة باعتمادهــا علــى الــدول المتقدمــة لتطویرهــا الاقتصــادي، وهــو

ام دون تنمیــة الصــناعات وتحویــل تلــك الــدول إلــى مصــدر للمــواد الخــغالبــا مــا یــؤدي إلــى الاســتغلال الاقتصــادي 
 .إضعاف الاستقلال الاقتصادي الذي یهدد الاعتماد السیاسي ، وبالتاليالتحویلیة

  سوء استخدام الموارد الطبیعیة حیث تستنزف الصادرات الزائـدة المـوارد الطبیعیـة لبلـد مـا فـي فتـرة زمنیـة أقصـر
 مما كان یمكن أن یحدث.

  یــادة منافســة الــواردات للمنتجــات المحلیــة، ممــا یــؤدي إلــى تقلــیص حجــم نشــاط المنشــآت الصــناعیة ومــن ثــم ز
ــة، ومــا یتبعــه مــن قیــود اجتماعیــة واقتصــادیة وبحجّــة احتــرام معــاییر الجــودة والصــحة، فــإن  ،ارتفــاع معــدل البطال

 لدول النامیة.الدول المتقدمة من المرجح أن تلجأ إلى فرض حمایة أسواقها من واردات ا
  لا یمكن للدول النامیة الاعتمـاد علیهـا كقـوة رئیسـیة دافعـة لعملیـة التنمیـة، وذلـك أن الـدول النامیـة سـتعاني مـن

ــادة فــي  ــدول المتقدمــة إلــى  زی ــادة الإنتاجیــة فــي ال تــدهور معــدلات تبادلهــا التجــاري عبــر الــزمن، بســبب تحــول زی

                                                 
، أطروحة دكتورة غیـر منشـورة ، جامعـة 1980/2014، أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لفترة: سداوي نورة   1

 .17، ص2019ان، ، وهر 2وهران

https://www.almrsal.com/post/1066302
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ول النامیـــة إلــى  إنخفــاض الأســـعار، وهــو مــا یعنـــى اســتفادة الـــدول الأجــور، بینمــا تـــؤدى زیــادة الإنتاجیــة فـــي الــد
المتقدمة من زیادة الإنتـاج لـدیها، وكـذلك حصـولها علـى سـلع وخـدمات بأسـعار منخفضـة مـن الـدول النامیـة، وفـي 

رها المقابل تعاني الدول النامیة من صعوبة توفیر الواردات من السـلع الاسـتهلاكیة والرأسـمالیة بسـبب ارتفـاع أسـعا
 .في الدول المتقدمة

  یترتـب أیضــاً علــى تطبیـق الانفتــاح التجــاري وإحـلال الــواردات أثــر سـلبي علــى التنمیــة والنمـو؛ وذلــك لأن زیــادة
یؤدي إلى عجز فـي المیـزان التجـاري، والـذي قـد یـتم تمویلـه عـن طریـق الـدین الخـارجي، وعلـى ذلـك فـأن  الواردات

 نیة الخارجیة. الانفتاح التجاري سبب من أسباب المدیو 
 المطلب الثاني: أهم النظریات المفسرة للإنفتاح التجاري .

تـي تحكمـه، و العوامـل الإقتصـادیة ال الـدولينظریات التجارة الدولیة إلى تفسیر ودراسة أسـس التبـادل  إتجهت
جمیعهــا علــى قــانون المزایــا النســبیة لإنتــاج  واعتمــدتوفــي نفــس الوقــت تقــدیم تفســیر لأســباب قیــام التجــارة الدولیــة 

 السلع المختلفة و ستتطرق إلى أهم النظریات المفسرة للإنفتاح التجاري.
 النظریات الكلاسیكیة: أولا:

ارة الخارجیــــة ترجــــع إلــــى بدایــــة ظهــــور النظریــــة یجتمــــع أغلــــب الإقتصــــادیین علــــى أن الدراســــة النظریــــة للتجــــ
الكلاسیكیة فهي نقطة الانطلاق في تفسیر و تبیان الفوائد المتعلقة بالتبادل الدولي، ومن أهمهـا نجـد نظریـة المیـزة 

 المطلقة لـ "أدم سمیت" ونظریة المیزة النسبة لـ" دافید ریكاردو" ونظریة القیم الدولیة لـ"جون ستیوارت میل".
یــرى أدم ســمیت أن أســاس التبــادل یقــوم علــى أســاس التقســیم الــدولي  ظریــة المیــزة المطلقــة لـــ "لآدم ســمیت":ن .1

للعمل وفق للتكالیف المطلقة التي تتضمن مكاسب كل أطـراف التبـادل، فتقـوم الدولـة بالتخصـص فـي إنتـاج سـلعة 
وبالتــالي  فــإن كــل دولــة الــدول الأخــرى،  التــي تســتطیع إنتاجهــا بتكلفــة أقــل وتبادلهــا بســلعة أخــرى تكلفتهــا أقــل فــي

ستكســب أكثــر فیمــا إذا تخصصــت بتلــك الســلعة التــي تتمتــع فیهــا بمیــزة مطلقــة ومــن ثــم تقــوم بتصــدیرها وتســتورد 
وهذا ما یؤدي إلى التخصص وتقسیم العمـل الـدولي ، ومـن ثـم إسـتغلال المـوارد الإقتصـادیة لكـل  1؛السلع الأخرى

لإنتاج، وإتساع نطاق السوق مـن محلیـة ضـیقة إلـى دولیـة واسـعة فـي ظـل تجـارة خارجیـة بلد بطریقة فعالة وزیادة ا
 ، فالتجارة الدولیة في رأي سمیت تقوم على أساس الفرضیات التالیة :2حرة 
 (وضـــع التشــغیل الكامـــل للمـــوارد وعوامــل الإنتـــاج) دالـــة ، و إســتخدام المـــوارد الإقتصــادیة للبلـــد إســـتخداما كــاملا

 .كلتا الدولتان فيسها الإنتاج هي نف
 .(حریة المبادلات) إنتاج وتبادل السلع یتم في ظل المنافسة الكاملة 
 .خضوع إنتاج السلع لقانون الغلة الثابتة 
 .قیمة السلعة تتحدد بعامل واحد ألا وهو العمل 

                                                 
 . 47، ص 1999، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،الإقتصاد الدولي زینب حسین عوض الله ،  1
 منشورة، غیر ة ماجیستر، مذكر السوق إقصادالتجارة الخارجیة الجزائریة من الإقتصاد المخطط إلى زیرمي نعیمة،  2
 .11، ص 2011بكر بلقاید، تلمسان،  جامعة أبي 
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 1ومن بین الإنتقادات الموجهة لنظریة النفقات المطلقة تذكر مایلي:
 إحتیاجهـا  فوق تفوقا مطلقـا فـي إنتـاج أي سـلعة، وبالتـالي  لا تسـتطیع التصـدیر،بعض الدول المختلفة لا تت

صـعوبة تنقـل ، بالإضافة إلـى لسلع مستوردة فلا تستطیع دفع قیمتها مما یؤدي إلى إنكماش التجارة الدولیة 
 عناصر الإنتاج.

 .ركز تحلیل سمیت على جانب عرض المواد الإنتاجیة ولم یهتم بجانب الطلب 
 طي هذه النظریة إلا بعض الحالات كالتجـارة بـین الـدول المتقدمـة والـدول النامیـة فهـي لـم تراعـي تغیـر لا تغ

  د.الشروط في المستقبل وعلى رأسها التطور التكنولوجي التي من شأنها أن تغیر المزایا المطلقة لكل بل
" والضـرائب السیاسـي الإقتصـاد فـي ادئمبـنشـر دافیـد ریكـاردو كتابـه ": نظریة المیـزة النسـبیة لدافیـد ریكـاردوا .2

أي أن كـل دولـة تتخصـص  الـدول، بـین الخـارجي التبـادل یتبعـه الـذي النسـبیة النفقـات قانون فیه شرح ،1817 عام
في إنتاج السلع بنفقات نسبیة أقل وتقوم بتصدیر السلع التي لدیها میزة نسبیة أقـل وتسـتورد السـلع مـن الـدول التـي 

حتى وإن كانت إحدى الدولتین أقل كفاءة مـن الأخـرى فـي إنتـاج كلتـا السـلعتین ،  ،2نسبیة أقل تكون فیها المیزة ال
فعلـى الدولـة الأقـل كفـاءة أن تتخصـص وتصـدر السـلع التـي تكـون  ،فإنه تبقى إمكانیة أسس لتجارة مفیدة للطـرفین

ة بشــأنها ، وینبغــي أن تســتورد فیهــا نقیصــتها المطلقــة فیهــا أقــل و تلــك هــي الســلعة التــي یكــون للدولــة میــزة نســبی
قـانون المیـزة  هـو مـا یعـرف بــو   السلعة التي تكون نقیصتها المطلقة فیها أكبر، فتلـك هـي منطقـة النقیصـة النسـبیة

 وتركیز نظریته على : 3،النسبیة
  عمل. -وفقا لنظریة قیمة  ةتكلفالتقاس 

 ي مقتصر على السلع.ساكنة دولیا و متحركة داخلیا، و التبادل الدولالإنتاج  عوامل
 دولتین وسلعتین یشمل النموذج.P13F4 

 ومن بین الإنتقادات التي وجهت النظریة المیزة النسبیة ما یلي:
 .وجود أكثر من عنصر إنتاج واحد محدد لإمكانیة التخصص في الإقتصاد لبلد ما 
 .عدم تحدید معدل التبادل للدولتین 
  ولوجیا.غیر مستوى المعرفة النسبیة والتكنتتجاهل أثر 
 .تكلیف النقل للسلع والخدمات هي غیر محدودة وعناصر معیقة للتبادل الدولي و التخصص 
  ،البلدین نفس المیزة النسبیة في نفس السلعة. وإشراكتجاهل الطلب وأذواق المستهلكین 
بــدلا مــن ركــز" جــون ســوارت میــل" علــى إخــتلاف الكفــاءة النســبة للعمــل بــین الــدولتین  نظریــة القــیم الدولیــة: .3

التركیز علـى التكلفـة النسـبیة للعمـل وفـي إبـراز أهمیـة طلـب كـل مـن البلـدین فـي تحدیـد النقطـة التـي تسـتقر عنـدها 
                                                 

 .141ص  ،2010دار الوفاء لدنیا الطبع و النشر، الإسكندریة،  ،الدولیةنظریات و سیاسات التجارة وت، محمد قابل صف 1
 .49مرجع سابق، ص  الإقتصاد الدولي،  زینب حسن عوض الله 2
شــر والتوزیــع، عمــان ، دار الیــازوري العلمیــة للنتطــور فكــره واشــكال تكتلاتــه -الاقتصــاد الــدوليفاطمــة الزهــراء عــادل و عبــدالقادر قنــدوز،  3

 .28، ص 2021الأردن ،
 .28فاطمة الزهراء عادل و عبد القادر قندوز ، نفس المرجع السابق، ص  4
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" وطبقـا لهـذا فـإن معـدل التبـادل الـذي 1848نسبة التبادل الدولیة وذلك من خلال كتابه" مبادئ الإقتصاد السیاسي 
المعـدل التـي یجعـل قیمـة صـادرات وواردات لكـل دولـة متسـاویة یحقق مكسب التوازن فـي التجـارة الدولیـة هـو ذلـك 

ـــدولتین یخضـــع للعدیـــد مـــن العوامـــل  فهنـــاك مكســـب ینـــتج مـــن قیـــام التجـــارة الدولیـــة وتوزیـــع هـــذا المكســـب بـــین ال
 فكلما زاد التفاوت بین نسبة التبادل الداخلي في البلد وبین معـدل التبـادل الـدولي كلمـا زاد الإقتصادیة و السیاسیة،

 ، ومن الإفتراضات التي إرتكزت علیها:1الكسب الذي یحصل علیه هذا البلد من التبادل الدولي
  عند قیام التجارة بین دولتین في سلعتین فإن القیمة الكلیة للطلب لدولة الأولى على السلعة التـي تنتجهـا الدولـة

 في الدولة الأولى. النتیجةالكلیة للطلب للدولة الثانیة على السلعة  إلى القیمةالثانیة مساویة 
  یعتمــد موقــع معــدلات التبــادل علــى الطلــب المتبــادل فــي كلتــا الــدولتین وكــذلك علــى مرونــة هــذا الطلــب إذا كــان

 كثیرا.الطلب إحدى الدولتین على السلعة التي تنتجها الدولة الثانیة 
 ح سـعر السـلعة التـي تنتجهـا الدولـة التأثیر المزدوج لنفقات النقل على التجارة الدولة، فهي تساهم علـى أن یصـب

 الثانیة أقل منه في الدولة الأولى.
 أما الإنتقادات التي وجهة إلى هذه النظریة فتمثل في مایلي:

 .عدم تحدید معدلات التبادل 
  المكاســب الكبیــرة مــن تحریــر التجــارة تعــود إلــى صــاحب الطلــب الأصــغر والمكاســب الأقــل إلــى صــاحب

 الطلب الكبیر.
  بالأسواق الرخیصة ومحاولة التوسع في الخارج بإسم الكسب الدولي.الإهتمام 

 كلاسیكیة:نیو ثانیا : النظریات ال
 هــي نظریــة ترجــع إلــى الإقتصــادیین الســویدیین "إیلــي: ( النظریــة الســویدیة) الإنتــاجنظریــة هبــات عوامــل  .1

" تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى 1948" ثـــم طـــورت مـــن طـــرف "سامویلســـون 1933و تلمیـــذه "برتـــل أولـــین  "1919هیكشـــر
" هیكشـرفقـد قـام الاقتصـادي" أیلـي  ،أساس أن التخصص الدولي یرجع إلى الوفرة أو الندرة النسبیة لعوامل الإنتاج

هــا مــن نقــد، وحــاول تحلیلهــا فــي مقــال لــه "أثــر یبتحلیــل القــروض التــي تقــوم علیهــا النظریــة التقلیدیــة مــع مایوجــه إل
" وقـــد بـــین أن هبـــات عوامـــل الإنتـــاج " هـــي الفـــرق فـــي النـــدرة 1919لـــدخل القـــومي التجـــارة الخارجیـــة علـــى توزیـــع ا

النسبیة لعوامل الإنتاج بین بلد وأخر ، والتي تعتبر شرط ضروري لإختلاف التكالیف النسبیة التي تؤدي إلى قیـام 
التجــارة الدولیــة فــي"  التبــادلات الدولیــة؛ ثــم طــورت هــذه الأفكــار بواســطة تلمیــذه "برتــل أولــین" وتفســیر أســباب قیــام

، مبینـا أن كـل بلـد 2" فرفض أولـین فرضـیة العمـل أسـاس قیمـة السـلعة1933كتابة التجارة الإقلیمیة والتجارة الدولیة 
ــدیها فیهــا نقــص وتصــدیر المنتجــات التــي  یعمــل علــى إســتراد ســلع التــي تحتــوي علــى الكثیــر مــن العوامــل التــي ل

                                                 
ــدوليعــادل أحمــد حشــیش و مجــدي محمــود شــهاب  1 ،  2003، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة ، بیــروت ، لبنــان ،  ، أساســیات الإقتصــاد ال

 .91ص
، مرجـع سـابق ، 2018-1990دراسـة قیاسـیة  -تاح التجاري على النمو الإقتصادي فـي الجزائـرأثر الإنفبرویس منى و خیاط هـاجر،  2

 .  9ص
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لــك فیهــا وفــرة، وعلیــة بطریقــة غیــر مباشــرة تبــادل عوامــل الإنتــاج الــوفیرة تحتــوي علــى الكثیــر مــن العوامــل التــي تمت
 مقابل عوامل الإنتاج النادرة.

" على أن هبات عوامل الإنتـاج النسـبیة المسـببة للتبـادل  Samuelsonطورت هذه النظریة على ید "سامویلسون"ثم 
ــة فــي العمــل رأس المــال تتــرجم بعوائــد متمثلــة فــي ا لأجــور وأســعار الفائــدة علــى التــوالى حیــث أن الــدولي والمتمثل

الإنتاج التجـاري لبلـد مـا یـؤدي إلـى تكـافىء هـذه العوائـد أو مـایعرف " مهمـا كانـت نسـب أسـعار العوامـل والهیبـات 
الفعلیة للموارد في بلد ما مثلي فإن البلد بحاجة إلى إستخدام منتج أكثر نسبیا لرأس المال لكل وحـدة عمـل مقارنـة 

 ومن أهم الفرضیات المعتمدة من طرف الباحثین.، 1ل إلى العمل في بلد أخربرأس الما
 .یضم النموذج بلدین ینتجان سلعتین و عاملین للإنتاج أو أكثر متماثلین في البلدین 
 . حریة إنتقال المنتوجین من بلد لأخر مع وجود المنافسة العامة 
 كل بلد حجم ثابت من هذه العوامل.عوامل الإنتاج لا تنتقل من بلد لأخر وبالتالي یكون ل 
 .المنتوجان هما إما كثیفان من رأس المال أو كثیفان من العمل 
  مما یفترض نفس التطور التكنولوجي وتأهیل مماثل للید العاملة بالنسبة للبلدین. نفسها،عملیات الإنتاج هي 
 نتاج.المردودیة ثابتة، بحیث أن التكالیف و أسعار السلع لیست تابعة لحجم الإ 

 ومن بین الانتقادات الموجهة لهذه النظریة: 
  منعدمة.عوامل الإنتاج لیست ثابتة تختلف في الحجم و الشكل بالإضافة إلى إن تكالیف النقل لست 
 .یغلب على النظریة طابع السكون في حیث إن الأوضاع الاقتصادیة في تطور مستمر 
 فـة ، حیـث أنهـا تعتبـر الهیكـل الاقتصـادي واحـد فـي كـل الـدول عدم التفرقة بین الدول المتقدمـة و الـدول المتخل

مــن حیــث مرونتــه وقدرتــه علــى التكلیــف، فهــي لا تفســر الواقــع ومــا یوجــد فــي العــام الحقیقــي بالإضــافة إلــى عــدم 
 تساوي عوائد عوامل الإنتاج التي تملك الكفاءة الاقتصادیة العالمیة.

شهدت هذه النظریـة إختبـارا فـي الواقـع العلمـي للإقتصـادي " واسـلي  : نظریة لغز لیونتیف او مفارقة لیونتیف .2
" الــذي أراد أن یؤكــد نتــائج هیكشــر أولــین سامویلســون مــن خــلال دراســته الإحصــائیة التــي غطــت 1947لیونتیــف 

 ةونـدر  المـال رأس فـي وفـرة تملـك والتـي ،صـادرات ، واردات) هیكل التجارة الخارجیة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة (
 و المـال رأس فـي نسـبة كثافـة تحتـاج منتجـات علـى الأمریكیـة الصـادرات تحتـويیجـب  أنـه هذا ویعني العمل، في

ــ أولــین هیكشــر نمــوذج علیــه نــص مــا خالفــت علیهــا المحصــل النتــائج أن غیــر العمــل، كثیفــة ســلع مــن وارداتهــا  ـ
 عرفــت و العمــل، كثیفــة ســلع ادرتهاصــ و المــال رأس كثیفــة منتجــات تحتــوي الأمــر الــواردات أن كــون سامویلســون

 لأن المـال لـرأس بالنسـبة العمل في وفرة لدیها أ .م.الو أن إلى المفارقة تنص حیث"  لیونتیف لغز"  بـ النتائج هذه
 رأس لعنصـر بالنسـبة أ .م الـو فـي المتـوفر العمـل عنصـر وإن والتنظـیم، الخبرة التجربة به یحیط الأمریكي العامل
 ســلعا وتســتورد المــال لــرأس بالنســبة العمــل عنصــر فــي عالیــة كثافــة ذات ســلعا تصــدر أن أمریكــا فعلــى إذا المــال،

                                                 
 .28، مرجع سابق، ص1980/2014أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة لفترة:  سداوي نورة ، 1
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السیاسـات الحمائیـة كونهـا تزیـل  Leontiefكمـا انتقـد لیونتیـف ، 1العمـل لعنصـر بالنسـبة عالیة رأسمالیة كثافة ذات
اف القـدرة التعاقدیـة التفاوضـیة المال النسـبي النـادر كونـه یـؤدي إلـى إضـع رأسجزئیا متوسط فائض العمل وتراكم 

 للعمال الأمریكیین وإعادة تعزیز أصحاب رأس المال.
حــول طبیعــة عوامــل الإنتــاج المســتخدمة فــي تحلیلــه فهــو یقــوم بتفســیر  وقــد وجهــت انتقــادات كبیــرة لـــ لیونتیــف

ما ركز الاهتمـام ها على أساس وجود إختلافات نوعیة لعنصر العمل ما بین مختلف الدول، كیإل المتوصلنتیجته 
 د العاملة الأمریكیة مقارنة بتلك الموجودة في الدول الأخرى.یلاعلى دراسة نوعیة و مهارة 

 رأس بـدور النظریـة هـذه لقد تبنت هذه النظریة إختلاف عوامل الإنتاج تتعلقنظریة عوامل الإنتاج الجدیدة :  .3
 تحدیــد علــى قبــل مــن تعتمــد كانــت التــي النســبیة، یــزةالم أســاس علــى التجاریــة المبــادلات تفســیر فــي البشــري المــال

تعـدد رواد هـذه النظریـة التـي هـي بمثابـة اختبـارات  ثابت، وقد نموذج في تماما متجانسة أنها على الإنتاج العوامل
فــي الاقتصــاد الأمریكــي، حــول أن العامــل الأمریكــي یمثــل ثــلاث أضــعاف العمــل   Leontiefتجریبیــة لمــا لاحظــه  

، كانــت نتیجــة دراســته أن متوســط  الأجــور فــي قطــاع التصــدیر الأمریكــي  Krav 1956نــذكر مــنهم : الأجنبــي ، 
مــن خــلال اســتخدامه للنتیجــة  Kenen  1965كــان أعلــى بكثیــر ممــا كــان علیــه فــي قطــاع الــواردات المنافســة ، ثــم  

ي عملیـة التصـدیر مقارنـة السابقة و إسـقاطها علـى سـعر الفائـدة الموجـود فـي السـوق كمقیـاس لرأسـمال المتجسـد فـ
،  أن ســـبب ارتفـــاع الأجـــور فـــي قطـــاع Waehrer  1968بســـلع الـــواردات المنافســـة ، لیـــتم تأكیـــد ذلـــك مـــن طـــرف 

التصدیر؛ یعكس واقع مهـارات عالیـة المقـدرة، مباشـرة للعامـل الأمریكـي، فبالإضـافة إلـى رأسـمال المـادي  المتمثـل 
نــاتج عــن الــتعلم والمعرفــة ، بالتــالي التمییــز بــین نــوعین مــن العمالــة فــي الآلات و المعــدات هنــاك رأســمال البشــري 

، فــي تـــأثیر  Baldwin 1971و Keesing 1966المــاهرة والعمالــة غیـــر المــاهرة ، لیــتم تأكیـــد علــى ذلــك مـــن طــرف 
ول رأســــمال البشــــري المتعلــــق بالعمالــــة المــــاهرة التــــي تشــــرح التجــــارة الدولیــــة للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة مــــع الــــد

 الماهرة. الصناعیة الأخرى و علیه فان الانفتاح التجاري ناتج عن الاختلاف النسبي للكثافة استخدام العمالة
 ثالثا: النظریات الحدیثة:

لقــد اهــتم الاقتصــادون فــي میــدان التجــارة الدولیــة فــي الفتــرة مــا بعــد الكلاســیك و النیوكلاســیك إلــى عوامــل لــم 
منهم من إعتمد علـى دور الطلـب و مـنهم مـن ركـز علـى التطـور التكنولـوجي الـذي ها المدارس السابقة فیتتطرق إل

میــزة نســبیة للبلــدان المخترعــة فــي إحتكــار المبــادلات الدولیــة لصــالحها ، و أعطــوا تفســیرا حــدیث للتجــارة الدولیــة 
 مركزین على درجة تأهیل الید العاملة و هذا ما تتطرق إلیه فیما یلي: 

 تبـادلات یحـدد الإنتـاج تـوافر عوامـل فكـرة إلـى واستند 1961قام لیندر بدراسته سنةالطلب:  دور –نظریة لیندر .1
فـان الطلـب هـو الـذي یفسـر مبـادلات المنتجـات  ، ـــ سامویلسـون أولیـین ـنظریة هیكشرل وفقًا (الخام) المواد الأولیة

كــن إنتــاج أي ســلعة إذا لــم تكــن محــل الحالیــة، فــلا یم الدولیــة المبــادلات فــي أهمیــة الأكثــر العامــل وهــوالمصــنعة 
 للسـوق امتـداد الدولیـة هـو السوق أن ؛ وبماطلب قوي فكلما كان الإنتاج أكثر فاعلیة كلما كان الطلب أكثر حجما

أمـا العنصـر الثـاني الـذي ركـز علیـه قوي علیـه ، محلي طلب هناك یكن لم إذا منتج أي تصدیر یمكن فلا المحلیة

                                                 
 .208ص ، 2001ندریة، ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكالتجارة الدولیةمحمد سید عابد،  1
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الدولیــة و إعتبــاره یشــجع المبــادلات الدولیــة حســب رأیــه فــإذا كانــت طلبــات المتعــاملین لینــدر فهــو تشــابه الطلبــات 
ویمكـن أن تصـبح   ویصبح حجم المبادلات أكثر أهمیـة، متماثلة فان صادرات البعض هي واردات البعض الأخر

لیـة الإنتـاج التـي المنتجات المتبادلة هي نفسها تختلف فقط من حیث جودتها و نوعیتهـا أو درجـة تعقـدها ،أمـا فاع
 تنمي الطلب الداخلي فتتأثر حسب لیندر مجموعة من العوامل:

 المیزة في إمكانیات إستغلال المواد الأولیة. 
 التنافس بین المتعاملین. 
  إقتصادیات الحجم (وفرات الحجم ) والتوفر على العوامل الإنتاجیة المختلفة 
 التنافس الاحتكاري. 

الضــروري و المتمثــل فــي وجــود طلــب داخلــي یخلــف التبــادل مــا یلاحــظ علــى هــذه الفاعلیــة مرتبطــة بالشــرط 
مســاهمة لینــدر هــو إنتقالــه مــن ظــروف الإنتــاج التــي كانــت محــل إهتمــام المنظــرین الســابقین إلــى ظــروف الطلــب 

د لتفســیر التقســیم الــدولي للعمــل معتمــدا علــى أســس التنافســیة التــي لا تعتمــد علــى الســعر أو تكلفــة المنتــوج و إعتمــ
 على السیاسة التسویقیة و دورها الفعال في إدراك و تنشیط حاجیات المستهلكین بخلق الطلب على المنتوجات.

فــي هــذه النظریــة أن العدیــد مــن المنتجــات ثــم  "vernon1966یوضــح " فرنــون نظریــة دورة حیــاة المنــتج :  .2 
اق الدولیــة وقــدم تفســیر لمبــررات التجــارة بعــدة مراحــل تصــف حیــاة المنــتج خــلال عملیــة التبــادل التجــاري فــي الأســو 

ـــدینامیكي لنشـــأة الإســـتثمارات  الخارجیـــة و أســـباب انتشـــار طـــاهرة الإســـتثمارات الأجنبیـــة . أمـــا بالنســـبة للتقســـیم ال
النظریة إن حیاة المنتج تمر بأربعـة  تفترضالأجنبیة المباشرة فهو بسبب الإختلافات التكنولوجیة بین الدول ، كما 

 یة: مراحل أساس
في السـوق وتتوقـف  تطرحهتحتكر منتج جدید و  إلى شركاتتبدأ هذه المرحلة بتحول الشركات  أ. مرحلة التقییم:

 عالیة.و تكون في هذه المرحلة معدلات الأرباح ضئیلة و التكالیف  استمرارههذه العملیة عند نجاح المنتج و 
ــة النمــو: .ب زیــادة فــي حجــم التعامــل ومقــدارا الأربــاح المحققــة  تعتبــر مــن أبــرز مراحــل المنــتج ففیــه تكــون مرحل

والناتجة عن نمو الطلب على السلعة فـي الأسـواق الداخلیـة و الخارجیـة ممـا یتـیح الإسـتفادة مـن مزایـا إقتصـادیات 
 الحجم و إنخفاض التكالیف إلى أدني مستوى ممكن.

ز مكانتهـا فـي السـوق داخلیـا وخارجیـا و تعمل الشركة في هـذه المرحلـة علـى تعزیـ: تشارنلا ا جـ. مرحلة النضج و
المحافظة على مبیعاتها و إعادة توطین لمواجهة المنافسین و تقوم بتطویر إستراتیجیة المزیج التسـویقي للمحافظـة 

 على میزتها و مركزتها في السوق و التقرب أكثر من المستهلك الأجنبي بتخفیض السعر و تنشیط المبیعات.
مبیعــات الشــركة صــاحبة الســلع لظهــور منافســین جــدد و هنــا  بإنخفــاضو تتمیــز  تــدهور:د. مرحلــة الانحــدار وال

 تنتهي المؤسسة إلى  حالتین إما الإنسحاب من السوق أو تمدید إستراتیجیها (تطور منتجات جدیدة) .
 ومن الإنتقادات التي وجهت لهذه النظریة نذكر مایلي: 

 مكن تطبیقها على السلع التفاخریة.هناك بعض المنتجات غیر قابلة للتبادل و لای 
  .لم یتم تحدید حدود كل مرحلة زمنیا و العوامل المؤثرة و المتحكمة فیها 
  .لا تصلح النظریة على الإستثمار في قطاع البترول و السیاحة لأنه یتطلب العمل من داخل الدولة الأم 
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 راحل للنظریة فقد یكون ظهورها فـي بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي العالي لا تكون بنفس الم
 الأسواق المتقدمة مع ظهورها في الأسواق النامیة.

" خــلال شــرحه لقیــام التجــارة  bosnerتعــود هــذه النظریــة الإقتصــادي" بوســنر : نظریــة الفجــوة التكنولوجیــة .3
الإنتـاج ممـا یسـمع  الدولیة في السلع المصنعة بین الدول المتقدمة علـى إمكانیـة الحصـول علـى أسـلوب متقـدم فـي

بإنتاج منتوجات جدیدة و بجودة عالیة و تكلفة أقل فیؤدي هذا إلى قیام التجـارة الدولیـة و قیـام الإسـتثمار الأجنبـي 
ــالي  فــان المنــتج الأول للمنــتج یحــتفظ بحــق  ــه  الاحتكــارالمباشــر و بالت و الســیطرة المؤقتــة للإنتــاج التــي تكفلهــا ل

 ما یعتبر إحدى المحفزات الأساسیة على التجدید و الإبداع للمستثمرین. و هو الابتكارحقوق الإبداع و 
 النموذج :  لهذهو من بین الانتقادات الموجهة 

عــدم التعــرف علــى أســباب ، و عــدم وضــوح الفجــوات التكنولوجیــا القائمــة بــین البلــدین المختلفــین مــن حیــث الحجــم
 الزمن.ظهورها ولا على كیفیة التخلص منها عبر 

 الدولیــة التجــارة قیــام دون تحــول التــي المعلومــات لقلــة النظریــة هــذه ظهــرت : وقــدالأســواق كمــال عــدم یــةنظر  .4
 الشـركات تقـوم ثـم ومـن الخارج، في المستثمرة الشركة تمتلكها التي المعنویة المزایا أو المنظورة الأصول في كفنیة
 والتطـویر البحـث نشـاطات تمـارس بمعنـى داخلیـا،  هـاعملیات بتـدویل)  المزایـا لهذه غالبا المالكة( الجنسیات متعدد

 علـى تـؤثر التـي الأسـواق علـى المفروضـة القیـود لتخطـي الأسـواق فـي ممارسـتها مـن بـدلا الشـركة داخل والاختراع
 للأسـواق جـدد منافسـین دخـول دون تحـول قیـود وضـع أخـرى ناحیـة ناحیـة، ومـن من هذا والاستثمار التجارة حریة

 الدولـــة إلـــى المباشـــرة الأجنبیـــة الاســـتثمارات تـــدفق فـــإن النظریـــة هـــذه وحســـب الحدیثـــة، كـــاراتالابت تســـرب وتمنـــع
 العوامل التالیة: على یعتمد المضیفة

 المحلیـة الشـركات بـین جوهریـة مـع وجـود اختلافـات مجـال التكنولوجیـا، فـي الجنسـیات المتعددة الشركات تفوق 
 .والأجنبیة

 الأجنبي لاستثمارا لجذب المضیفة الدولة من تسهیلات  . 
 المضیفة الدولة من أفضل الأجنبیة للشركات والتسویقیة الإداریة المهارات امتلاك. 

 كالتالي: هي النظریة لهذه الموجهة ومن الانتقادات
 المباشــر الأجنبــي الاســتثمار فــرص بجمیــع الجنســیات متعــددة الشــركات ووعــي إدارك تفتــرض النظریــة هــذه إن 
 .  العملیة الناحیة من واقعي غیر وهذا الخارج، في
 ـــم  الاســـتثمار لمشـــروعات المطلـــق للتملـــك الجنســـیات متعـــددة الشـــركات رغبـــة حـــول مقبـــول تفســـیر أي تقـــدم ل

 أشـكال فـي ذلـك تحقیـق یمكـن انـه حـین في الشركة، الاحتكاریة المزایا أو القوة جوانب لاستغلال كوسیلة الإنتاجیة
 المباشر. الأجنبي الاستثمار من أخرى

 المطلب الثالث: أهم مؤشرات قیاس و تقیم الانفتاح التجاري:
ـــوع طـــرق قیـــاس الإنفتـــاح  الـــدول  إنفتـــاحأنـــواع الدراســـات و تســـمح هـــذه المؤشـــرات بمعرفـــة مـــدى  بتحدیـــدتتن

إقتصـــادیا بصـــفة عامـــة و تجاریـــا بصـــفة خاصـــة علـــى بعضـــها الـــبعض ومـــن یمكـــن أن نقســـم مؤشـــرات الإنفتـــاح 
ات ، الأولــى تركــز علــى قیــاس الإنفتــاح التجــاري حســب مؤشــرات الإنفتــاح المطلــق، التجــاري إلــى ثلاثــة مجموعــ
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والثانیة تركز على قیاس الإنفتاح التجاري حسـب مؤشـرات الإنفتـاح النسـبي، والثالثـة علـي قیـاس الإنفتـاح التجـاري 
 حسب مؤشر البواقي: 

 أولا: قیاس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح المطلق:
ذه المؤشـرات إلـى  تقیـیم مباشـرة درجـة إنفتـاح إقتصـاد مـا علـى التجـارة الخارجیـة، ویكـون الإسـتنتاج تهدف ه 

إما بملاحظة النتیجة بمعدل الإنفتاح و إما بتقییم مباشرة القیاسات الحمائیة المطبقة داخل الـدول المعنیـة، وتشـمل 
 :ما یلي هذه الفئة من المؤشرات

عتبـر مـن أهـم المقـاییس المسـتخدمة لقیـاس الانفتـاح التجـاري ، فهـو یبـین ی دي :مؤشر درجة الانفتاح الإقتصا .1
الأهمیــة النســبیة للتجــارة الخارجیــة ویــتم حســابها مــن خــلال مجمــوع قیمــة التجــارة الخارجیــة (الصــادرة و الــواردات) 

أیضـا  ویبین) eالوطني(بنسبة إلى الناتج الداخلي الخام ، ویسمى هذا المؤشر بمعامل التجارة الخارجیة للإقتصاد 
 درجة إنكشاف الإقتصاد على العالم الخارجي و مـدى إرتباطـه بـه أو درجـة إنفتاحـه علیـه ویعبـر عنـه ریاضـیا كمـا

 :  1یلي 
e:  مؤشر درجة الإنفتاح التجاري للدولةi                PIB الخام.: الناتج الداخلي 
M الواردات :                                            X الصادرات : 

واردات ) فـي تكـوین  ،تبرز أهمیة هذا المؤشر في انه یدلنا علـى مـدى مسـاهمة التجـارة الخارجیـة (صـادرات 
أي أنــه یوضــح مــدى إعتمــاد النشــاط الإقتصــادي لأي دولــة علــى الظــروف الســائدة فــي  النــاتج المحلــي الإجمــالي

الدولـة ،وعلیـة فـإذا كـان هـذا المؤشـر مرتفعـا دل ذلـك علـى إعتمـاد الدولـة بشـكل الأسوق الإستراد و التصدیر لهذه 
أكثــر عرضــة للتقلبــات الإقتصــادیة العالمیــة و یجعلهــا فــي حالــة  إقتصــادهاكبیــر علــى العــالم الخــارجي ممــا یجعــل 

ثـم إلـى  مـدى تبعیة للعالم الخارجي، و یشیر أیضا إلى  عمق إعتماد الاقتصادي على الأسـواق الخارجیـة ، ومـن 
حساســیة الإقتصـــاد المحلـــي للمتغیـــرات الخارجیـــة كالأســعار العالمیـــة و السیاســـات المالیـــة و الإقتصـــادیة التجاریـــة 

 .2للشركاء التجاریین و الإتفاقیات و التكتلات الإقتصادیة و الأحداث السیاسیة العالمیة
ى تركیـز صــادرات الدولـة علــى ســلعة أو یقـیس هــذا المؤشـر مــد: مؤشـر التركیــز الســلعي للصــادرات الوطنیــة  .2

عدد قلیل من السلع، و یستخدم هذا مؤشر في قیاس التبعیة الإقتصادیة، فعنـد بلـوغ نسـبة هـذا المؤشـر فـي الدولـة 
یعنــي أن الدولــة تخضــع لقیــود و عراقیــل مــن الدولــة المســتوردة ، ممــا یــنعكس ســلبا علــى حصــیلة % 60اكثــر مــن 

معـاملات الصـعبة، وإنخفـاض المؤشـر یحفـز البلـد علـى زیـادة التحریـر التجـاري و تلك الدولة فـي حصـولها علـى ال
 :  3یعبر عنه باستخدام معامل جیني هیرشمان على النحو التالي 

 
                                                 

 .68، مرجع سابق، ص سیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسیة للدولعبدوس عبد العزیز ،  1
-1980أثر الإنفتاح التجاري على فعالیـات السیاسـات النقدیـة و المالیـة فـي السـودان دراسـة قیاسـة محمد أبو القاسم عبد الرحمان ،  2

 .39، ص 2018 تورة ، جامعة السودان،طروحة دكأ،  2015
 .  282، ص 2010 ،1، عالم الكتاب الحدیث ، الأردن، ط النظریة و تطبیقاتها -، التجارة الدولیة محمد خالد السواعي  3
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CCمؤشر التركیز السلعي للصادرات :                              . Xit صادرات الدولة من السـلعة :i  خـلال
 .tالسنة 

Xtرات الوطنیة خلال السنة : مجموعة الصادt. 
یعبــر مؤشــر التركیــز الجغرافــي للصــادرات عــن مــدى إعتمــاد الدولــة فــي :  مؤشــر التركیــز الجغرافــي للصــادرات .3

صــادراتها علــى دولــة معینــة أو عــدد معــین مــن الــدول، وإرتفــاع نســبة هــذا المؤشــر یجعــل الدولــة المعینــة عرضــة 
المستوردة، و یعتبر هذا المؤشر كسابقة حیث من المفروض ان لایزیـد  للتقلبات الإقتصادیة و السیاسیة في الدول

و إلا أعتبر هذا الإقتصـاد تـابع تبعیـه كاملـة للإقتصـاد المسـتورد و یـتم قیاسـه أیضـا بإسـتخدام معامـل  %60على 
 CG         : 1"جیني هیرشمان" مع إبدال متغیر البلد مكان متغیر السلعة على النحو التالي

CGmمؤشر التركیز الجغرافي للصادرات : 
یمكــن الكشــف عــن مــدى إنفتــاح أو إنطــلاق إقتصــادیا إذا مــا قیســت درجــة إنفتاحــه المیــل المتوســط الاســتراد:  .4

، و یوضــع هــذا 2بمتوســط نســبة الــواردات إلــى النــاتج المحلــي الإجمــالي و هــو مــایعرف بالمیــل المتوســط الاســتیراد
لة على دول العالم الخارجي فـي اسـتراد احتیاجاتهـا السـلعة أي انـه كلمـا زادت نسـبة هـذا المؤشر مدى أعضاء الدو 

المؤشر دل على اعضاء الدولة علـى العـالم الخـارجي وذلـك ممـا یشـدد مـن قبضـة التبعـة التـي تقـع فیهـا و العكـس 
 صحیح .

مبادلتها بوحـدة مـن الصـادرات و یفسر هذا المؤشر عدد الوحدات المستوردة التي یتم  مؤشر التبادل التجاري: .5
یشـیر ارتفـاع هــذا المؤشـر إلـى زیــادة انفتـاح هـذا البلــد مـن خـلال تحســن معـدل التبـادل التجــاري و انخفاضـه یشــیر 
إلى تدهور معدلات التبادل التجاري لهذا البلد ومن ثم تراجع دراجة انفتاحه في فترة معینة ویعبر عنـه ریاضـا كمـا 

        3:یلي

ویســمح المؤشــر بالمقارنــة بــین الــدول أو قطــاع الأنشــطة و حســاب الصــادرات و الــواردات بالأســعار الثابتــة تســمح 
 بالمقارنة أفضل للحجم الحقیقي للمبادلات.

   ثانیا: قیاس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح النسبي:
س إسـتخدام مقـاییس مركبـة ، ویقـاس الإنفتـاح عـن تهدف هذه الطرق إلى تقییم الإنفتاح التجاري لبلـد مـا علـى أسـا

الفرق الموجود بین القیمة الملاحظة في البلد وبین هذا المعیار الـذي یكشـف عـن درجـة انفتـاح البلـد، وتشـمل هـذه 
 المؤشرات الأتي:

قضـایا تعتبر مسالة التعریفات الجمركیـة والغیـر جمركیـة أحـد المؤشرات التعریفات لجمركیة و الغیر جمركیة:  .1
البارزة في مناقشة طرق و أسالیب قیاس الإنفتاح التجـاري ، فقـد تمـت العدیـد مـن الدراسـات التـي سـعت إلـى تقیـیم 

                                                 
 .73، ص  2011، مرجع سابق سیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسیة للدولعبدوس عبد العزیز ،  1
 .114،ص 1984، دار المختار للنشر، إقتصادیات التجارة الخارجیةعثمان مصطفى ، محمد  2
 .51، ص  2006، دار المناهج ، الأردن،  التجارة والتنمیةمحمد خالد السواعي ،  3
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الإنفتاح التجاري بواسطة قیاس التفاوت التجاري في الأسعار المحلیة و الأسعار الأجنبیة مثل رخص الإسـتراد أو 
 حصص التصدیر أو الإعانات ...... إلخ.

 الجمركیة. یحسب هذا المعدل بمتوسط عدد معدل التعریفة : 1تعریفة الغیر موزونمعدل ال .2
الســلعة (ب)  %15یســتورد بلــد ثــلاث ســلع و تفــرض علیهــا ثــلاث معــدلات التعریفــة الجمركیــة، الســلعة (أ)  مثــال:
 %20= 3)/%25+ % 20+ %15( موزون:فیصبح معدل التعریفة الغیر  25%السلعة (جـ)  %20

 للسلع.ذا المؤشرات مستوي الانفتاح الحقیقي لأنه یأخذ بعین الاعتبار الأهمیة النسبة ولا یعكس ه
یقــوم هـذا المعـدل علــى أسـاس تـرجیح أهمیــة السـلعة وفـق معــدلها المخصـص إلــى : 2معـدل التعریفــة المـوزون /3

حــدة نقدیــة و الســلعة  و 700مجمــوع قیمــة الســلعة المســتوردة . فــإذا إفترضــنا أن قیمــة الإســتیراد الســلعة (أ) بلغــت 
 ون  200و ن ، السلعة (جـ) بلغت  400(ب) بلغت 

 الموزون:فیصبح معدل التعریفة  
لكن ما یواجه هذه الطریقة یكمن في طریقـة تقیـیم هـذا المتغیـر، فـلا یمكـن الوصـول إلـى السـعر المرجعـي إلا 

فتــرض أن أســعار العوامــل یجــب أن تكــون هــي نفســها فــي نهایــة عملیــة التحریــر ، إلا أن العدیــد مــن التحلــیلات ت
للبلدان المفتوحة مع نفس التكنولوجیا ، ولذلك تشیر بعض المؤشرات إلى قیاس مستوى القیود التجاریـة عـن طـرق 
مقارنــة مســتوى الأســعار المحلیــة مــع الأســعار العالمیــة فكلمــا كــان مقیــاس متوســط التعریفــة الجمركیــة مرتفعــا كلیــا 

 أقل إنفتاحا و في هذا المجال یمكن إستعمال الإیرادات الجمركیة كمؤشر على الإنفتاح التجاري.أعتبر البلد 
 ثالثا. قیاس الانفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي :

طریقة مراقبة تدفقات التبـادل التجـاري  "Syruine Chenery "1989"و" Guilleremount"1984كل من"  إقترح
لة عــن السیاســة التجاریــة ، حیــث تكمــن هــذه الطریقــة فــي تقیــیم الفــارق بــین الحجــم بواســطة متغیــرات هیكلیــة مســتق

المشاهد و المتوقع للتجارة الدولیة بالاسـتعانة بنمـوذج مرجعـي یصـبح كمؤشـر إنفتـاح ، فـإذا كـان الفـارق أو البـاقي 
أي أن هنــاك  موجــب فیعتبــر البلــد منفتحــا و العكــس صــحیح و هــذا المؤشــر یطــرح مشــكل البــاقي الغیــر عشــوائي

علـــى متغیـــرات هیكلیـــة  إعتمـــادهمجموعـــة مـــن المتغیـــرات الغیـــر هیكلیـــة ، إلا أنـــه تعـــرض لإنتقـــادات حـــادة أبرزهـــا 
وأخــرى غیــر هیكلیــة ممــا ســتحل إجتماعهــا فــي بلــد واحــد ، بالإضــافة إلــى تحقیقــه إرتبــاط ضــعیف جــدا بــین النتــائج 

 .3المحصل علیها بالإعتماد على هذه المتغیرات
 قیاس الانفتاح التجاري حسب بعض النماذج :رابعا. 

یعتبـر هـذا النمـوذج مــن  :)Sachs-Warner 1999( قیـاس الانفتـاح التجـاري حسـب مؤشـر النمــوذج المـزدوج .1
بین أكثر المؤشرات التي عرفت قبولا من قبل الإقتصادین وذلك لاعطائه تغیرات أكثر واقعیة و منطقیة لسیاسـات 

                                                 
 282، ص  2006،  1، دار المسیرة ، الأردن، ط الإقتصاد الدولي نظریات وسیاساتأبو شرار علي عبد الفتاح ،  1
 283شرار علي عبد الفتاح ، نفس المرجع السابق ، ص أبو  2
 .79، مرجع سابق، ص سیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسیة للدولعبدوس عبد العزیز ،  3



ÿÂ¯\;◊ë ’\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;{]i ›¸\;D;◊⁄¬’\;–Êà;Â;ÍÑ]qi’\ÍÖæ›;◊|ÅŸC 

- 16 - 
 

ن المدروسة؛ و یقوم هذا المؤشـر علـى تصـنیف الـدول إلـى مجمـوعتین :البلـدان المنفتحـة و الانفتاح التجاري للبلدا
 البلدان المنغلقة على التجارة الخارجیة إعتمادا على المعاییر التالیة :

  من قیمة المنتج. %40معیار الحواجز التعریفیة و الغیر التعریفیة إذ لا یجب أن تفوق 
 20 یجب أن تفوق معیار حصة السوق السوداء إذ لا%. 
 .معیار النظام السیاسي إذ لا یجب أن یكون النظام إشتراكي 
 .معیار تدخل الدولة إذ لا یجب أن تحتكر الدولة قطاع التصدیر 

و یقــاس إنفتــاح أو إنغــلاق البلــد تجاریــا مــن خــلال هــذه المعــاییر إذ أن الــدول لا تســتطیع تــوفیر هــذه الشــروط 
ة بینمــا الــدول التــي تحقــق هــذه الشــروط فتصــنف ضــمن الــدول المنفتحــة علــى تصــنف ضــمن الإقتصــادیات المغلقــ

 1.النجارة الخارجیة
یعتبر من أحدث المؤشرات وقـد  ")Edwards 1998 ("قیاس الانفتاح التجاري حسب نموذج المؤشر المركب  .2

لخصـائص الطبیعیـة للـدول لاحظ إدوارد أن بعض عوائق التبادل التجـاري لا تتعلـق بـالإدارة السیاسـیة بـل تتعلـق با
و إعتمد على إستعمال مجموعة من المؤشرات تشكل مقیاسا مركبا یتكون من تسـع مؤشـرات فرعیـة تتعلـق الـثلاث 

 : كالآتيالأولى بوجود سیاسات الإنفتاح ، بینما تقیس الست الأخرى مستوى التفاوتات التجاریة و هي موزعة 
  مؤشرSachs- Warner. 
  1987في العالم مؤشر تقریر التنمیة. 
  1988مؤشر البواقي لــ Leame. 
  مؤشر علاوة الصرفla prime de change  .للسوق السوداء 
  .التعریفة المتوسطة على الواردات 
 .المستوى المتوسط لحواجز الغیر جمركیة 
 .(قیاس التفاوت الخاضع لوجود الدولة) مؤشر التفاوت للمؤسسات 
 الخارجیة.لتجارة معدل فرض الضرائب المتوسطة على ا 
  "مؤشر التفاوت على الواردات المحسوبة من طرفWolf 1993." 

 علـى تـؤثر عوامـل وجـود بسـبب دقیـق بشـكل التجـاري الإنفتـاح مـدى وتقـدیر قیـاس هو صعوبةما یمكن قوله 
. یـةجمرك الغیـر التعریفیـة السیاسـات لـبعض رقمیـة قیم إعطاء صعوبة وبسبب مباشرة، غیر بطرق الإنفتاح سیاسة
 .الفعلي الإنفتاح مدى تمثیل على قادرة غیر المؤشرات هذه فإن لذلك،

                                                 
 27عبدوس عبد العزیز ، نفس المرجع السابق، ص 1
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 المبحث الثاني : سوق العمل.

یشكل سوق العمل أحـد الأركـان المهمـة فـي الاقتصـاد والنظریـة الاقتصـادیة ، لـذا حضـي باهتمـام الكثیـر مـن 
التـــي  الإخـــتلالاتالكفیلـــة لمعالجـــة المفكـــرین الاقتصـــادیین بغـــرض فهـــم الآلیـــات التـــي تســـیره والبحـــث عـــن الســـبل 

لذا لابد من تبیان بعض المفـاهیم والتعـاریف الأساسـیة التـي لهـا علاقـة بسـوق العمـل و تحلیـل العـرض و  ،تصیبه
 مع إبراز أهم الخصائص والمؤشرات المرتبطة بسوق العمل.  ،الطلب الخاص بعنصر العمل

 المطلب الأول : الإطار المفاهیمي لسوق العمل .
ظــى عنصــر العمــل باهتمــام كبیــر فــي علــم الاقتصــاد وذلــك لتــأثیره الكبیــر علــى النشــاط الاقتصــادي فــي یح

مختلف الدول، وهذا ما جعل الاقتصـادیین والبـاحثین یولـون إهتمامـا كبیـرا سـوق العمـل ، هـذا الأخیـر یعتبـر نقطـة 
 .جور ونسبة التوظیفكما یتم فیه تحدید مستوى الأ ،التقاء بین عرض خدمات العمل والطلب علیها

 تعریف العمل:  أولا:
 من المنظور الإقتصادي هناك عدة تعاریف نذكر منها: 

 العمل هو المجهود الإنساني و الفكري والجسدي الذي یؤدي إلى  خلق المنفعة أو زیادتها . 
 حاجیاته. العمل هو المجهود الإرادي الواعي الذي یستهدف منه الإنسان إنتاج السلع و الخدمات لإشباع

كمــا نجــد تعریفــا آخــر مــن منظــور الإقتصــاد الإســلامي ، فالعمــل هــو كــل جهــد بــدني أو ذهنــي یقصــد بــه الإنســان 
إیجــاد أو زیــادة منفعــة اقتصــادیة مقبولــة شــرعا ، العمــل مــن منظــور الشــریعة الإســلامیة هــي كــل الأعمــال المباحــة 

نهـى عنهـا حتـى ولـو كانـت هـذه النشـاطات تحقـق أربـاح شرعا، باستثناء النشـاطات التـي لا یبیحهـا الإسـلام والتـي 
 .1طائلة
  العمل:مفهوم سوق  ثانیا:

 السوق:تعریف  .1
السوق بصفة عامة هو عبارة عن الإطار التنظیمي الذي تتفاعل فیه قوى العرض وقـوى الطلـب، أو بمعنـى  

و یـتم فیـه تحدیـد سـعر السـلعة و  وخدماتآخر هو الإطار أو الحیز الذي تتجمع فیه المنتجات المختلفة من سلع 
 تحویل ملكیتها بین البائعین و المشتریین.

  العمل:تعریف سوق  .2
یعرف سوق العمل بأنه الإطار أو الحیز أو المكان الذي تتفاعل فیه مختلف العوامل التي تؤثر في عناصـر 

عمـل ، وهـو المجـال العـام الـذي التوظیف ، أي المكان الذي یبحث فیه أربـاب العمـل عـن العمـال و العمـال عـن ال

                                                 
، الـدیوان  حالـة الجزائـر -ضمن برامج التعدیل الهیكلـي للإقتصـادالبطالة وإشكالیة التشغیل ناصر دادي عدون و عبد الرحمن العایب ،  1

 .14، ص 2010الوطني للمطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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تتـــوفر مـــن خلالـــه العلاقـــات المختلفـــة للعمـــل كحـــالات عـــرض العمـــل و الطلـــب علیـــه و الإختلافـــات المهنیـــة فـــي 
 .1الأجور وساعات العمل و غیر ذلك من ظروف تشغیل العمال

و هـو المحـیط الـذي أالعاملـة، وعرفت منظمة العمل الدولیة سوق العمـل بأنـه هـو الإطـار الـذي تتشـكل فیـه القـوى 
 تسبح فیه القوى العاملة و التي 

تتأثر بإتجاهات سوق العمل، ولا یتسم سوق العمل و مؤسساته بالحیاد، بل یعكـس علاقـات القـوة فـي الإقتصـاد و 
 .2 المجتمع عموما

وظـائف فمفهوم سوق العمل یشیر إلى دائرة التبادل الإقتصادي، أین یبحث الأفراد الراغبین في العمل عـن ال 
ـــاب العمـــل و المؤسســـات عـــن الأفـــراد المـــؤهلین لشـــغل الوظـــائف الشـــاغرة  ـــذلك یتكـــون مـــن  هـــوف؛ و یبحـــث أرب ب

، فعنـدما تفـوق فـرص العمـل المتاحـة عـدد البـاحثین  عـروض العمـلو  الباحـث عـن العمـلعنصرین مهمین هما: 
دد البـاحثین عـن العمـل یفـوق "، و إذا كـان عـ سوق العمل المحكـمعن العمل یطلق على سوق العمل مصطلح " 

"، و یتــأثر سـوق العمــل بعـدة عوامـل تــؤثر علـى أطرافــه  سـوق العمــل الراكـدفـرص العمـل المتاحــة یسـمى ذلـك بــــ "
وهــي الأجــور و أمــاكن العمــل و الخبــرة العلمیــة و العملیــة و عــدد ســاعات العمــل و واحــد مــن هــذه العوامــل تحــدد 

 العلاقة بین العرض و الطلب في السوق .
   العمل:سوق  ممیزات .3

 3أهمها:یتمیز سوق العمل عن غیره من الأسواق بخصائص 
یعني عدم وجود أجر واحد للسوق مقابـل الأعمـال المتشـابهة، لـنقص المعلومـات عـن  غیاب المنافسة الكاملة: .أ

حیــث الأجــور وعــدم رغبــة بعــض العمــال فــي الانتقــال الجغرافــي أو المهنــي  العالیــة؛فــرص التوظیــف ذات الأجــور 
 العالیة؛

حتــى ولــو تشــابهت ســواء لأســباب عنصــریة كــالجنس واللــون والــدین أو  ســهولة التمییــز بــین خــدمات العمــل: .ب
 السن أو الثقافة...؛ كلأسباب نوعیة 

وذلـك بسـلوك العمـال وتفضـیلاتهم المختلفـة (كمیـة وقـت الفـراغ، مسـتوى الـدخل العلاقـات  تـأثر عـرض العمـل: .جـ
 خل المؤسسة)؛ الإنسانیة دا

وتنعكس أثار التقدم التكنولوجي على البطالة فـي سـوق العمـل  تأثر سوق العمل وارتباطه بالتقدم التكنولوجي: .د
 بأحد المظهرین التالیین:

  العاملة.یتم إلغاء بعض الوظائف وبالتالي تظهر البطالة؛ عندما تحل الآلة محل الأیدي 
 تعلیمــي أعلــى، ویمكــن  أو مســتوىیجــة ظهــور خبــرات جدیــدة تغییــر بعــض الوظــائف أو إلغــاء بعضــها نت

 التقلیل من أثار البطالة الناتجة بإعادة تدریب وتأهیل العمال؛ 

                                                 
 .22، ص  2000، صندوق النقد العربي ، القاهرة ، سوق العمل و مشاكل البطالة في البلدان العربیة حازم بلاوي،  1
   11، ص 2010، مصر ،  التشغیل و البطالة في الدول العربیة (قضایا ملحة ) ، التقریر الثاني حولمنظمة العمل العربیة  2
 .15 –11، ص 1997، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، نظریة اقتصاد العملنعمة الله نجیب إبراهیم،  3
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حیــث یتطلــب تــوافر عنصــري الطلــب والعــرض حتــى یصــبح ســوقا بــالمعنى  أخــر: ســوق العمــل كــأي ســوق .ه
 الاقتصادي؛ 

 أنواع سوق العمل: .4
 رسمي.ین وهما سوق العمل الرسمي و سوق العمل الغیر رئیسی إلى سوقینینقسم سوق العمل 

هو سـوق مسـتقر ضـمن وظـائف الحكومـة أي القطاعـات التابعـة للدولـة أي المؤسسـات سوق العمل الرسمي :  .أ
و الهیئات العمومیة و الخاصة في ضوء أوضاع لائحیة أو تعاقدیة توفر إستقرارا كبیـرا فـي العمـل و ثبـات الـدخل 

یادة التأهیل ومن ثـم الترقیـة و تمتـاز بنظـام التـأمین الإجتمـاعي و التنظیمـات النقابیـة ، و یعتبـر كما تفتح فرص ز 
هــذا الســوق عنصــرا هامــا یمــول المؤسســات بمــا تحتاجــه مــن قــوة عمــل بالإعتمــاد علــى نظــام المعلومــات الســائد و 

  .1منیة معینة الذي یحصي حجم القوى العاملة الراغبة في العمل و المستعدة له خلال فترة ز 
یعــرف القطــاع غیــر الرســمي علــى أنــه ذلــك القطــاع الــذي یتكــون مــن الوحــدات  الرســمي:ب. ســوق العمــل الغیــر 

والتــي لا یضــبطها أي تنظــیم  عائلیــة،الاقتصــادیة غیــر الزراعیــة علــى شــكل مؤسســات فردیــة فــي إطــار مؤسســات 
ذلـك الاقتصـاد المـوازي الـذي لا یخضـع للرقابـة أي أنـه  المركزیـة،مسجلة لدى المصالح  محاسبي وغیرقانوني أو 

الحكومیة ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات الوطنیة، كما أنه لا یعتـرف بالتشـریعات الصـادرة .و یعـرف 
 2التشغیل الغیر رسمي بثلاث معاییر وهي:

 ،یــر القانونیــة فــي المنافســة غ انتشــار عــدم التصــریح بالوظیفــة و ســهولة انتشــار هــذا النشــاط داخــل الســوق
 السوق؛ 

 (بالنسبة للأجراء المبتدئین، ومساعدوا الأسر؛) عدم الإنضمام إلى  صندوق الحمایة الإجتماعیة 
  ملكیة عائلیة للمؤسسة الخاصة بالنشاط؛ المؤسسة،صغر حجم 

 ثالثا: قوة العمل
ــوة العمــل:  ى العمــل و الــراغبین فیــه، و تعــرف القــوة العاملــة بأنهــا: " تشــمل عــدد الســكان القــادرین علــ مفهــوم ق

 العناصــر تمثــلقــوانین العمــل المعمــول بهــا فــي الــدول ، فهــي بــذلك  بــإختلافینتمــون لفئــات عمریــة معینــة تختلــف 
 العمـل علـى القـادرة الكلیـة البشـریة القـوى مجموع إلى تشیروهي  و الخدمات الإنتاج قطاعات في  العاملة البشریة

في النشاط الإقتصادي ؛ وتنقسم القـوة العاملـة إلـى  المختلفة و التخصصات هنالم على توزیعهادون  المجتمع في
 .البطالونقسمین بارزین هما: العاملون و 

أو القــوة العاملــة المســتخدمة التــي یمــارس أفرادهــا العمــل فعــلا بــأجر عینــي أو نقــدي  العــاملون (المشــتغلون): .1
هـا تشـمل الأفـراد الـذین یعملـون لـدى الغیـر و الـذین یعملـون حصة في الإنتاج) ، وهذا یعني أن ربح،(أجر، راتب، 

 لحسابهم الخاص (أصحاب الحرف و المهن المستقلة) 

                                                 
 .24ص  السابق،نفس المرجع  إبراهیم،نعمة الله نجیب  1
، مـن خـلال حالـة الجزائـر، البطالة وإشكالیة التشغیل ضـمن بـرامج التعـدیل الهیكلـي للإقتصـادن العایب، ناصر دادي عدون وعبد الرحما 2

 . 58، ص مرجع سابق
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یعــرف البطــال أو العاطــل عــن العمــل بأنــه: "كــل شــخص مســتعد و راغــب فــي العمــل قــادر علیــه  البطــالون: .2
تبــر ضـمن أعــداد العـاطلین عــن وباحـث عنـه ولــم یجـده ؛ وعلیــه فإنـه مــن لا یرغـب فــي الحصـول علــى عمـل لا یع

 العمل". و العاطلون قسمان، عاطلون سبق لهم العمل وعاطلون لم یسبق لهم العمل.
 المطلب الثاني: محددات و مؤشرات سوق العمل.

 أولا: مؤشرات سوق العمل
تُسـتخدم مؤشـرات ســوق العمـل لرصــد المتغیـرات فــي الظـواهر التـي تنتمــي لسـوق العمــل، وهـي أدوات تُلخــص 

   ؛الة سوق العمل و تستخدم لتقییم مدى كفاءة منظومة سوق العملح
ــة .1 ــدل العمال " هــو نســبة الســكان المشــتغلین إلــى الســكان فــي ســن العمــل ، و یعطــي بالعلاقــة الریاضــیة  1:مع

 التالیة:
 x100السكان المشتغلین /عدد السكان في سن العمل (التشغیل)= عددمعدل العمالة  
ى قـدرة الاقتصـاد علـى إسـتخدام الیـد العاملـة المتـوفرة ، حیـث كلمـا كانـت قیمـة هـذا المعـدل یظهر هذا المعدل مد 

 ضعیفة كلما دل ذلك على هدر عنصر هام من العناصر المستعملة في العملیة الإنتاجیة.
و یحسب عن طریق قسمة عدد السكان النشـطین علـى حجـم السـكان الإجمـالي ، حیـث تعبـر  معدل النشاط : .2

سـاكن ، و یعكـس هـذا المعـدل درجـة العمـل بـین السـكان و إلـى  100لنسبة عن حجم القوى العاملة من كل هذه ا
 حد ما حالة النشاط الإقتصادي من ركود أو إنتعاش و یحسب و فق العلاقة الریاضیة التالیة : 

 100xمعدل النشاط = عدد السكان النشطین / عدد السكان الإجمالي   
 العمل.حجم السكان النشطین و حجم السكان في سن  فيعلى العوامل المؤثرة  و یتوقف هذا المعدل

 :البطالةمعدل  .3
حیث یحسب كنسبة من القوة العاملـة (الفئـة النشـیطة) فـي المجتمـع  لذلك،یتم قیاسها من الجهات المختصة  

معـدل   التالیـة:الریاضـیة و نحصل بذلك علـى نسـبة العـاطلین مـن الفئـة النشـیطة وفقـا للعلاقـة  معین،خلال وقت 
    100xالبطالة = عدد العاطلین عن العمل / عدد أفراد الفئة النشیطة 

في معدل البطالة دل ذلك على سوء في الأوضاع الإقتصادیة أي أن سـوق العمـل فـي حالـة  إرتفاعإذا كان هناك 
 قوى عمل معتبرة. إختلال و عدم إستقرار ، بمعنى وجود أفراد بدون عمل و هذا یؤدي إلى ضیاع 

 إذا كان معدل البطالة منخفضا دل ذلك على أن سوق العمل قریب أو یتجه إلى وضعیة التشغیل الكامل.
 ثانیا: محددات سوق العمل

 سوق العمل كأي سوق آخر، نجد فیه عاملین أو عنصرین أساسیین هما عرض العمل والطلب علیه.
وفیمـا یلـي سـنتطرق لمفهومـه و أهـم  العمـل،المكونـة لسـوق  یعتبـر عـرض العمـل أحـد العناصـرعرض العمل:  .1

 محدداته 

                                                 
1 Boulahbal Bachir, Emploi Chômage, Salaires Et Productivité Du Travail Fondation  Frriedrich Ebert, Alger, 2008,P05. 
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یتضـمن عـدد العـاملین الـراغبین فـي عـرض خـدماتهم مـن العمـل  إن مفهوم عرض العمـلمفهوم عرض العمل:  .أ
إلـى عـدد السـاعات التـي یرغـب النـاس عملهـا فـي أنشـطة مربحـة  "عـرض العمالـة"أجر معین؛  ویشـیر تعبیـر  لقاء

 1ع، المزارع ، قطاعات الأعمال الأخرى، في الحكومة، وفي المؤسسات التي لا تستهدف الربح.في المصان
یتأثر عرض العمل بمجموعـة مـن العوامـل الإقتصـادیة و الإجتماعیـة، والتـي نسـتطیع  :محددات عرض العمل .ب

 :أن نوجزها فیما یلي
 القادرین على العمل؛زداد معدل نمو السكان إزداد عدد الأشخاص إ فكلما :حجم السكان

 حیث یزداد عرض العمل بزیادة عدد الساعات المخصصة للعمل؛ :ساعات العمل
یتأثر هذا المعدل بالسن والعادات والتقالیـد، فكلمـا إزدادت هـذه النسـبة إزداد عـرض  :نسبة السكان في سن العمل

 العمل؛
والعوامــل المــؤثرة فیــه، التعلــیم المهنــي،  وتتمثــل فــي ظــروف وطبیعــة العمــل، كفــاءة العمــل، :حریــة اختیــار العمــل

 تقسیم العمل، الظروف المعیشة؛
من حیث الجنس والعمـل، إن مسـاهمة السـكان فـي قـوة العمـل الفعلیـة مـن حیـث الجـنس التركیب النوعي للسكان: 

 والعمر تتخذ إتجاهات مختلفة،
إضـافة إلـى  منخفضـة،فـي قـوة العمـل تكـون  یبدو أن سن العمل مبكرا، كما أن مساهمة المرأة النامیةففي البلدان  

 زیادة نسبة الوفیات بسبب الجهل والمرض والحروب على عكس ما یحصل في الدول المتقدمة؛
إن صـافي الهجـرة یعنـي الفـرق بـین مـا یـدخل للبلـد مـن هجـرات ومـا یخـرج منهـا، فـإذا كـان صـافي  :صافي الهجرة

زداد كمیة العمـل المعروضـة، أغلـب الأشـخاص المهـاجرین هـم مـن الهجرة موجبا فإن عدد السكان یزداد وبالتالي ت
 .الفئة القادرة على العمل

 .فیما یلي سنتطرق لمفهوم الطلب على العمل بالإضافة إلى أهم محدداته: الطلب على العمل .2
ي یعتبـر الطلـب علـى العمـل طلـب مشـتق، حیـث یـتم توظیـف العمـال للمسـاهمة التـ :مفهوم الطلب على العمـل .أ

الطلـب علـى العمـل هـو عبـارة عـن كمیـة ف یمكن أن یقـدمها نحـو إنتـاج بعـض السـلع أو الخـدمات مـن أجـل بیعهـا؛
 .الجهود البشریة المطلوبة من قبل أصحاب العمل مقابل أجر معین

 :من أهم العوامل المؤثرة والمحددة للطلب على العمل ما یلي :محددات الطلب على العمل .ب
 إن النمو الاقتصادي یعنـي الزیـادة المحققـة فـي النـاتج القـومي الإجمـالي، فكلمـا إرتفـع  :ديمعدل النمو الاقتصا

 معدل النمو الاقتصادي كلما ازداد الطلب على العمل؛
 :یـزداد الطلـب علـى العمـل كلمـا إزداد حجـم الإسـتثمارات فـي البلـد، حیـث أن زیـادة الإسـتثمار تـؤدي  الإستثمار

 ة في معدل النمو الاقتصادي وبالتالي زیادة في الطلب على الید العاملة؛إلى زیادة الإنتاج، أي زیاد

                                                 
ص  ، 2006الأردن،  عمـان، ، 15 ط الأهلیـة ، الـدار الله ، ترجمـة هشـام عبـد ،"الاقتصـاد" هـاوس ، نـورد .د وولیـام سامولسـون آ . بـول 1
2. 
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 إن التطور التكنولوجي یمكن أن یـؤثر سـلبا أو إیجابـا علـى طلـب للیـد العاملـة حسـب نـوع  :لتطور التكنولوجيا
ل محــل التطــور المحقــق؛ فــإذا كــان التطــور التكنولــوجي یــؤدي إلــى إســتخدام تكنولوجیــا كثیفــة فــإن رأس المــال یحــ

 عنصر العمل في العملیة الإنتاجیة وبالتالي ینخفض الطلب على العمل والعكس صحیح ؛
 كلما ینخفض الأجر الحقیقي كلما تزداد الكمیة المطلوبة من العمـل، وتجـدر الإشـارة إلـى أن  :التغیر في الأجر

 :تأثیرات التغیر في الأجر على حجم طلب العمل تنتج من عاملین هما
 ــأثیر الحجــم زیــادة مســتوى الأجــور یعنــي زیــادة فــي تكــالیف الإنتــاج، وبالتــالي زیــادة فــي أســعار أو الســلعة:  ت

 وهذا یؤدي إلى مستویات منخفضة من العمل؛ المنتجات أي انخفاض في حجم الإنتاج
 ــأثی یولــد حــافزا لــدى صــاحب العمــل  )ض ثبــات ســعر رأس المــالفــر ب(الزیــادة فــي مســتوى الأجــر  :الإحــلالر ت

كالیف عن طریق تبني أسـلوب إنتـاج یعتمـد علـى رأس المـال بدرجـة أكبـر مـن إعتمـاده علـى عنصـر لخفض الت
   .العمل، وهذا یؤدي إلى إنخفاض الطلب على العمل

 :كما توجد عوامل أخرى تؤثر على طلب العمل نذكر منها
 نوع النشاط الذي یعمل فیه؛ 
 زیادة أو إنخفاض معدلات نمو السكان؛ 
 تخلق الاقتصادي السائد في المجتمع؛درجة التطور أو ال 
 أ على حجم الدخل ومعدلات الأسعار، والسیاسة الاقتصادیة المتبعة في الدولةر التغیرات التي تط. 

 .: النظریات المفسرة لسوق العملالثالثالمطلب 
ینظـــر الفكـــر الإقتصـــادي بمختلـــف مدارســـه إلـــى ســـوق العمـــل والبطالـــة مـــن وجهـــات نظـــر متعـــددة، تتضـــمن 

 ات متباینة لسوق العمل والبطالة، وفیما یلي عرض لتلك لأهم تلك النظریات:نظری
 أولا: سوق العمل حسب النظریة الكلاسیكیة:

جانـب سـوق العمـل و البطالـة و البحـث عـن الآلیـات لإهتم الفكر الإقتصادي الكلاسیكي  بتحلیل و دراسـة خاصـة 
ذي یتحدد حسبهم عند تحقیق ما یعرف بالتشغیل الكامـل التي تمكن من تحقیق التوازن بین الطلب و العرض و ال

، الــذي یشــكل الوضــعیة الطبیعیــة للنمــوذج الكلاســیكي ، كمــا قــاموا أیضــا بتحدیــد عوامــل الإنتــاج ؛ والتــي تعتبــر 
 عنصر العمل أحد عناصرها الأساسیة ، و یعتمد النموذج الكلاسیكي على أربعة مقترحات : 

 لإقتصــادي ، مــع حریــة حركــة آلیــة الســوق التــي تــؤدي إلــى الإســتقرار و حــدوث عـدم تــدخل الدولــة فــي النشــاط ا
 توازن التشغیل الكامل بصفة تلقائیة و مستمرة .

 .حجم الإنتاج یعتمد فقط على عنصر العمل لأن التحلیل یكون في الآجال القصیرة 
  حــدة طلــب تشــكل لایوجــد فــائض فــي العــرض الكلــي أو عجــز فــي الطلــب الكلــي للســلع والخــدمات حیــث كــل و

 تلقائیا وحدة للعرض.
 . العمل متجانس ، وحدات العمل من نوعیة واحدة 
  خلال تفاعل الطلب على العمل ( سوق العمل منیتحدد حجم الإستخدام فيLD) و عرض العمل  (LS(. 
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یصــدر عــرض العمــل مــن العــائلات ویقصــد بــه كمیــة العمــل التــي یكــون العمــال علــى اســتعداد  العمــل:عــرض .1
دیمها عنـــد معـــدل الأجـــر الحقیقـــي الســـائدة فـــي الســـوق. وبالتـــالي یـــرتبط عـــرض العمـــل إیجابـــا بمعـــدل الأجـــر لتقـــ

الحقیقي، فإذا تغیر سعر الإنتاج بنفس النسبة التي تغیرت بها الأجور فإن قرارات الأفراد بعرض قـوة عملهـم تبقـى 
، وتكلفـة 1ئد للأجـور و علاقتهـا بالإنتـاجأن عرض العمل سوف یعتمد على المستوى السـا ثابتة، فنستنتج من ذلك

الفرصـة البدیلــة للعمــل و تفضــیلات الأفــراد أو العمــال بالنســبة للعمـل. كمــا أن العــرض العمــل یخلــق الطلــب الكلــي 
المســاوي لــه و الــذي یعــرف بقــانون المنافــذ ؛ و عــرض العمــل الفــائض فــي الســوق یعنــي و جــود بطــالین و عــدم 

    :2و تكون دالة عرض العمل في صورتها العامة على النحو التالي ،من طرف المنتجین مإستخدامه
   LS= α+βw  ، w=W/P  ، LS = ƒ( w )     

 عند الكلاسیك ):منحنى عرض العمل01 -01الشكل (

 
Sourse : Eugene A Diulie , Macro Economie, Edition M C Graw-Hill , Paris 1989, P 179 

یعرف الطلب على خدمات العمل بأنـه طلـب مشـتق مـن الطلـب علـى السـلع  و الخـدمات  الطلب على العمل: .2
النهائیة التي یساهم العامل في إنتاجهـا ، و یتحـدد الطلـب علـى العمـل بمحـددات عـدة مـن ضـمنها مسـتوى الأجـر 

لتـي یـدخل فـي إنتاجهـا و أسـعار هـذه السـلع الحقیقي و أسلوب التقنیة المستخدم في الإنتاج و الطلب على السلع ا
و مســـتوى إســـتخدام عناصـــر الإنتـــاج الأخـــرى و مهـــارات و كفـــاءات العـــاملین أي أنـــه "دال متناقصـــة فـــي الأجـــر 
الحقیقي " فكلما إرتفع الأجر إنخفـض الطلـب علـى العمـل ، وهـذا یـرتبط بصـورة أساسـیة بمعـدل الأجـر الحقیقـي و 

         :3إلــى المســتوى العــام للأســعار، ومنــه دالــة الطلــب علــى العمــل تكــون كمــا یلــي الــذي یمثــل نســبة الأجــر الإســمي
LD = f(w)    

 
 
 
 

                                                 
 .97، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة ،  محاضرات في النظریة الإقتصادیة الكلیةمحمد شریف ألمان ،  1
 277، ص 2014ائل للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ،  ، دار و  نظریة الإقتصاد الكليرفاه شهاب الحمداني ،  2
 .275، ص نفس المرجع السابقرفاه شهاب الحمداني ،  3

  

L   

w 
p   

     

L   

Ls.الكمیة المعروضة من العمل : 
w.الأجر الحقیقي المتوقع : 
W. الأجر النقدي : 
P المستوى العام للأسعار : 
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 ): دالة الطلب على العمل02-01الشكل (

 
Sourse : Eugene A Diulie , Macro Economie, Edition M C Graw-Hill , Paris 1989, P 177 

ب على العمـل و الـذي یتطـابق مـع منحنـى الإنتاجیـة الحدیـة للعمـل (ذو میـل ) منحنى الطل01-01یمثل الشكل (
أي یـــتم إشـــتقاقه مـــن دالـــة الإنتـــاج ، و بمـــا أن النمـــوذج   = =PML ســـالب)، حیـــث أن :  

المســتوى الكلاســیكي یقــوم علــى أســاس المنافســة التامــة فــإن المؤسســات وأربــاب العمــل لا یســتطیعون الــتحكم فــي 
العــام للأســعار لــذلك هــم یحــاولون دائمــا تعظــیم الأربــاح و التقلیــل مــا أمكــن مــن التكــالیف ( الأجــر الحقیقــي الــذي 
تعطیــه المؤسســة للعامــل الإضــافي)  فهــي بــذلك لاتشــغل وحــدة إضــافیة مــن العمــل إلا إذا كــان مــردود هــذه الوحــدة 

 ة الحدیة للعمل و معدل الأجر الحقیقي.یساوي على الاقل تكلفته بمعنى المساواة بین الإنتاجی
 :1. توازن سوق العمل3

) أیـن یتحـدد حجـم العمالـة LS=LDیتحقق توازن سوق العمل عندما یتساوي عرض العمل مع الطلب علیـه ( 
     و الأجر الحقیقي عند الإستخدام التام.

 ): منحنى توازن سوق العمل عند الكلاسیك03-01الشكل (

 
القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزیع، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمقلعربي ساكر ، محمد االمصدر :  
  .5، ص2006،

) التـي یتقـاطع فیهـا منحـى الطلـب علـى العمـل E0من الشكل نلاحظ أنه یتم تـوازن سـوق العمـل فـي النقطـة (

) ومسـتوى *Lوى التوظیـف التـوازني (و مسـت مع منحـى عـرض العمـل أیـن یتحـدد الأجـر الحقیقـي التـوازني 

 فــإن ســوق العمــل یصــبح فــي حالــة إخــتلال فعنــد إنخفــاض الأجــر الحقیقــي إلــى، ) *Lالنــاتج التــوازني (
) الأمــر الــذي یــؤدي بزیــادة الطلــب علــى العمــل و فــي ظــل فرضــیة مرونــة الأجــور فــإن الفــائض فــي (

                                                 
 7-5، ص ص2006،القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزیع، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمقمحمد العربي ساكر ،  1

Ld.الكمیة المعروضة من العمل : 
w.الأجر الحقیقي : 
Wي .: الأجر النقد 
P المستوى العام للأسعار : 
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تصــاعدیة علــى الأجــر الإســمي بســبب مقاومــة العمــال لتخفــیض الأجــور و الطلــب علــى العمــل ســیخلق ضــغوطا 
ضــغط النقابــات العمالیــة ، وبــذلك یعــود الأجــر الحقیقــي إلــى مســتواه الأصــلي و یعــود التــوازن مــن جدیــد إلــى ســوق 

 العمل بعد أن تكیفت الأجور الإسمیة.
فإننــا نكــون أمــام الحالــة  لتــام أمــا إذا إرتفعــت الأجــور الحقیقیــة عــن ذلــك الأجــر الــذي یحقــق التشــغیل ا

) أي وجـود بطالـة إجباریــة العكسـیة ، أي أن سـوق العمـل یصــبح فـي حالـة فــائض فـي عـرض العمــل (
ومن ثم لابد من العمال أن یقبلوا بتخفیض أجورهم النقدیة (بافتراض ثبات الأسعار) وبذلك ینخفض معـدل الأجـر 

، وفـــي ظـــل دائمـــا فرضـــیة مرونـــة الأجـــور ال علـــى العـــدد المحـــدود مـــن الوظـــائفافس العمـــ، ومـــن ثـــم یتنـــالحقیقـــي

 .  1 الإسمیة فإنها ستنخفض حتى یستعاد الأجر الحقیقي عند العمالة الكاملة 

 : سوق العمل حسب النظریة الكینزیة :ثانیا
التـي قــدمها فـي تحلیلــه لسـوق العمــل،  بمجـيء كینــز بعـد حــدوث أزمـة الكســاد العـالمي ومــن خـلال التحلــیلات

لعـرض یخلـق حیث قدم مجموعة من الانتقـادات للمدرسـة الكلاسـیكیة، فقـد هـاجم كینـز قـانون المنافـذ و فكرتـه أن ا
دعــى إلــى ضــرورة الإهتمــام بجانــب الطلــب الكلــي أو الفعلــي مــن أجــل الوصــول إلــى حالــة الطلــب المســاوي لــه ، و 

ن خاضـعا للطلـب و لـیس العكـس ، فحسـب نظـرة كینـز فـإن السـوق یعـاني مـن التوازن أي أن العرض یجب أ یكـو 
 2:مشكلتین أساسیتین لا یمكن معالجتهما بشكل تلقائي و هما

لا یـرى أن الإقتصـاد غیـر مسـتقر  إحتمال و قوع الإقتصاد في حالة كساد لفترة طویلة كمـا حـدث فـي الثلاثینیـات؛
دون الإقتـــران  ، وقـــد ینتقـــل إلـــى حالـــة تـــوازن أخـــرىخدام التـــامحالـــة تـــوازن تحقـــق الإســـتقـــد یحـــدث مـــن خلالـــه و 

 ویقوم النموذج الكینزي على مجموعة من الفرضیات نذكر منها:  بالإستخدام التام؛
  ثبات المستوى العام للأسعار؛ 
  وجود التشغیل الناقص؛ 
 .النظریة الكینزیة صالحة في المدى القصیر 
 .الإهتمام بجانب الطلب الكلي الفعال 
 .ضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لإعادته لوضعه الصحیح 

إنطلاقــا مــن هــذه الفرضــیات إســتطاع كینــز إعطــاء صــورة  وفكــرة جدیــدة عــن ســوق العمــل تختلــف عــن المدرســة 
 الكلاسیكیة  من حیث عرض العمل و تتفق معها في الطلب على العمل.

عـــن التحلیـــل الكلاســـیكي، حیـــث یقـــوم علـــى نقطتـــین  اختلـــف التحلیـــل الكینـــزي لعـــرض العمـــل عـــرض العمـــل:.1
   3:هماأساسیتین 

                                                 
، المملكــة العربیــة الســعودیة نشــر، دار المــریخ للجمــة  محمــد إبــراهیم منصــور، تر النظریــة و السیاســة ،الإقتصــاد الكلــي، مایكــل أبــدجمان 1

 .304، ص 199
 .219، ص 2001ر الثقافة الدار العلمیة الدولیة، عمان، دا، مبادئ الإقتصاد الكلي، نزار سعد الدین العیسى 2
 .198، ص 2007شر والتوزیع، الجزائر، م للندار العلو  نماذج وتمارین محلولة، -نظریات-الاقتصاد الكليالسعید بریبش،  3
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  ،إن عرض العمل یعتمد على معدل الأجـر الإسـمي ولـیس علـى معـدل الأجـر الحقیقـي كمـا جـاء بـه الكلاسـیك
 ؛بالوهموذلك لأن العمال یتأثرون 

 دورا أساسـیا فـي سـیر  معدل الأجر الاسمي غیر مرن نحو الانخفاض، وهذا بسبب أن النقابـات العمالیـة تلعـب
نـاك هالمفاوضات حول الأجور بین أرباب العمل والعمال، وعدم توافر المنافسـة الكاملـة فـي الأسـواق،  بحیـث أن 

لا یوجـد أي عامـل یقبـل بعـرض خدماتـه بأقـل  أقل منه، وأنه حد أدنى من الأجر النقدي لا یمكن أن ینخفض إلى
ل الكینزیة، ویـؤدي هـذا بـالطبع إلـى انكسـار دالـة العـرض الكلـي فـي هذا الأجر تنكسر دالة عرض العمفعند منه، 

 𝑳𝑳𝒔𝒔 = 𝒇𝒇(𝑾𝑾):  طردیا ارتباطا النقدي بالأجر  مرتبطة العمل عرض دالة تكون ، وعلیهالنظریة الكینزیة 
 على العمل عرض): دالة 04-01الشكل (

 
 
 
 
 
 

،  1طیبــة للنشــر و التوزیــع، القــاهرة، ط، مؤسســة  التجــاري الكلــي الإقتصــادالمصــدر:  أحمــد توفیــق محمــد ، 
 . 253، ص 2019

كینــز فــي تفســیرهم لدالــة الطلــب علــى العمــل، فكینــز  لا یوجــد  اخــتلاف  بــین الكلاســیك و :الطلــب علــى العمــل.2
یقبــل فرضــیة المنافســة التامــة وبالتــالي الســعي لتعظــیم الــربح تحــت قیــد دالــة الإنتــاج، وقاعــدة التــوازن هــي اســتمرار 

فــي إنتــاج وعــرض كمیــات إضــافیة مــن ســلعته حتــى تتســاوى التكلفــة الحدیــة للعمــل وبالتــالي یأخــذ منحنــى المنــتج 
  𝑳𝑳𝒅𝒅 = 𝑳𝑳𝒅𝒅 (𝒘𝒘) = 𝑳𝑳𝒅𝒅(𝑾𝑾/ 𝑷𝑷(: 1الطلب على العمل عند كینز نفس منحنى الطلب عند الكلاسیك، حیث

 ): دالة الطلب على العمل05-01الشكل (
 
 

،  2019، 1، مؤسسـة طیبـة للنشـر و التوزیـع، القـاهرة، طلتجـاري الكلـيا الإقتصـاد، أحمد توفیق محمدالمصدر: 
 . 255ص 

                                                 
 .273، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  التحلیل الاقتصادي الكليعمر صخري ،  1
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یقع التوازن في سوق العمل بتقاطع منحنى عرض العمل مـع الطلـب علیـه كمـا هـو العمل: التوازن في سوق  /3
 .1مبین في الشكل أدناه

 حسب النظریة الكینزیة): منحى توازن سوق العمل 06-01الشكل (
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 1، مؤسســة طیبــة للنشــر و التوزیــع، القــاهرة، ط التجــاري الكلــي الإقتصــادأحمــد توفیــق محمــد ، المصــدر:  

 . 256، ص  2019،
نتیجـة لانتقـال منحنـى العـرض أو الطلــب  نــد الوضـع التـوازنيعیتحـدد معـدل الأجـر الحقیقـي و حجـم العمالـة 

هذا ما یجر إلـى انخفـاض الأسـعار عند انخفاض الطلب الكلي یؤدي إلى فائض في سوق السلعة و ، على العمل
الذي یؤدي بدوره إلى انخفاض الأجر الحقیقـي و هـذا بارتفـاع الأجـر النقـدي ( خـداع النقـود) و بالتـالي تنتقـل دالـة 
الطلــب علـــى العمـــل الـــى الیســـار و یـــنخفض حجـــم الاســـتخدام ممـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث بطالـــة إجباریـــة لان مفهـــوم 

الطلـــب الكلـــي فهـــي تحصـــل عنـــد ارتفـــاع الأســـعار مـــع ثبـــات معـــدل الأجـــر البطالـــة عنـــد كینـــز یـــرتبط بانخفـــاض 
و بالتالي نخلص إلى أن سوق العمل الكینـزي لـم تخلـوا مـن البطالـة التـي یطلـق علیهـا البطالـة الإجباریـة ، 2النقدي

 أن وعادة تحصل عندما یرغب العمال العاطلین عن العمل في أداء العمل عند مسـتوى الأجـر الحقیقـي السـائد إلا
 .3فرص العمل غیر متوفرة أمامهم 

 الحدیثة:ثالثا: سوق العمل حسب النظریات 
لقــد ظهــرت عــدد مــن النظریــات الحدیثــة لســوق العمــل تناولــت النظریــات الســابقة بــالتطویر والتعــدیل لتفســیر 

لـداخلي، الاختلال في سوق العمل اعتماد على صیاغة بعض الفروض المتعلقة بهیكل سوق العمل وآلیـة السـوق ا
من خلال إدخال فروض أكثر واقعیة حتى تصیر أكثر قدرة على تفسیر الظواهر الحدیثة في سوق العمل،  نـذكر 

   من أهمها :
 عـن الكاملـة المعلومـات تـوافر صـعوبة ظهـرت هـذه النظریـة فـي السـبعینیات لتؤكـد: 4نظریة البحث عن العمل .1

 ة: لتالیا اتذه النظریة من الفرضیهق ل، وتنط العمل سوق

                                                 
 . 256، ص 2019، 1، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع، القاهرة، طالتجاري الكلي الإقتصادأحمد توفیق محمد، 1 
 .331-330دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ص ادیة التحلیل الإقتصادي الكلي،النظریة الإقتصضیاء مجید الموساوي،  2
 . 343نفس المرجع السابق ، ص  ضیاء مجید الموساوي، 3
 -244، ص ص2009دار الحامــد للنشــر و التوزیــع ، عمــان، الأردن ،  ، الإصــلاح الإقتصــادي و سیاســة التشــغیلمــدني بــن شــهرة ،  4

245. 
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 فة؛لم تام بالتوزیع الاحتمالي للأجور المختلى علن الباحث عن العمل عا 
 .التفرغ الكامل للأفراد لجمع المعلومات اللازمة 
 ه.أقل من رأج ویرفض أي هى منلأدنى للأجور، بمعنى أن العامل سوف یقبل أي أجر أع دو جود ح 
 مهجدیـدة ملائمـة لقـدرات بحـث عـن وظـائفلم ویتفرغـون للهـاد یتركـون مناصـب عمر ذه النظریة أن الأفـهة هفمن وج
 یكل الأجور، وبالتالي هحسب 

ى التوزیـع لـالحصـول ع ذه البطالة تعتبـر ضـروریة مـن أجـلهكما أن  ي بطالة اختیاریة،هذه الحالة هفالبطالة في 
 .فةلالاستخدامات المخت الأمثل لقوة العمل بین

 :اهمهأ  قصور ها عانت من أوجنهأ مق بمدة البطالة إلاا ساعدت في تفسیر المشكل المتعهورغم أن
 بالأســاس إلــى تســریح  ســبب البطالــة یعــودلأن بطالــة لا لهمــع الواقــع الاقتصــادي فــي تفســیر  هــادم تطابقعــ

 ا ت الركود الاقتصادي؛ر العمال، خاصة في فت
 اد ر حصــول الأفــ ةرصــأثبتــت غالبیــة الدارســات التطبیقیــة التــي أجریــت فــي العدیــد مــن الــدول المتقدمــة أن ف

 ین؛لم عاطهحالة بقائ حوظة فيلم بالفعل وتنخفض بدرجة ملهعن عمل جدید ترتفع في حالة عم
  ى المدى الطویللا عهبطالة واستمرار لالمحددات الأساسیة ل رذه النظریة عن تفسیهعجزت. 

 إلـى تأسیسـها ویعـود  لبشـريا المـال رأس فـي الاسـتثمار بقرار النظریة هذه  تتعلق البشري: المال رأس / نظریة2
 للفـرد یمكـن التـي والمهـارات  المـؤهلات مجموعـة علـى النظریـة هـذه ترتكـز و السـتینات، سـنوات بیكـر الاقتصـادي

 للتسـییر اللازمـة الخبـرات اكتسـاب إلـى المـال رأس صـاحب یسـعى ومثلهـا مـا، نشـاطا مزاولتـه عند علیها الحصول
 التالیة: الفرضیات على العمل سوق تحلیل في البشري المال رأس نظریة تعتمد ؛ و الإنتاجیة من والرفع
 للفرد؛ الإنتاجیة القدرات من یرفع البشري المال رأس في استثمار كل   
 أنـه الفـرد توقـع إذا إلا  یتحـق لا الاسـتثمار فـإن ومنه  نفقات له یلزم البشري المال رأس  في استثمار كل 

  نقدا؛ تكون أن یفترض التي قاتهنف عن یعوضه ربح على خلاله من  سیحصل
 للتسوق؛ والضبط التنظیم ترك مع المؤسسات بمتطلبات مرتبط التعلیم على الطلب 

 انتقادات من بینها: النظریة وجهت لها عدة هذه أن غیر
 الأجور. مستوى تحدید في العمل عرض یلعبه أن یمكن الذي الدور لغیاب تفسیرا تعطي لم 
 الحركیة؛ أو الأجور أو المنافسة حیث من سواء كذلك لیست وهي السوق، كمال افتراض 
 للعامل؛ خاصیة الإنتاجیة وأن الإنتاجیة یرفع التعلیم أن افتراض 
 مرض؛ بشكل الدخل متغیرات تفسیر على والخبرة كالتعلیم البشري المال رأس قدرة عدم 
 المستعملة؛ والبیانات النموذج باختلاف النتائج اختلاف 
 للتعلیم اقتصادیة غیر رىأخ أهداف وجود. 

یرتكـز سـوق العمــل التعاقــدي علــى الاتفاقیــات المبرمــة بــین الجدید:  الكینزي الفكر في التعاقدیة العمل سوق .3
الأجـل. نمیـز في سـوق العمــل  الطویلالأجـر  معدلاالعمـال وأصـحاب العمـل. إذ تتحـدد علـى مسـتوى هـذا السـوق 
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ـــ ان أساســـیتان ركـــز علیهمـــا التحلیـــل الكینـــزي الجدیــد لتفســیر ظــاهرة الجمــود الحقیقــي للأجــور فــي التعاقـــدي نظریت
 سوق العمل وهما: 

تقــــوم هــــذه النظریــــة علــــى أن إنتاجیـــة العامـــل تتوقــــف علـــى مســـتوى الأجـــر الحقیقــــي   :ظریــة الأجــور الكفــؤةن .أ
ویـتم تحدیـد مسـتوى الأجـور  ر ومستوى المهـارات المطلوبـة للعمـلعلى أن هناك علاقة بین معدلات الأجو وتنص 

 حیـث یعتــبر  ،"وفقًا لما یسمى بـ "الأجر الكفؤ
Leibenstein  1الواحـد هـي دالـة متزایـدة في الأجـر الحقیقـي ، أي أن أصحاب العمل یقومـون  إنتاجیـة العامـل أن

ة إنتــاجهم ممــا یزیــد مــن یادفـي الســوق وذلــك بتشــجیع العمــال لــز  ـة بدفع أجـور للعمـال أعلــى مــن الأجــور التوازنیـ
 :  لنسـبة لأصـحاب العمـل هيبا عـرض العمـال لقـوة عملهـم، وأسـباب رفـع الأجـور

 الرغبة في جلب العمال ذي المهارات ( الكفاءات ) العالیة. 
 تشجیع العمال على البقاء. 
 أن الأجــر المرتفــع یحفــز العمــال إلــى عــدم تضــییع الوقــت وعــدم التغیــب  بــارو هــذا بإعتإنتاجیــة العمــل،  زیــادة

 .الإنتاج لزیادةجهود كبیرة  وبذل
ســــتطاعت هــــذه النظریــــة تفســــیر بعــــض جوانــــب ســــلوكات أســــواق العمـــل فـــي الاقتصـــاد خصوصـــا تلـــك لقـــد إ

أنـــه یمكـــن انتقـــاد هـــذه النظریـــة مـــن المتعلقــة بحركــة العمــال وســعیهم إلــى الوظــائف التــي تــدفع أجــورا مرتفعـــة، إلا 
لأرقـام القیاســیة للأســعار یمكــن المؤسســات مــن الإبقــاء علــى جهــود العمــال عــن طریـق ر باجانـب أن ربـط الأجـو 

 ن.وفي نفس الوقت الإبقاء على معدل أجر نقدي مر  لدفع الأجر الأمث
ـمنیة علــــى أســــاس أن الاتفاقـــات المبرمــــة بــــین العمــــال تقــــوم نظریــــة العقـــود الضـــ :ظریـــة العقـــود الضـــمنیةن .ب

ـــة أو ضـــمنیة ـــه لـــیس مـــن الضـــروري صـــیاغة هـــذه الاتفاقـــات  ، وأصـــحاب العمـــل قـــد تكـــون غـــیر رسمی معنـــاه أن
لا تنتقـل نحـو الأعلـى أو الأسـفل عنـد انخفـاض الطلـب علـى  بشـكل رسمـي ومكتـوب وهـي تنطلـق مـن أن الأجــور

  :2مل وذلك راجع إلى مایليالع
  الأجــور لا تتطــور بدلالــة تغیــرات الطلــب علــى العمــل، ذلــك لأن المســتخدمین یقـــدمون عقـــود للعامـــل تضـــبط

 .المنتوج خلال الدورة الاقتصادیةة تقلبـات قیمـ
 ق كقسطبالفر  عندما ترتفع أسعار المنتوج فإن الأجور تبقى تحت قیمة منتوج العمال، والمستخدمون یحتفظون 

أما في حالة الظروف الأقل إنعاشا یقوم المستخدم بتعـویض العمـال وذلـك بتقـدیم نسـبة معینـة منزوعـة مـن  تأمین،
  الإیراد المؤمن.

 للمؤسسات موقف حیادي اتجاه الخطر، فهي تهتم بالمجموع الكلي للأجور المقدمة خلال عدة فترات. 
خاصـــة تلـــك الـــتي تتعلـــق  ،داد لتحمـــل مخـــاطر هـــذه العقـــودتفتــرض هــذه النظریــة أن العمـــال علـــى غـــیر اســـتع

  :بعـدم استقرار الأجر الممنوح من طرف صاحب العمل، ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظریة نجد أن

                                                 
1  Anne Perrot, Les Nouvelles Théories Du Marché Du Travail, Édition La Découverte, Paris,  1992, P 
51 
2  David Marsden, Marche Du Travail, Édition Économica, Paris, 1989 ,P9 
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 یرةبدلا من الدخول المتغ عـجزها عـن تفسـیر البطالـة الكینزیـة ، بـل إكتفـت بإظهـار دور وفعالیـة العقـود الثابتـة 
  بـل اكتفـت  1933- 1929لم تستطع تفسیر أسباب إنهیار الاقتصاد العالمي الذي حدث خلال السنوات

 بتوضیح اهتمام العمال بالدخل الحقیقي ودرجة استقراره ولیس بالدخل النقدي.
 ربالأرقام القیاسیة للأسعا هذه النظریة لم تستطع تفسیر إصرار العمال على ربط أجورهم النقدیة. 

 وبیـور، دومبـار البـاحثین مـن كـل یـد علـى السـتینات سـنوات النظریـة هـذه ظهـرت :العمـل سـوق تجزئة ظریةن .4
 تتعــرض العمــل قــوة أن ولاحظــا ،1971 ســنة الأمریكیــة العمــل لســوق إحصــائیة میدانیــة دراســة بــإجراء قامــا حیــث
 ازدواجیـة فكـرة تنـاول مـن أول همـاأن كمـا التعلیمـي ، والمسـتوى  والسـن والنـوع العـرق أسـاس على التجزئة من لنوع

 والوظـــائف الخصـــائص حیـــث مـــن یختلفـــان الأســـواق مـــن نـــوعین یوجـــد فإنـــه النظریـــة هـــذه العمـــل، فحســـب ســـوق
 التقسـیم هـذا أسـباب وترجـع العمـل، سـوق بهـا یتمتـع التـي الاسـتقرار درجـة لمعیـار وفقـا وذلـك  منهـا بكـل المرتبطة

 الاحتكـار، إلـى التنـافس من الرأسمالي النظام تطور العمل ، و سوق عرفها يالت والتكنولوجیة التقنیة التغیرات إلى
 الحركیـة هـذه وتغیـب سـوق كـل  داخـل والحركـة الانتقـال علـى القـدرة لدیـه العمـل عنصر أن النظریة هذه وتفترض

 :كالتالي وهما السوقین بین
 إنتاجیـة فنونـا تسـتخدم والتـي ، الحجـم المنشـآت كبیـرة سـوق : هـو)حـدیث سـوق/أولـي سـوق( الرئیسي السوق .أ

، و یتمیـز هـذا السـوق بفـرص عمـل أفضـل  والمهـارة الكفـاءة مـن عالیـة درجة ذات عمالة بجانب المال رأس كثیفة
 والقطـاع الحكـومي القطـاع ، فهـو یضـم وحـدات1فیه بدرجة عالیة من الاسـتقرار العمل تتسم ظروف أجور أعلى و

مــن عمــل  وحركیــة عالیــة عــالي مســتوى ذو تكوینــا تتطلــب شــغل بمناصــب زیتمیــ العــالي: الرئیســي الســوق العــام،
  لأخرى؛ مؤسسة لآخر ومن 

 الشـغل فـي قـوي اسـتقرار متطـور، داخلـي ترقیـة نظـام تقلیـدي، أجـور هیكـل مـن مشـكل المتـدني: الرئیسي السوق
 ناقص؛ وتقني أساسي وتكوین

  2 بین : الرئیسي السوق داخل تفرقة كهنا أن على بیور أضاف كما  المنظم؛ الخاص القطاع ومنشآت
 بسـیطة إنتاجیـة أسـالیب تسـتخدم والتـي  الحجـم صـغیرة المنشـآت سـوق هـو) :تقلیـدي سـوق( الثـانوي السوق .ب

، فضــلاً عــن  للعمــل ویتســم هــذا الســوق بانخفــاض الأجــور ووجــود ظــروف غیــر مواتیــة و  العمــل لعنصــر  كثیفــة
، ومـن ثـم یكـون العمـال فـي هـذا السـوق أكثـر  الاقتصـادي لظـروف النشـاطتعرضه لدرجة أكبـر مـن التقلبـات وفقـاً 

 إلـى العمل سوق ، ویمكن تقسیم3عرضة للبطالة ، خاصة فى ظل الافتقار إلى التشریعات التي تنظم هذا السوق 
 كالتالي: اثنین نوعین
 الأجور؛ بسلم علاقة اوله مواردها وبین المؤسسة داخل الموجودة العاملة بالقوى یتمیز: داخلیة عمل سوق 

                                                 
، الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر البطالة وأثر برنامج الإصلاح الإقتصادي علیها دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـة ، مشكلةعلي عبد الوهاب نجا 1

 .56، ص  2005 الإسكندریة ، مصر،
،  2016، الجزائـر، 3منشـورة ، جامعـة الجزائـر ، أطروحـة دكتـوراه، غیـر، سـوق العمـل و تخطـیط القـوى العاملـة الجزائریـةشلالي فـارس  2

 .37ص
 .56مرجع سابق ، ص ، ها دراسة تحلیلیة تطبیقیة، مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الإقتصادي علیعلي عبد الوهاب نجا 3
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 الضــروریة الشــروط تــوافر لعــدم المؤسســة محــیط خــارج العمالــة علــى البحــث فیهــا یجــري :خارجیــة عمــل ســوق 
 .الترقیة إمكانیة مع المطلوب للمنصب
المتقدمــة ،  الــدول فــي ارتفاعــا أكثــر تكــون الرئیســي الســوق فــي الداخلــة العمــل لقــوة النســبي الــوزن أن یلاحــظ

 الأكثــر الفئــة فــإن ، ومنــه 1النامیــة  تكــون أكبــر فــي الــدول الثــانوي الســوق إلــى الداخلــة العمــل قــوةل النســبي والــوزن
الاقتصـادیة ،  التقلبـات إلـى فیهـا العمـل سـوق یخضـع أیـن الثـانوي السوق إلى تنتمي التي تلك هي للبطالة عرضة

 نوعـا ضـعیفة تكـون معـدلاتها لكن مستمرالاقتصادي ال الركود فترة أثناء الأولي السوق تمس البطالة بأن العلم مع
 اثنـین سـوقین إلـى العمـل سـوق تقسـیم نتیجة البطالة تظهر أن یمكن مباشرة غیر بطریقة أنه الكلام ما ، وخلاصة

 .منهما لكل السیر آلیة في یختلفان اللذان
ــوازن .5 ــة اخــتلال الت ـــى ظهــرت :نظری  مرونــة فــرض فكــرة تــرفض Malinvaud یــد الفرنســي  هـــذه النظریـــة عل

 التــوازن تحقیــق وبالتــالي إســتحالة القصــیرة الأجــال فــي بــالجمود تتمیــز لأنهــا وذلــك الأســواق، فــي والأســعار الأجــور
 ممــا والطلـب، العـرض تـوازن عـدم إلــى تـؤدي أن یمكـن الأسـعار تغیـرات أن حیــث العمـل، وسـوق السـلع سـوق فـي

 طریـق عـن وذلـك والخدمات، السلع سوق على التحلیل نفس تطبیق یمكن ذلك، ومع. الإجباریة البطالة إلى یؤدي
لـذلك فـإن هـذه النظریـة تعـبر عــن آلیــة مــن آلیــات التــوازن الكمیــة  والأجور، الأسعار من بدلاً  الكمیات في التحكم

ة. بتفاعــل بـین عـرض العمـل والطلـب علیـه، وهـي تـدرس العلاقات القائمة بین سوقي السلع والعمـل لتحلیـل البطالـ
 .2هـذین السـوقین ینـتج حسـب هـذه النظریـة نـوعین مـن البطالة

ف حالة وجود فائض عرض في سوق السلع مع نقص الطلب فـي ســوق العمــل حیــث أن أصــحاب صی النوع الأول:
 )كینزیة بطالةالعمـل لا یقومـون بتشـغیل عمالـة إضـافیة نظـرا لوجـود فـائض في الإنتـاج لا یمكـن تصـریفه، ( 

یتمثل في حالة الطلب على السلع یكون أكبر من عرضـها، مـع حالـة ارتفـاع معـدل الأجــر الحقیقــي  النوع الثاني:
مســتوى التشــغیل وبـــذلك یســـبب انخفـــاض  یــادةعــرض الســلع وعــدم ز  یــادةممـــا یــدفع أصــحاب العمــل إلــى عــدم ز 
 .) الـة الكلاسـیكیةبط( مردودیـة المشـاریع الإنتاجیـة الإضـافیة، 

 :3هاموعة من الانتقادات أهملمجتعرضت  نهاإلاّ أ رغم القبول المنطقي لهذه النظریة في تفسیر البطالة،
  .واستمرارها في الأجل الطویل بهاأسباولا توضح تحلیل البطالة في الأجل القصیر  تقتصر على

وجـود نـوعي البطالـة  فـیمكن ة مـن عنصـر العمـل،حیـث توجـد أنـواع مختلفـ فرضیة تجانس العمل لا تعكس الواقع،
 الواجـــب اقتصـــادیة السیاســـات و الحلـــول اللازمـــة تقـــدم لا النظریـــة و بالتـــالي هـــذه )، الكینزیـــة الكلاســـیكیة و( معـــا

   البطالة معا. من النوعین لوجود لعلاج مشكلة البطالة نظرا إتباعها

                                                 
 .57ص  ،السابق، نفس المرجع علي عبد الوهاب نجا 1
   .248 -246مرجع سابق، ص ص ، الإصلاح الإقتصادي و سیاسة التشغیلمدني بن شهرة ،  2
 .54مرجع سابق، ص  ،البطالةمشكلة علي نجا،  3
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ــــوجي التفســــیر .6 ــــة التكنول  أن الاقتصــــادیة للــــدورات تحلیلهمــــا عنــــد وشــــومبتر  كونــــدراتیف یــــرى مــــن:  للبطال
 التكنولــوجي تقدمــه الاقتصــادي فالعامــل تحقیــق أجــل مــن المجتمــع یتحملــه أن یجــب مؤقــت ثمــن هــي التكنولوجیــا

 للوقت موفرة الجدیدة المبتكرات أن بسبب العمال تسریح عنه ینجر مما والمهن، الوظائف من الكثیر یلغي أصبح
 دقــة مــن بــه تتمیــز مــا إلــى إضــافة العمــل إنتاجیــة مســتوى رفــع فــي تســاهم كمــا  العمــل نصــرلع وكــذلك والتكــالیف
 مـع الكامـل التشـغیل عنـد یعمـل مسـتقر توزان حالة في القومي الاقتصاد أن افتراض تم ؛ حیث1الإنتاج وجودة في

 التكنولوجیــا وإدخـال عوالاختــرا  الابتكـار فكــرة ظهـرت هنــا ومـن الإنتــاج، وحجـم المــال ورأس العمالـة حجــم فـي ثبـات
 و المنتجــین بــین والتقلیــد التنــافس عملیــة تشــجع ممــا یــؤدي إلــى مرتفعــة، أربــاح تحقیــق بهــدف الإنتــاج عملیــة فــي

 هــذه بســبب الاقتصــادي الانتعــاش مــن موجــة تظهــر الإنتــاج، وهكــذا عملیــة فــي الــدخول أجــل مــن الأعمــال أربــاب
 فــي تزایــد الإنتعــاش هــذا ویرافــق والخــدمات، الســلع مــن دیــدةع سلاســل إنتــاج  طــري عــن والاختراعــات الابتكــارات
 أدنـــى إلـــى انخفـــاض البطالـــة ســـتعرف ومنـــه للصـــعود الإجمـــالي المحلـــي النـــاتج ویتجـــه الكلـــي والإنفـــاق الاســـتثمار

تـــزال  الأســـعار فـــي الإنخفـــاض، فـــي حـــین وتبـــدأ الجدیـــدة بالســـلع للازدحـــام الســـوق یتعـــرض ومـــن ثـــم لهـــا، مســـتوى
 تعمـق أخـرى انكماشـیة أثـار الاقتصـادیة ممـا یخلـق البیئـة ملائمـة لعـدم الاسـتثمار یـنخفض وهنـا ة،مرتفع التكالیف

 وانخفـــاض تـــدهور كبیـــر إلـــى والأربـــاح الأســـعار والأجـــور تتعـــرض حیـــث الركـــود مرحلـــة وتبـــدأ الأزمـــة، حـــدة مـــن
 أن بعـد التـوازن اسـتعادة متـت أن إلـى الاقتصـادي النشـاط فـي التراكم ویحدث البطالة معدلات معها وترتفع مستمر،

 الإنتــاج مجــال فــي جدیــدة مبتكــرات إدخــال  طــري عــن الظهــور، فــي الاقتصــادي الانتعــاش مــن جدیــدة موجــة تبــدأ
 جدید. من اقتصادیة لتحدث دورة
 الاقتصــادات نمــو یحفــز أن یمكــن أنــه مــن فبــالرغم التجــاري، بالإنفتــاح جــداً  كبیــر بشــكل العمــل ســوق یتــأثر

 .التكنولوجي التغییر إلى ویؤدي الدخل في اللامساواة من أیضاً  یزید فإنه الإنتاجیة، تعزیزو  الوظائف وتوفیر
 

                                                 
 .31، مرجع سابق، صطالة وإشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الهیكلي للاقتصادالبناصر دادي عدوان، عبد الرحمان العایب،  1
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 المبحث الثالث : إنعكاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل
 الوظــائف وتــوفیر الاقتصــادات نمــو یحفــز أنــه مــن فبــالرغم كبیــر، بشــكل العمــل ســوق التجــاري یــؤثر الإنفتــاح

 مـا یفضـي إلـى التغییـر التكنولـوجي والتطـور، وهـو و الـدخل فـي اللامسـاواة مـن أیضـاً  یزیـد فإنه الإنتاجیة، وتعزیز
 یعني تغییراً في الطلب على المهن والخبرات.

 :المطلب الأول: الانفتاح التجاري والإنتاجیة والنمو
یـة أهمیـة بالغـة خاصـة فـي ویكتسـب نمـو الإنتاج ،یرتبط الإنفتاح التجاري والعمالة ارتباطا قویا بنمو الإنتاجیة

 المعیشـة، وتحسین الأجور زیادة خلال من والاجتماعیة الاقتصادیة المستویات رفع في حیث تساهم الدول النامیة
 مهمـة الخارجیـة والتنافسـیة الإنتاجیـة، زیـادة فـي تساهم التي المجالات فيالتخصص الأمثل للعمالة ب ذلك ویتحقق

من خـلال "إعـادة توزیـع" عوامـل الإنتـاج وبالتـالي  تقسـیم العمـل عمل  فرص خلقو  الاقتصادي النمو لتحفیز أیضًا
 أن یمكـن كمـا المنتجـات، أسـعار وتخفـیض الاقتصـادیة الكفـاءة زیـادة فـي تسـاهم المـوارد توزیـع إعادة عملیة وإن ،

 وفقـدانها القطاعات بعض في عمل فرص وتوفیر جدیدة شركات لظهور المجال وتفتح الإنتاج عناصر على تؤثر
وتختلــف المختلفــة،  القطاعــات بــین العمــل فــرص توزیــع علــى یــؤثر التجــارة تحریــر وبالتــالي أخــرى؛ قطاعــات فــي

صافي تـأثیرات تحریـر التجـارة (إیجابیـا كـان او سـلبیا) علـى العمالـة علـى المـدى القصـیر بشـكل كبیـر علـى هیكـل 
مــدى الطویــل مــن المتوقــع أن یكــون لمكاســب الكفــاءة اقتصــاد البلــد، مثــل فعالیــة أداء ســوق العمــل، إلا أنــه علــى ال

الناتجة عن تحریر التجارة آثار إیجابیة على نمو العمالة سواء من حیث كمیة مناصب العمل أو من حیث نوعیـة 
 عـــن الناتجـــة التخصـــیص معـــدلات ارتفـــاع فـــإن المحـــدد الإنتـــاج عامـــل نظریـــة وحســـب ،1العمالـــة أو الاثنـــین معـــا

 الإنتاجیـة انخفـاض بسـبب المتضـررة القطاعـات فـي البطالة معدلات زیادة إلى البدایة في یؤديس المتزاید الانفتاح
 فـإن ذلـك علـى المحتملـة؛ عـلاوة المكاسـب مع بالمقارنة صغیرة التجارة تحریر تعدیل تكالیف وأن العمال، وتسریح
 .التجارة تحریر مع تزداد ما عادة التصنیع قطاع في العمالة
 الاقتصـادي، النمـو یحفـز الأمـوال ورؤوس السـلع حركـة فـتح بـأن وأولـین رهیكش السویدیینة أوضـــحت نظریـو 
 رؤوس تــوزع حیــث الطویــل، المــدى علــى الإنتــاج عوامــل فعالیــة لرفــع النســبیة میزاتهــا اســتغلال مــن الــدول ویمكّــن
 الأمثــل، بالاقتصــاد ادالاقتصــ مــن النــوع هــذا ویســمى المــال، لــرأس الحدیثــة الإنتاجیــة بفعــل الــدول علــى الأمــوال
ــــة وتشــــیر ــــى النظری ــــاح أن إل ــــة التجــــارة مــــع والتعامــــل التجــــاري الانفت ــــران الخارجی  النمــــو لتحقیــــق ضــــروریین یعتب

، ولا یوجــــد أیضــــا أن بلــــد مــــا نمــــا بالكامــــل مــــن الاقتصــادیة والعملیــة الســوق الاقتصــاد ظــل فــي للــدول الاقتصــادي
رة الخارجیـــــة والاســـــتثمار، فمصـــــدر النمـــــو الاقتصـــــادي لأي دولـــــة هـــــو قـــــدرتها علـــــى خـــــلال فـــتح الأبـــــواب التجـــــا

ـــــدف الاســــتفادة مــــن الفــــرص التــــي یعرفهــــــا الســــــوق العــــــالمي بالتنســــــیق مــــــع اســتراتیجیات الاســــــتثمار المحلــــــي بهـ

                                                 
دراسة تأثیر الإنفتاح التجاري علـى إنتاجیـة العمالـة المـاهرة و العمالـة الغیـر مـاهرة فـي الجزائـر، بلحضري عبدالرزاق و شریفي إبراهیم،  1

 .282 -265، ص ص 2021، 2، الجزائر، العدد مجلة مجامیع المعرفة
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ـــــة، لأنــــــه لا یوجــــــد دلیــــــل قــــــاطع علــــــى ربــــــط تحریــــــر التجــــــارة وتعظــــــیم النمــــــو تحفیـــــــز القـــدرات التنظیمیــــــة المحلیـ
   1.بشـــكل منتظم

 إن التــأثیر الإیجــابي للانفتــاح التجــاري علــى النمــو، قــد یفضــي إلــى زیــادة العمالــة نظــرا لزیــادة إنتــاج الســلع و 
جاري له اثـر سـلبي علـى النمـو الاقتصـادي، و أن التقییـد التجـاري إلا أنه هناك من یرى أن الإنفتاح الت ،الخدمات

یــؤدي إلــى نمــو أفضــل، لأن إزالــة الحــواجز و القیــود الجمركیــة تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الإقتصــاد المحلــي بســبب 
زیــادة الإعتمــاد علــى الاســوق الخارجیــة، و انخفــاض إنتاجیــة الشــركات المحلیــة، بــالنظر إلــى المســتوى العــالي مــن 

لمنافسة في ظل الانفتاح التجاري، مما یعزز الأثر الإیجابي للتعریفة على أداء النمـو، مـن حیـث حمایـة التشـغیل ا
 و تأمین تنافسیة الشركات المحلیة؛

 المطلب الثاني: الانفتاح التجاري واللامساواة في الدخل
المســاواة فــي الــدخل) حیــث إن یعتبــر الانفتــاح التجــاري مــن العوامــل التــي تســهم فــي تفــاوت الأجــور ( عــدم   

الانفتاح التجاري یعود بالفائدة على العمالة غیر الماهرة في الدول النامیـة، وذلـك لزیـادة إنتـاج السـلع الوسـیطة فـي 
الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة ، غیر أن إعادة تخصیص إنتاج السـلع الوسـیطة والتـي تتمیـز بكثافـة العمالـة 

إلى الدول النامیة یؤدي إلى تفاقم التفاوت في الأجور في كلتا المنطقتـین ، ویمكـن تفسـیر هـذا  من الدول المتقدمة
بأن إنتاج السلع الوسیطة التي انتقل إنتاجها من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة یتطلـب عمالـة مـاهرة فـي الـدول 

العمالــة المــاهرة المتواجــدة فــي الــدول النامیــة لا النامیــة مقارنــة بالــدول المتقدمــة والتــي تحتــاج عمالــة غیــر مــاهرة ، ف
تتمیز بنفس المهارات العمالة المـاهرة فـي الـدول المتقدمـة، فإنتـاج السـلع الوسـیطة یلعـب دورا هامـا مـن خـلال رفـع 
مســتوى الجــودة والانتقــال إلــى إنتــاج ســلع ذو مهــارات عالیــة ممــا یزیــد الطلــب علــى العمــال المهــرة ، ویمكــن تفســیر 

 طریق مرحلتین : ذلك عن 
  محاولــة اللحــاق بالركــب التكنولــوجي والــذي یــتم عــن طریــق تحویــل حصــص التصــدیر مــن منتجــات منخفضــة

 المهارة إلى منتجات أكثر احتیاجا للمهارات في الدول النامیة؛ 
  عــدم المســاواة فــي الأجــور تحصــل بطریقــة غیــر مباشــرة مــن خــلال زیــادة حصــص الصــادرات مــن الســلع التــي

 ارات عالیة في الدول النامیة. تتطلب مه
یــؤثر الانفتــاح التجــاري بطریقــة غیــر مباشــرة علــى عــدم المســاواة فــي الأجــور مــن خــلال نقــل التكنولوجیــا مــن 

 الدول المتقدمة إلى الجنوب إلى المشاریع الصغیرة في البلدان النامیة والتي تزید من الطلب على المهارات؛
فـــي الأجـــور فـــي البلـــدان  یر الصـــلة بـــین الانفتـــاح التجـــاري وعـــدم المســـاواة التجـــارة المنحـــازة للمهـــارات" لتفســـ 

النامیة، التي تتوقع أن الانفتاح التجاري یؤدي إلى تسرع استیراد السلع الرأسـمالیة والتكنولوجیـة الجدیـدة إلـى الـدول 
لتــالي یوســع الفجــوة فــي وهــذا بــدوره ســیزید مــن حجــم الطلــب علــى العمالــة المــاهرة فــي الــدول النامیــة وبا ،النامیــة 

 الأجور بین العمال غیر المهرة.

                                                 
ـــاجي ســـعیدة، - 1 ـــة دراســـة حالـــة  إنعكاســـات تحریـــر فیصـــل ســـعیدة و ن ـــدول النامی ـــي ال ـــو الإقتصـــادي ف ـــى النم ـــة عل التجـــارة الخارجی

 .20، ص  2018غیر منشورة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  مذكرة ماستر ،2000/2016الجزائر
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فالتجارة مع الدول المتقدمة تزید من توسع عدم المساواة في توزیع الـدخل فـي الدولـة النامیـة، وهـذا راجـع إلـى 
نقل التكنولوجیا المنحـازة للمهـارات مـن خـلال الاسـتیراد والتصـدیر، وهنـاك العدیـد مـن الأدبیـات التـي تؤیـد المنطـق 
القائــل بــأن تحریــر التجــارة یــؤدي إلــى زیــادة عــدم المســاواة فــي الأجــور عــن طریــق اســتیراد المعــدات والآلات والتــي 
ینجر عنها زیادة الطلب على إلى د العاملة الماهرة التي لدیها القدرة علـى اسـتخدام هـذه التقنیـات، وبالتـالي  زیـادة 

   .نحو المهاراتمن إنتاجیة العمال المهرة وتغیر تكنولوجي منحازا 
وهناك نقطة أخرى یجب أن لا نتغافل عنها هي أن التفاوت في توزیـع الـدخل سـببه أیضـا الحكومـات نفسـها، 
فإن إعتماد الدول على تطویها الإقتصادي فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة هي إحلال الـواردات فـي الـبعض منهـا أو 

الآخـر ، ممـا یترتـب علیـه التركیـز علـى قطاعـات معینـة و  على إستراتجیة تنمیة و وترقیـة الصـادرات فـي الـبعض
إهمال بقیة القطاعات الأخرى ، إذ تم تحدیث المشاریع الموجهة للتصدیر كمشاریع السیاحة و الفندقة و البنوك و 
المنــاطق الحــرة ، فــي حــین أهملــت المشــاریع التــي تنــتج الســلع الأساســیة كالزراعــة و الصــناعة ، و أهملــت أیضــا 

ات الأساســــیة كالنقــــل و المواصــــلات و الإســــكان ، وعلــــى إثــــر هــــذه الظــــاهرة إرتفعــــت مــــداخیل الشــــرائح الخــــدم
الإجتماعیـــة التـــي تعمـــل فـــي القطاعـــات الإقتصـــادیة الحدیثـــة المرتبطـــة بمشـــاریع الإنفتـــاح الإقتصـــادي (المشـــاریع 

جتماعیــة الأخــرى ظلــت تعــیش الموجهــة للتصــدیر و مشــاریع الشــركات المتعــددة الجنســیات)، أمــا بقیــة الشــرائح الإ
 .1بدخول منخفضة في مستوى فقر منخفض

 المطلب الثالث : الإنفتاح التجاري و التغیر التكنولوجي
لقــد شــهدت العدیــد مــن الــدول المتقدمــة ومنــذ الثمانینــات القــرن الماضــي تراجــع فــي الطلــب علــى العمــال غیــر 

 وتقـدمجوة ، وهذا راجع إلى ما یعرف بالعولمة الاقتصادیة المهرة وزیادة في الطلب على العمال المهرة، وتوسع الف
، و التــي كــان لهــا دور مهمــا فــي انخفــاض الطلــب علــى العمالــة وبــالأخص غیــر المــاهر ة والتحیــز  التكنولوجیــا

للعمالة الماهرة ، فتستفید هذه الدول من إدخال و إستخدام التكنولوجیا عن طریق إدخال بعـض الـدول سـلع جدیـدة 
تویات تكنولوجیا متقدمـة إلـى الأسـواق الدولیـة ، فـي الوقـت الـذي تعجـز فیـه بقیـة الـدول فـي بدایـة إنتاجهـا ذات مس

الداخلي أو تقلیدها لأنها لا تمتلك أسالیب الإنتـاج المتفوقـة أو الوسـائل التكنولوجیـا اللازمـة لإنتـاج هـذه السـلع ، و 
مرتبطة بطول الفتـرة التـي تحـتفظ هـذه الدولـة المخترعـة تفوقهـا بالتالي  ستتمتع الدولة المخترعة بمیزة نسبیة مؤقتة 

النسـبي ، فالـدول صـاحبة الإختـراع تمثـل هـذا المصـدر الوحیـد للسـلع كثیفـة التكنولوجیـا فـي جمیـع الأسـواق الدولیــة 
 .2إلى أن تستطیع الدول الأخرى تحقیق نجاح في مجال نقل أو تقلید التكنولوجیات المتكافئة

النامیة من الدول التي سارعت إلـى تحریـر إقتصـاداتها خـلال الآونـة الأخیـرة، لتسـهیل التـدفقات وتعتبر الدول 
التجاریــة واللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، ممــا زاد مــن تــدفق الآلات والمعــدات والســلع الوســیطة والتــي مــن شــأنها 

                                                 
 27،مرجع سابق، ص لقدرة التنافسیة للدولسیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع ا عبدوس عبد العزیز ، 1
 .240، ص 2006، دار الأدیب للنشر والتوزیع ، وهران، اقتصادیات التجارة الدولیةزایري بلقاسم،  2
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من الممكن أن تحدث تعدیل هیكلي فـي تسهیل عملیة الإنتاج وزیادة إنتاجیة الشركات، وكذا نقل التكنولوجیا التي 
 .1الطلب على نوعیة العمالة في هذه الدول

  أولا: تقدیم حول التغیر التكنولوجي المنحاز للمهارات: 
 توســیع إلــى بــدوره یــؤدي ممــا المــاهرة، العمالــة علــى والطلــب الإنتاجیــة زیــادة إلــى التكنولــوجي التغیــر یــؤدي

 للمهــارات، المنحــاز التكنولــوجي بــالتغیر العمــل ســوق فــي الحاصــلة یــراتالتغ تفســیر ویمكــن الأجــور، فــي الفجــوة
 الـــدول مـــن الحدیثـــة التكنولوجیـــا تســـتورد التـــي النامیـــة الـــدول فـــي المهـــارات علـــى الطلـــب زیـــادة إلـــى یـــؤدي والـــذي

 .الماهرة العمالة على والطلب التكنولوجي التغیر بین التكاملي الارتباط هذا ویؤكد المتقدمة،
 علـــى وتأثیرهـــا التكنولوجیـــا اســـتخدام فـــي الســـریع التحـــول إلـــى للمهـــارات المنحـــاز التكنولـــوجي تغییـــریشـــیر ال

 فـي الجدیـدة للمهـارات الحاجـة ویزیـد الطـراز قدیمة التقلیدیة المهارات یجعل التحول هذا للعمل، المطلوبة المهارات
 لزیــادة الحدیثــة المهــارات تعلــم خــلال مــن التحــول هــذا مــع التكیــف العاملــة القــوى علــى یجــب. التكنولوجیــا مجــالات

 .ومتطور جدید اقتصاد في والانخراط العمل فرص
 ثانیا: التغییر التكنولوجي الناجم عن التجارة قد یؤدي إلى زیادة الطلب النسبي على المهارات

س علــى تعتبــر الــدول النامیــة مــن الــدول التــي لازالــت تعــاني مــن نقــص الإمكانیــات التكنولوجیــة والــذي انعكــ
قــدرتها الإنتاجیـــة والتنافســیة بـــین الـــدول ، واكتفائهــا بنقـــل التكنولوجیــا مـــن الـــدول المتقدمــة واســـتخدامها بمســـتویات 

 إنتاجیة قریبة من تلك البلدان الصناعیة ، والتي یتم نقلها عن طریق التصدیر والاستیراد: 
 النامیـة للـدول حاسـما عنصـرا تعـد الوسـیطة سـلعال اسـتیراد عملیـة تعتبـر نقل التكنولوجیا مـن خـلال الاسـتیراد: .1

 علـى الطلـب یزیـد ممـا النهائیـة، المنتجـات وتجمیع تركیب عملیة في تساهم حیث التكنولوجیا، بركب الالتحاق في
 الطلـب زیـادة إلـى یـؤدي الوسـیطة السـلع فـي الاسـتثمار فـإن ذلـك إلـى بالإضـافة النامیـة؛ الـدول في الماهرة العمالة

ویرجـع هـذا إلـى حقیقـة أن الأنشـطة المنقولـة إلـى  سـواء، حـدٍ  علـى والنامیـة المتقدمـة الـدول في المهرة العمالة على
ومـن مكاسـب التجـارة فـي السـلع الوسـیطة هـو التنـوع الواسـع  ؛البلدان النامیة تكـون أكثـر كثافـة فـي العمالـة المـاهرة

لخبـرة والكفـاءة فـي اسـتخدام المـوارد، ویجعلهـم في المنتجات الوسیطة والـذي یكسـب المنتجـین المحلیـین زیـادة فـي ا
قادرین على إنشاء خطوط إنتاج جدیدة تتمیز بنمو الطلب العالمي القوي وزیـادة مكاسـب الإنتاجیـة المحتملـة ، إلا 
أن الفوائــد التــي تســتمدها الــدول النامیــة مــن مشــاركتها فــي تقاســم الإنتــاج الــدولي قــد تكــون أصــغر مقارنــة بالــدول 

، بحیـــث تنتشـــر المكاســـب بشـــكل غیـــر متكـــافئ بـــین الشـــركات المشـــاركة فـــي سلســـلة القیمـــة المضـــافة ، المتقدمـــة 
إضـــافة إلـــى أن المشـــاركة فـــي مراحـــل الإنتـــاج كثیفـــة العمالـــة لا تـــؤدي بالضـــرورة إلـــى الحصـــول علـــى تكنولوجیـــا 

 اللازمة لتحریك سلسلة الإنتاج وضمان تحقیق مسار مستدام للتنمیة الاقتصادیة.
الشــــركات ذات الإنتاجیــــة  زیــــادة منافســــة الــــواردات علــــى المنتجــــات المحلیــــة یزیــــد مــــن الضــــغط علــــىإن  

، ولمواجهــة هــذه المنافســة وجــب علــى هتــه الشــركات التوجــه إلــى الاســتثمار فــي الابتكــار والــذي یجعلهــا المنخفضــة
تمییـز منتجاتهـا عـن منافسـیها ،  قادرة على المنافسة من خلال زیادة إنتاجیة أو جـودة المنـتج أو الإثنـین معـا ، أو

                                                 
أطـروحــة دكتــوراه غیـر منشـورة ، جامعـة حسـیبة  ، الانفتاح التجـاري وعلاقتـه بسـوق العمـل فـي دول شـمال إفریقیـا،بلحضري عبد الرزاق 1

 .41ص لي ، شلف،بن بوع



ÿÂ¯\;◊ë ’\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;{]i ›¸\;D;◊⁄¬’\;–Êà;Â;ÍÑ]qi’\ÍÖæ›;◊|ÅŸC 

- 37 - 
 

بحیث لابد للشركات بالعمل علـى تكـوین عمالـة مـاهرة تختلـف عـن غیرهـا و تكـون قـادرة علـى الابتكـار والإبـداع ، 
ویسمى هذا النوع "بالابتكار المنحاز للمهارات" لتجنب التقلیـد، كمـا یعـرف هـذا النـوع  مـن الابتكـار بزیـادة المعرفـة 

جـزءا لا یتجـزأ مـن عملیـة الإنتـاج ویصـعب تقلیـدها، ممـا یعطـي الشـركة میـزة تنافسـیة ویزیـد الضمنیة والتـي تعتبـر 
ومنــه فــإن التغییــر التكنولــوجي المســتورد دافعــا هامــا للطلــب علــى المهــارات فــي ؛ عمــال المهــرةمــن الطلــب علــى ال

 .1البلدان النامیة التي  تعتمد على الواردات في أغلب معداتها الرأسمالیة
نقل التكنولوجیا من خلال التصدیر بحصـول المصـدرین علـى  عملیةتتم : التكنولوجیا من خلال التصدیر. نقل 2

المزید من الحوافز لتطویر تقنیـتهم عنـد إنخفـاض تكـالیف التجـارة ویرجـع ذلـك إلـى أن مبیعـاتهم الأسـواق الخارجیـة 
یا الأكثر تقدما لزیادة إنتاجیتهم. وبما أن تصبح أكثر ربحیة ، وهو ما یشجعهم على زیادة الاستثمار في التكنولوج

التكنولوجیا الأكثـر تقـدما كثیـرا مـا تحـل محـل العمـال ذوي المهـارات المنخفضـة، فـإن الشـركات تحتـاج إلـى تشـغیل 
عمــال ذوي المهــارات العالیــة نســبیا، فقــد یــزداد الطلــب النســبي علــى المهــارات مــن جانــب المصــدرین ، ومــن جهــة 

لدول النامیـة حـافزا لتحسـین نوعیـة منتجـاتهم عنـدما یحصـلون علـى فـرص أفضـل للوصـول أخرى یكون لمصدري ا
إلـى الأســواق الـدول المتقدمــة إسـتنادا علــى أن الشـركات قــادرة علـى إنتــاج منتجـات متنوعــة ، إلا أن التصـدیر إلــى 

ة یصــبح بوســع الــدول المتقدمــة یتطلــب منتجــات أعلــى جــودة مــن الســوق المحلیــة ، ومــع انخفــاض تكــالیف التجــار 
المزید من الشـركات دخـول سـوق التصـدیر، ویمكـن للمصـدرین الحـالیین بیـع المزیـد للمسـتهلكین الأجانـب ، ولأنهـا 
ــدول  لــن تبیــع ســوى منتجــات عالیــة الجــودة للمســتهلكین الأجانــب ، فــإن التوســع فــي إنتــاج الصــادرات للأســواق ال

 . 2اج المستخدمة المتقدمة یحتاج إلى تعزیز وتطویر في التقنیات الإنت

                                                 
 .  50نفس المرجع السابق ، ص  ، ، الانفتاح التجاري وعلاقته بسوق العمل في دول شمال إفریقیابلحضري عبد الرزاق 1
 .51بلحضري عبد الرزاق، نفس المرجع السابق ، ص  2
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 :الأول الفصل خاتمة

، حیــث یوجــد و ســوق العمــل مــدى الارتبــاط النظــري بــین الانفتــاح التجــاري  مــن خــلال هــذا الفصــل یتبــین لنــا
عــدة محــددات تــدخل فــي عملیــة الإنتــاج الــداخلي الإجمــالي لبلــد مــا، ومــا یتبقــى عــن الحاجــة المطلوبــة أو تنویعهــا 

فتتم التبادلات التجاریـة  ،طنیة، في ظل سیاسات مؤسساتیة سواء دولیة أو حكومیةیكون بواسطة عبور الحدود الو 
للسلع سواء ما بین القطاعات، أو داخل نفس القطاع، بمدخلات انتاجیة، مباشرة مثل العمل ورأسـمال المـادي، أو 

سلع أخرى، مما یسـمح مدخلات غیر مباشرة، كالخبرة والابتكار خلال فترة زمنیة محددة تؤدي إلى تجدید وإحلال 
إضافة إلى ما تقـدم،  الإنفتاح التجاري،بزیادة الإنتاج بالتالي النمو الاقتصادي حیث یتضح ذلك جلیا في نظریات 

 یعتمـد و ؛فهـل هـو أثـر ایجـابي أم سـلبي سـوق العمـلنجد أن الجدل لا یزال قائم حول أثر الانفتاح التجاري علـى 
 صاد كل بلد. اقت وطبیعة المحیطة الظروف ذلك على

مــن  فهــو یوســع ، إیجــابي بشــكل یــؤثر التجــاري الإنفتــاح أن إلــى الاقتصــادیة الأدبیــات مــن العدیــد فقــد أشــارت
بأقـل  والخـدمات السـلع علـى الحصـول الـدول ویتـیح بـین التجاریـة التـدفقات حجـم و یزیـد مـن الدولیـة التجـارة فرص

 الاقتصـادیة الـدینامیكیات وتحسین الأعمال نطاق توسیع يف یساعد ، و بالتالي.جدیدة أسواق إلى تكلفة والوصول
والـواردات و  الصـادرات حركـة زیـادة خـلال فمـن العاملـة؛ القوى على والطلب العرض زیادة إلى یؤدي مما العامة،

 بشــكل العــاملین مــن المزیــد وتوظیــف أعمالهــا نطــاق توســیع للشــركات یمكــن الحدیثــة ، والمعــدات التكنولوجیــا نقــل
 العمــل، ســوق فــي المنافســة زیــادة فــي التجــاري الانفتــاح تــأثیر یتمثــل ذلــك، إلــى مباشــر، وبالإضــافة وغیــر مباشــر
 مـن مزیـدًا المتاحـة الفـرص هـذه وتـوفر العمـل، سـوق احتیاجـات لتلبیـة مهـاراتهم وتطـویر العـاملین تأهیـل یـتم حیث

النقدیـــة  بـــالتحویلات المرتبطـــة تجاریـــةال القطاعـــات فـــي العمـــل فـــرص زیـــادة إلـــى بالإضـــافة للعـــاملین، الاحتمـــالات
 الاقتصادي. والتطویر النمو في وبالتالي المساهمة

 المجتمعـات علـى التجـاري للإنفتـاح المحتملـة السـلبیة الآثار إلى تشیر التي الأدبیات بعض هناك ذلك، ومع 
 تــدمیر الدولــة و لداخــ المصــانع إغــلاق إلــى یــؤدي أن الخــارج مــن الرخیصــة الســلع لتــدفق یمكــن المحلیــة، حیــث

العمـل و بالتـالي  فـي والاسـتمرار المنافسـة علـى الشـركات بعـض قـدرة عـدم إلى ذلك المحلیة مما یؤدي الصناعات
 إلـى الانتباه یجب المختلفة ، ولكن الجماعات بین والاقتصادیة الاجتماعیة الفوارق وتفاقم ، البطالة معدلات زیادة

 .  منه والمستفیدة المتضررة الاقتصادات وحسب التجاري للإنفتاح لخاصا النوع حسب تختلف التأثیرات هذه أن
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 مقدمة الفصل الثاني:
من المسلم به على نطاق واسع أن الإنفتاح التجاري وجاذبیة التدفقات التجاریة لـرؤوس الأمـوال مـن خـلال 

مــل لائــق مــن خــلال تحســین الإنتاجیــة والأجــور إبــرام اتفاقیــات التجــارة الحــرة یمكــن أن تــؤدي إلــى خلــق فــرص ع
فــي الــدخل، بشــرط أن یــتمكن الطلــب الخــارجي الموجــه إلــى الدولــة مــن تحفیــز النســیج التكــافؤ والحــد مــن عــدم 

الإنتــاجي الموجــه للتصــدیر، أو مــن خــلال تــأثیر ســلبي یتــرجم بشــكل أساســي مــن خــلال تــدمیر مــواطن الشــغل 
محلي ذات قدرة تنافسیة متدنیة ، فالهیكل الإقتصادي والاجتماعي لكل بلـد عندما تحل الواردات محل الإنتاج ال

هو شرط لتكون التجارة الدولیة مصدرا لخلق فرص الشغل ولزیادة الإنتاجیة، إذ في الواقع  لو استخدمت الدولة 
زیــد مــن ر ســتكون قــادرة علــى تحقیــق نمــو اقتصــادي ملائــم لخلــق المیإســتراتیجیة نمــو فعالــة موجهــة نحــو التصــد

 .فرص العمل وتحسین الدخل 
 2022 إلـى 2012 مـن الفتـرة خـلال الجزائـر فـي العمـل وسوق التجاري الانفتاح بین العلاقة دراسة تهدف

بالتطرق إلى الـدوافع التـي أدت بـالجزائر نحـو  بدایة  الجزائر، في العمل سوق وواقع التجارة تطورات تحلیل إلى
 تحریــر سیاســات تركیــز علــى مراحــل و إجــراءات الإنفتــاح التجــاري، و تقیــیم، ثــم ال سیاســات الإنفتــاح التجــاري

ـــة، تبنتهـــا التـــي الخارجیـــة التجـــارة ـــواردات، الصـــادرات نمـــو وتحلیـــل الدول  الجغرافـــي الهیكـــل عـــن وســـنتحدث وال
 القطاعــــات، حســــب والــــواردات الصــــادرات تركیبــــة ســــنحلل ذلــــك، إلــــى بالإضــــافة الجزائــــر، وواردات لصــــادرات
 القطاعــات إلــى بالإضــافة فیهــا، والتكنولوجیــا المهــارات ودور التصــدیر فــي القطاعــات مســاهمة مــدى وســنعرف

 فـي التجاري انفتاح ظلال في العمل سوق في العمالة ونوع طبیعة وكذلك وأغراضها، الواردات على تعتمد التي
 التوظیـف مسـاهمة مـدى ةمعرفـ بمعنى المضافة، القیمة خلق في العمالة هذه مساهمة مدى وسنعرض. الجزائر

 ومن هذا المنطلق سیتم تقسیم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث كما یلي:المضافة،  القیمة خلق في
 المبحث الأول: واقع الإنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر. 
 المبحث الثاني: تقییم سیاسات الانفتاح التجاري في الجزائر. 
 الجزائر.المبحث الثالث: تقییم سوق العمل في  
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 .2022-2012المبحث الأول: واقع الإنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر

نهایــة  منــذ الجزائــر، لــذلك و العمــل فــي ســوق علــى كبیــر بشــكل مــن العوامــل المــؤثرة  التجــاري الإنفتــاح یعــد
 فــي الانــدماج ارخیــ تعزیــز إلــى بالإضــافة الاقتصــادیة، الإصــلاحات مــن سلســلة الحكومــة بتنفیــذ قامــت الثمانینــات
 مفـر لا ضـرورة التجـارة تحریـر فأصـبح والنمـو؛ للتنمیـة فرصـا ویـوفر آفاقـا یفتح ذلك أن معتقدة العالمي، الاقتصاد

 إیجابیاتــه مــن للاســتفادة علــى الإنفتــاح الســیطرة خلالهــا مــن یمكــن اســتراتیجیة وضــع یتطلــب ممــا للاقتصــاد، منهــا
 للشــركات ســوق التشــغیل ، بحیــث یمكــن علــى كبیــر بشــكل التجــارة تحریــر إصــلاحات فقــد تــأثرت ســلبیاته، وتجنــب
 للتحـدیات إضـافیة حلـول وتقـدیم الـوطني، الاقتصـاد وتنمیـة المحلیین للسكان العمل فرص والأجنبیة توفیر المحلیة

تجـاري ینبغي أن یتم التحكم بشكل جید في هذا الإنفتـاح ال ذلك، ومع الجزائر؛ منها تعاني التي الهائلة الاقتصادیة
وتوفیر الضمانات اللازمة لتجنـب التـأثیر السـلبي علـى العمالـة المحلیـة. مـن أجـل الحـد مـن التحـدیات التـي تواجـه 

 الجدیـدة؛ للوظـائف العمالـة لتأهیـل المـؤهلات وتطـویر المهنـي التـدریب تعزیـز مـن خـلال ،سوق العمل في الجزائر
 الجزائـر؛ فـي الاقتصـادي والازدهـار المسـتدامة التنمیة زتعزی سیتم صحیح، بشكل السیاسات هذه تنفیذ یتم وعندما

تعاني الجزائر من تحدیات كبیرة في سوق العمل، حیث یعاني الكثیرون من البطالة و تحدیات اقتصادیة متعددة، 
ومع ذلك تعمل الجزائر على زیادة الانفتاح التجاري بهدف تحسین الوضع الاقتصـادي و تعزیـز فـرص العمـل فـي 

ویسعى القطاع الخاص والعام إلى تهیئة البیئة الملائمة للأعمـال وتشـجیع الاسـتثمارات المحلیـة والأجنبیـة، البلاد، 
ویعتبر التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتنمیة الصادرات من بین الاستراتیجیات التي تعتمـدها الجزائـر لتعزیـز النمـو 

 .عمل جدیدة وتوفیر فرصالاقتصادي 
 نفتاح التجاري في الجزائرالمطلب الأول: واقع الإ 

 للتجــــارة التــــدریجي فــــي سیاســــات التحریــــر الماضــــي الإنطــــلاق القــــرن تســــعینات بدایــــة منــــذ شــــهدت الجزائــــر
طویلـة مـن  عقـود الـوطني، فبعـد و إنعـاش الاقتصـاد لتنشـیط ضـروریة إصـلاحات سلسـلة تنفیـذ تم حیث الخارجیة،

 والاسـتفادة الاقتصـادي التنـوع وتحقیـق الاقتصـادیة التبعیـة مـن للخـروج سـعیها وفي الموجه، الإقتصاد سیاسة تبني
 مـع الشـراكة اتفاقیـة ذلـك فـي بمـا الإقلیمیـة، الاتفاقیـات من العدید إلى الجزائر انضمت التجاري، التحریر فوائد من

 یــرةكب جهــودًا الجزائــر بــذلت كمــا الحــر، التجــاري للتبــادل منطقــة إنشــاء بهــدف ،2005 عــام فــي الأوروبــي الاتحــاد
 العربیــة، الــدول مــع الإقلیمیــة بالاتفاقیــات خاصًــا اهتمامًــا الجزائــر وأولــت العالمیــة، التجــارة منظمــة إلــى للانضــمام

 إلــى الــدخول إلــى بالإضــافة الكبــرى، العربیــة الحــرة التجــارة ومنطقــة العربــي المغــرب الاتحــاد إلــى انضــمت حیــث
 .وتونس الأردن مع ثنائیة اتفاقیات

 فتاح التجاري في الجزائر:دوافع الإن أولا:
 نجد : الدوافع هذه أهم بین فمن التجاري، الإنفتاح إلى بالجزائر أدت التي الدوافع من العدید یوجد

 :یلي ما نذكر الخارجیة، الدوافع أهم بین من :الخارجیة الدوافع .1
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 الهائــــل النمــــو إلــــى إضــــافة معتبــــرة خارجیــــة أســــواق وجــــود أهمهــــا مــــن والتــــي العالمیــــة الاقتصــــادیة التحــــولات 
   الثانیة؛ العالمیة الحرب بعد خاصة الغربیة للاقتصادیات

 العـالم علـى صدمة ذلك أحدث وقدالذي كان زعیما للمعسكر الشیوعي،  1989السوفیاتي سنة  الاتحاد انهیار 
ا تحـــت قطـــب أحـــادي وأدخلـــه فـــي مرحلـــة یممـــا أدى بالعـــالم إلـــى الســـیر اضـــطرار  خاصـــة، الجزائـــر وعلـــى عامـــة،

أ باعتبارهـا القـوة الاقتصـادیة والعسـكریة الأقـوى والأقـدر علـى تسـییر .م.الأحادیة القطبیة المسیرة للعالم بزعامـة الـو
عملیــة الانتقــال مــن الاشــتراكیة إلــى اقتصــاد الســوق اتخــاذ عــدة إجــراءات ضــمن برنــامج تســمى  تســتلزمإ ؛العــالم

 .قتصاد السوق بالمرحلة الانتقالیة، و ذلك من أجل بناء میكانیزمات ا
 بحیث انهـارت إیـرادات المیـزان التجـاري مـن الوطني الاقتصاد على وانعكاساتها 1986لسنة  البترولیة الأزمة ،

 إیــرادات فــي ، ومســاهمتهامــن العملــة الصــعبة %97صــادرات المحروقــات التــي تشــكل المصــدر الأساســي بنحــو 
لســنة  البترولیــة الأزمــة نتیجــة حقیقیــة أزمــة أحــدث اممــ%  60 فاقــت البترولیــة التــي الجبایــة خــلال المیزانیــة مــن

روري إذن تطبیــق مبــدأ الاعتمــاد علــى الــنفس عــن طریــق توكیــل المهمــة إلــى القطــاع ضــو قــد بــات مــن ال، 1986
 1الخاص الذي یضمن أكثر فعالیة ونجاعة للاقتصاد.

 :نذكر الداخلیة الدوافع أهم بین من :الداخلیة الدوافع .2
 تكفــل رغــم وذلــك كبیــر عجــز مــن التجــاري المیــزان حیــث عــانى الخارجیــة للتجــارة الدولــة إحتكــار سیاســة فشــل 

 صـادرات علـى الاعتمـاد بسـبب الفتـرة، هـذه فـي المختلفـة الدولـة هیاكـل خـلال من الخارجیة بالتجارة المتزاید الدولة
 التجـــارة علـــى قطـــاع مســـیطرة كانـــت التـــي الأهـــداف تحقیـــق عـــدم إلـــى المحروقـــات، كمـــا أدى وهـــو الوحیـــد القطـــاع

ــة الخارجیــة،  علــى جذریــة تعــدیلات إدخــال مــن لابــد كــان وبالتــالي التجاریــة، المبــادلات ترقیــة فــي أساســا والمتمثل
 .السوق اقتصاد إلى الخارجیة و التحول التجارة قطاع
  والأعبــاء ئــدالفوا مــن المزیــد وتكبــد الدولــة، علــى المــالي الضــغط وزیــادة الــدیون تــراكم المدیونیــة و أزمــة تفــاقم 

(صـندوق النقـد الـدولي، البنـك الـدولي، منظمـة التجـارة  سعت المؤسسات الاقتصادیة العالمیة للقروض؛ فقد المالیة
 الدولیة) إلى فرض قیود مالیة على الجزائر. 

 العالمیـة التجارة منظمة إلى للانضمام سعي الجزائر )WTO(، إلـى للـدخول الفرصـة المنظمـة هـذه تـوفر حیـث 
 . مهم دولي تجاري كشریك الجزائر دور تفعیل إلى بالإضافة جدیدة، أسواق
 الخماسـي المخطـط نهایـة حتـى الاسـتقلال منـذ الجزائـر في المعتمد التنمیة نمط عن ترتبت الهیكلیة التي القیود 

والتــي  ؛1986 ســنة الجزائــر فیهــا وقعــت التــي المالیــة الأزمــة جانــب إلــى الــوطني للاقتصــاد الدولــة واحتكــار الثــاني
 تعتبر سببا في لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي،

 

                                                 
، 1999مطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیوان ال، سیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارها، الجزء الثانيمحمد بلقاسم حسن بهلول 1

 .263ص
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 : رفي الجزائ التجاري الإنفتاح ثانیا: مراحل و إجراءات
 التنمویـة والاسـتراتیجیة الاقتصـادي للنظـام وفقـا الاسـتقلال منـذ الجزائـر فـي الخارجیة التجارة سیاسة تطورت
 بنــاء فتــرة 1989 ســنة حتــى الاســتقلال مــن: نبــارزتی مــرحلتین للجزائــر الاقتصــادي التــاریخ شــهد المنتهجــة، وقــد

حیــث كانــت الرســوم الجمركیــة فــي أعلــى  الحمایــة علــى المبنــي الاشــتراكي التنمیــة نمــوذج وتنفیــذ الوطنیــة الســوق
 .العولمة على المبني الرأسمالیة التنمیة نموذج إلى وقتنا الراهن بتبني 1990 سنة ومن ،مستوى لها

 مرحلة الحمایة: .1
والخـروج مـن  الاقتصـادیة التبعیـة شـبح مـن للـتخلص باقتصـادها النهـوض إلـى الاسـتقلال منذ الجزائر سعت

 تنمویــة خططــا ذلــك فــي منتهجــة سیاســیا، مســتقلة أصــبحت أن بعــد تحقیــق الاســتقلال الاقتصــاديو  منطقــة الفرنــك
الاشــتراكیة وتنفیــذ سیاســة حمائیــة السیاســة  بتبنــي وذلــك وبشــریة، مادیــة ردمــوا مــن لهــا أتــیح بمــا اقتصــادیة وبــرامج

ع لسد الفجـوة یصنت، واختیار الةصناعة التحویل تهدف إلى حمایة الاقتصاد المحلي من المنافسة الأجنبیة، وتعزیز
 .التكنولوجیة، وتحسین مستوى المعیشة

 على التجارة الخارجیة: الرقابةمرحلة  .أ
 لـــدیها المركزیـــة الحكومـــة كانـــت ،1970و 1962 عـــامي بـــین الخارجیـــة التجـــارة علـــى لســـیطرةا فتـــرة خـــلال 

 المســائل لإدارة الجزائریــة الحكومــة الخــارجي تجهــزت التجــاري النشــاط وإجــراءات قواعــد تحدیــد فــي الكاملــة الســلطة
 مـن بـدلاً  التجـاري لنشـاطا تقییـد الأفضـل مـن أنه الحكومة رأت فقد ومنهجیة ، محكمة بطریقة الصعبة الاقتصادیة

 علـــى كمیـــة اتفاقیـــات وتنفیـــذ الصـــرف، فـــي والـــتحكم الجمركیـــة الرســـوم باســـتخدام وذلـــك علیـــه، الاحتكـــار فـــرض
 وأعضـاء الدولة بین كوسیط تعمل التي (GPA) مهنیة شراء جمعیات خلال من المشتریات في والتحكم الواردات،

 .المختلفین الشركة
 ):1989-1971جارة الخارجیة (مرحلة احتكار الدولة للت .ب

، مـن خـلال إنشـاء التجـارة الخارجیـة قطـاع ، أعلنـت الدولـة حظـرا إداریـا وتنظیمیـا علـى1971 سـنةبدءًا مـن  
 عمــلات صــرف وقواعــد نقدیــة سیاســات وتطبیــق الخارجیــة التجــارة تــأمیم التركیــز علــى تــم حیــث مؤسســات حكومیــة

 إســتدعى بعــد ذلــك ممــا ویر التشــریعات لتنظــیم التجــارة الخارجیــة ،تــم تطــو خــلال هــذه الفتــرة ،  الأجنبیــة العمــلات
حــد  و وضــع الخــارج مــع التجــارة مجــال فــي المرونــة مــن مزیــد لتحقیــق 1988 لســنة 88/29 رقــم قــانون إصــدار
 .1الدولة لاحتكار

 مرحلة تحریر التجارة الخارجیة:  .2
 التــي العدیــدة والمشــاكل 1986لنفطیــة لســنة ا زمــةالأ تبعــات لمعالجــة شــهد القطــاع التجــاري تغیــرات تدریجیــة

ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن تراجـــع فـــي الإیـــرادات وتصـــاعد فـــي المدیونیـــة الخارجیـــة ،  1990 الفتـــرة فـــي التجـــارة واجهتهـــا

                                                 
مجلة ، 2020-2010دراسة تحلیلیة لأثر التجارة الخارجیة على التشغیل حالة الجزائر خلال الفترة خدیجة بورقبة ومحمد رمضاني،  1

 .  521-504، ص ص 2022، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 02، العدد الإقتصاد و البیئة
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اتخــذت الســلطات الجزائریــة مبــادرة المصــالحة ولجــأت إلــى صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، ممــا أســفر عــن ف
بصـفة عامـة، كـان التوجـه نحـو اقتصـاد و  ؛ قـة مـع سیاسـة التثبیـت والتكیـف التـدریجيحزمة من الإصـلاحات متواف

 السوق، وتم التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، 
 ):1993 – 1990الخارجیة ( للتجارة المقید التحریر مرحلة .أ

فـــي  و تـــرددات قلبـــات بتواتصـــفت  تنفیـــذ التوصـــیات الأولیـــة لصـــندوق النقـــد الـــدولي ب ت هـــذه المرحلـــةتمیـــز  
 النقـد قـانون صـدور مـع الجزائـر فـي الإنفتـاح التجـاري نحـو الأولـى الخطـوات هذه التوصـیات ؛ فقـد شـهدتتطبیق 

وقد تعرضت الجزائر مرة أخـرى الجزائر،  في للتحریر القانوني الإعتراف في انطلاق نقطة یعتبر والذي والائتمان،
ي ذلـك الـدین الخـارجي والعجـز فـي المیزانیـة والتضـخم وإفـلاس العدیـد ، بمـا فـ1992لأزمات عمیقة بدءًا من عام 

ـــك التجـــارة  ـــى الشـــروع فـــي إصـــلاح شـــامل لمختلـــف القطاعـــات، بمـــا فـــي ذل مـــن الشـــركات. وهـــذا دفـــع الجزائـــر إل
، بهــدف إعــادة هیكلــة التجــارة الخارجیــة دون الرجــوع 1992أغســطس  18فــي  625صــدرت التعلیمــة ف ،الخارجیــة

ظـــرًا لنـــدرة مـــوارد نقـــد شـــددت الســـلطات القیـــود علـــى صـــرف العمـــلات الأجنبیـــة ا؛ و بـــذول لتحریرهـــعـــن الجهـــد الم
لجنــة وزاریــة  1992فــي عــام  HOC-ADالعمــلات الأجنبیــة، ووسّــعت نطــاق حظــر الاســتیراد. و تــم إنشــاء لجنــة 

ضـــافة إلـــى تصـــحیح مســـؤولة عـــن مراقبـــة عملیـــات التجـــارة الخارجیـــة وطبیعـــة الالتزامـــات التجاریـــة الخارجیـــة، بالإ
المتعلقـــــة بنظـــــام البنـــــوك وأســـــعار الصـــــرف لتیســـــیر الوصـــــول إلـــــى العمـــــلات الأجنبیـــــة  الإخـــــتلالات والأخطـــــاء 

 1ین.للمستوردین المحلیالإئتمانات و 
 التجارة الخارجیة في الجزائر:تحریر إجراءات  .ب

طـــط والتحـــول نحـــو ذه المرحلـــة مـــع تخلـــي الجزائـــر عـــن الاقتصـــاد المخهـــ، ترافقـــت 1994ســـنة  بـــدءا مـــن 
) المنفـذ وفقًـا 1998-1994الاقتصاد السوق من خلال إصلاحات شاملة تجسدت فـي برنـامج التكییـف الهیكلـي (

 المتعلقــةالقیــود كافــة والــذي كــان مــن أهــم محــاوره تحریــر التجــارة الخارجیــة وإزالــة ي؛ لشــروط صــندوق النقــد الــدول
و إلغــــاء القاعــــدة التــــي تقضــــي بتمویــــل المــــواد الإســــتهلاكیة  ،و ذلــــك علــــى مراحــــل 1994فــــي أفریــــل  الوارداتبــــ

 یاالــدن ودتــم رفــع القیــود المتعلقــة بالمعــدات الصــناعیة، فضــلاً عــن إلغــاء الحــد المســتوردة بالعملــة الصــعبة ، وكــذا
الحــد الأقصــى للرســوم  وكــذا، یــةحمایــة الجمركال تخفــیض و ،القــروض الاســتیرادیةســداد للمواعیــد المفروضــة علــى 

كل السلع مسموح بإدخالها مـا عـدا تلـك المحظـورة تـم تقلیـل القائمـة المحظـورة  ،مركیة المفروضة على الوارداتالج
على موارد الاستیراد إلى ثلاثة عناصـر فقـط (العناصـر المحظـورة دینیًـا، والعناصـر المحظـورة للأغـراض الصـحیة 

الرســــوم  )، كمــــا تــــم تخفــــیضمــــن قبــــل الدولــــةوالاجتماعیــــة، والعناصــــر المحظــــورة مؤقتــًــا أو العناصــــر المدعومــــة 
، ٪) بعد تطبیق الإصلاح الجمركـي60، 40، 25، 15، 7، 3، 0وهي (معدلات، 7إلى  معدل19الجمركیة من 

تــم  حیــث تراجــع معــدلات الرســوم الجمركیــة اســتمر ٪، و120الأعلــى قبــل الإصــلاح قــد بلــغ المعــدل كــان والتــي 

                                                 
مجلة العلوم )، 2017-1990خلال( الجزائر في التجاري المیزان على التجاري الانفتاح تأثیرالهدى بوحیثم ، مسعودي جماني،  نور 1

  .192-169 ص. ص.،2020 ،2جامعة باتنة، العدد ، الإنسانیة و الإجتماعیة
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، ومع ذلك بقـي معـدل الرسـم الجمركـي مرتفعًـا مقارنـة 1997ام ٪ في ع45٪ إلى 60تخفیض الحد الأقصى من 
مــع التزامــات الجزائــر بمنظمــة التجــارة العالمیــة التــي تتطلــب تخفــیض عــام لمعــدلات الرســوم الجمركیــة، فضــلا عــن 
التزاماتهـــا مـــع الإتحـــاد الأوروبـــي، الـــذي أدى إلـــى تقلیـــل عـــدد معـــدلات الرســـوم الجمركیـــة إلـــى ثلاثـــة مســـتویات 

من خلال تقلیصه إلـى ثـلاث  2002 سنةاستمر الإصلاح و  ؛٪40٪ و 25٪، 5ة إلى الإعفاءات، وهي بالإضاف
المصـــنعة والســـلع الاســـتهلاكیة،  نصـــفمجموعـــات وفقًـــا لدرجـــة تصـــنیع المنـــتج، وهـــي المـــواد الخـــام والمنتجـــات 

 ٪ بالإضافة إلى الإعفاءات. 30٪ و 15٪ و 5بمعدلات 
 ثالثا: الإتفاقیات التجاریة :

وقعـت الجزائـر اتفاقیــات إقلیمـي ثنائیـة ومتعـددة بالإضــافة إلـى المعاهـدات الدولیـة، بمــا فـي ذلـك المعاهــدة  دلقـ
، كما تقـدّمت  1996، و الاتفاقیة التجاریة مع موریتانیا سنة 1993المغاربیة التي دخلت حیز التنفیذ في جویلیة 

، حیــث تــم التصــریح بــأن الجزائــر 1996فــي جــوان الجزائــر بطلــب رســمي للانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة 
  2004تملك إمكانیات لتكون عضو في المنظمـة؛ وانضـمت الجزائـر إلـى منطقـة التجـارة العربیـة الكبـرى فـي أوت 

 2009لتعزیــز التجــارة بــین الــدول العربیــة، دخــل هــذا الاتفــاق حیــز التنفیــذ فــي عــام  1981كجــزء مــن اتفاقیــة عــام 
جزائر نحو الانفتاح ، تم توقیع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، والذي تـم التوقیـع علیـه لأول استمراراً لمسیرة ال
، وقـد شـهدت السـنوات الأولـى مـن  2005فـي بروكسـل ، ودخـل حیـز التنفیـذ فـي سـبتمبر 2001مرة في دیسـمبر 

خول فــي مفاوضــات مــع الاتحــاد تنفیــذ هــذا الاتفــاق عــدم تــوازن فــي المبــادلات التجاریــة  ممــا دفــع الجزائــر إلــى الــد
، لكن تم تمدید المهلة إلى سنة  2017الأوروبي؛ حیث كان من المفترض إزالة الرسوم الجمركیة في النهایة سنة 

2020.: 
 ): قائمة الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة المبرمة من طرف الجزائر1-2الجدول رقم (

 تفاقیةمجال الا  تاریخ تنفیذ الاتفاقیة أطراف الاتفاقیة

 السلع 2005.09.01 يالإتحاد الأوروب -الجزائر
 السلع 2009.09.01 منطق التجارة الحرة العربیة الكبرى

 السلع 1999.01.31 الأردن -الجزائر
 السلع 2014.03.01 تونس-الجزائر

 السلع مفعل غیر إتحاد المغرب العربي

 08/05/23التجاریة ، تاریخ زیارة الموقع  الإتفاقیاتوزارة التجارة و ترقیة الصادرات،  المصدر:
1  commerciaux page-https://www commerce gov.dz/rubriques/accords 
تـرددت الحكومـة الجزائریـة فـي البدایـة فـي التوقیـع علـى اتفاقیـة الشـراكة  الشـراكة الجزائریـة الأوروبیـة:اتفاقیة  .1

شـهدت هـذه ، 1995 ما بعد أعربت عن نیتها فـي توقیعهـا فـي مـؤتمر برشـلونة عـامع الاتحاد الأوروبي، لكنها فیم
 الشراكة عدة مراحل: 
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شــهدت تطــورًا ملحوظًــا فــي العلاقــات بــین الجزائــر والاتحــاد الأوروبــي، حیــث  :للمفاوضــات التمهیدیــةالمرحلــة  .أ
 ، 1993أكتــوبر  13تفاقیــة فــي علــى توقیــع الا تــهأبلــغ المفــاوض الجزائــري المفوضــیة الأوروبیــة بموافقــة حكوم

حتـى  1994جـوان ولتحقیق أهداف هذه الاتفاقیة تم بدء المرحلة التالیـة وهـي مرحلـة المفاوضـات التـي دامـت مـن 
، والتــي هــدفت إلــى توضــیح المكاســب والتكــالیف الناتجــة عــن اتخــاذ هــذه الإجــراءات مــن قبــل كــل 1996فبرایــر 
 .طرف

مـارس  5-4الرسـمیة  فـي  بطـابع جلسة المفاوضات إتسمت :2001-1997المرحلة الرسمیة للمفاوضات  .ب
 :قدم وفد الجزائر مطالبه المتمثلة في ،بروكسل بعد أن كانت مجرد لقاءب 1997
  التي تمیزه للخصوصیةنظرا الانفتاح التدریجي للاقتصاد الجزائري ، 
   وتوسیع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. تكثیف 

مجموعــات تهــتم بالتعــاون  4ســات لإرضــاء الطــرفین، ونــتج عــن ذلــك اتفــاق علــى إنشــاء وانعقــدت العدیــد مــن الجل
الاقتصادي والمالي، والتعاون الاجتماعي والثقـافي، والزراعـة والخـدمات. وبسـبب عـدم مراعـاة المجموعـة الأوروبیـة 

اع الأمنیـــة وتجاهـــل مســـائل هامـــة مثـــل المدیونیـــة والأوضـــ كونـــه إقتصـــاد ریعـــي لخصوصـــیة الاقتصـــاد الجزائـــري
 2000أفریل  17المفاوضات؛ لتستأنف بعد ذلك بتاریخ  المتردیة آنذاك، تم توقیف المسار

 الحكومة الجزائریة: هماحددت ینشرطمقابل  
  لحمایة التنوع الوطني 2002بعد عام ما ى إل يتفكیك الجمركالتأجیل عملیة. 
 خصوصیة القطاع الزراعي. مراعات 

ثـم ، الأشـخاص وحریة تنقـل  يالقضائي والأمن المجالحول  تمحورت جولة 2001فبرایر  13- 12في ت عقدوإن
مــاي مــن  05-03لتلیهــا جولــة أخــرى فــي ال ، و مــالأ رؤوسمــارس حــول حركــة  16-15فــي  ىخــر أ جولــة اتبعهــ

 .القطاعات الخدمیة والزراعیة مواضیع ناقشت نفس السنة
عــد بالجزائــر  -م توقیــع اتفاقیــة شــراكة الاتحــاد الأوروبــي تــالتوقیــع علــى إتفاقیــة الشــراكة الأورو جزائریــة :  .جـــ

فــي مقــر المفوضــیة الأوروبیــة فــي بروكســل، وتــلا  2001دیســمبر  19جولــة مــن المفاوضــات، فــي  17 إســتكمال
علــى إنشــاء منطقــة هــذه الإتفاقیــة تنحصــر  لا ؛فــي فالنســیا بإســبانیا 2002أبریــل  22ذلــك التوقیــع الرســمي فــي 

بل تشمل كذلك جوانب اقتصادیة (فرع تجاري ،تعاون اقتصادي و مالي ،تـدفقات اسـتثماریة)  التبادل الحر فحسب
تتمثل أهمیة هذه الاتفاقیة بالنسبة للجزائـر فـي ، .اجتماعیة و ثقافیة ضروریة لتنمیة مستدامة و  سیاسیة و جوانب

تمهیدًا لدخول الاتفاقیة حیـز التنفیـذ  ؛ %مع المجموعة الأوروبیة 60التعاملات التجاریة الخارجیة التي تبلغ نسبة 
 01أنشــأت الجزائــر لجنــة وزاریــة دائمــة لضــمان تنفیــذها الســلیم. دخلــت الاتفاقیــة حیــز التنفیــذ بشــكل رســمي فــي 

 .2005سبتمبر 
 وبعــد ه حیــز التطبیــق بــین الطــرفین،ســنة مــن دخولــ 15بعــد مراجعــة إتفــاق الشــراكة مــع الإتحــاد الأوروبــي :  . د

تمر ومتزایـد مـع هـذا الشـریك الإقتصـادي، وتحـت ضـغط أزمـة تراجـع أسـعار المحروقـات، طالـب تسجیل عجز مس
بتقییم الإتفاقیـات التجاریـة متعـددة الأطـراف، ولاسـیما إتفـاق الشـراكة مـع الإتحـاد  2020الرئیس الجزائري في أوت 
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توازنـة ، ولهـذا طالـب الذي یجب أن یكـون محـل عنایـة خاصـة تسـمح بترقیـة مصـالح الجزائـر مـن أجـل علاقـات م
وزیر الخارجیة الجزائري في دیسمبر من نفس السنة بمراجعة إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبـي، قبـل هـذا كانـت 
أبدت دول التكتل الأوروبي انزعاجها الكبیر من الإجراءات التي إتخذتها الجزائر فیما یتعلق بكبح الواردات، حیـث 

، والتــي أضــرت بالعدیــد مــن الــدول 2018ص وتــراخیص الإســتراد ســنة أخضــعت بعــض الســلع إلــى نظــام الحصــ
الأوروبیــة وفــي مقــدمتها فرنســا و إیطالیــا و إســبانیا، وأكیــد أن مثــل الطلــب ســیكون مصــدر إزعــاج جدیــد وإن أبــدت 

 1بعض الدول تفهمها له.
ـــى ال الإنضـــمام .2 ـــادل الحـــرإل ـــة للتب ـــة العربی ـــى إتفاق: منطق یـــة تســـهیل و تنمیـــة قامـــت الجزائـــر بالمصـــادقة عل

أعلـــن رئـــیس الجمهوریـــة فـــي القمـــة  2007، وفـــي ســـنة  2004المبـــادلات التجاریـــة بـــین الـــدول العربیـــة فـــي أوت 
الإقتصـــادیة و الإجتماعیـــة بالریـــاض الإنضـــمام رســـمیا لهـــذه المنطقـــة كخطـــوة نحـــو الوحـــدة الإقتصـــادیة العربیـــة و 

لجزائــر ملــف الانضــمام للمنطقــة العربیــة للتبــادل الحــر لــدى قــدمت ا كوســیلة لتعزیــز التنمیــة العربیــة الشــاملة ، و
بعـــد الالتـــزام الرســـمي مـــن طـــرف الحكومـــة الجزائریـــة  .2008دیســـمبر  31الأمانـــة العامـــة للجامعـــة العربیـــة فـــي 

، بتطبیــق البرنــامج التنفیــذي للمنطقــة , المبــادلات التجاریــة بــین الجزائــر و البلــدان العربیــة الأعضــاء فــي المنطقــة 
تــم وضــع نقطــة اتصــال ؛ 2009جــانفي  01ت تســتفید مــن الإعفــاء الكامــل مــن الحقــوق الجمركیــة ابتــدءا مــن بــدأ

علــى مســتوى وزارة التجــارة لتســییر و متابعــة البرنــامج التنفیــذي , التــي تعمــل بالتنســیق مــع نقــاط الاتصــال الأخــرى 
 .للدول الأعضاء في المنطقة و كذا الأمانة العامة للجامعة العربیة

تولى " لجنة التقییم و المتابعة" التي تم إنشاؤها على مستوى الغرفة الجزائریة للتجـارة و الصـناعة (و التـي تضـم ت 
 .المنطقة العربیة للتبادل الحر  إضافة إلى القطاعات المعنیة جمعیات أرباب العمل ) متابعة

 الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة :  .3
جزائر عن نیتها الانضمام إلى نظام التجارة متعدد الأطراف الممثل في الاتفاقیـة العامـة ، أعلنت ال1987 سنةفي 

تــم تشــكیل مجموعــة عمــل  ؛ وقــدمنظمــة التجــارة العالمیــة فــي 1995 ســنةللتجــارة و التعریفــة الجمركیــة وابتــداء مــن 
تــم تحویــل هــذه المجموعــة  ؛1987 جــوان 17لتســهیل انضــمام الجزائــر إلــى الاتفاقیــة العامــة للرســوم والتجــارة فــي 

  ،1995العاملة إلى مجموعة عمل منظمة التجارة العالمیة المسؤولة عن انضمام الجزائر عام 
مباشــرة بعــد تقــدیم  1996ســنة والمنظمــة العالمیــة للتجــارة انطلقــت أول جولــة مــن المفاوضــات بــین الجزائــر 

اف تلقـت الجزائـر مجموعـة مـن الأسـئلة مـن عـدة دول مذكرة السیاسة التجاریة, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطر 
أســئلة, أســترالیا  09ســؤال, الیابــان  33ســؤال, سویســرا  124ســؤال, دول الإتحــاد الأوروبــي  170و هــي: الــو م أ 

 ؛ أسئلة 08

                                                 
،  01A ،2021، جامعة البلیدة ،العدد ة الإبداعمجل، السیاسة التجاریة الجزائریة و أزمات تراجع أسعار المحروقاتمفتاح حكیم ،  1

 .327-310ص ص 
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تم الشروع في الجولة الثانیة من المفاوضات و من خلال الأسئلة التـي تلقتهـا و الملاحظـات التـي قـدمت لهـا 
 .الجزائر على تعدیل سیاساتها وفقا للسیاسات المعمول بها في المنظمةعملت 
  قدمت الجزائر مذكرة جدیدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادیة التي قامت بها2001جوان :. 
  تلقــت الجزائــر مجموعــة مــن الأســئلة و كانــت تتعلــق فــي مجملهــا بالمنظومــة التعریفیــة, و قــد 2002جــانفي :

 .ر بالرد على هذه الأسئلةقامت الجزائ
  خبیــر و أخصـائیین یترأســهم وزیـر التجــارة و  40: اســتأنفت الجزائـر مفاوضــاتها بوفـد یتكــون مـن 2002فیفـري

قاعـدة تخـرق المبـادئ القانونیـة المنصـوص علیهـا  37وجهت عـدة انتقـادات للجزائـر بسـبب احتـواء الملـف لحـوالي 
 من قبل المنظمةـ

  بــدأت المفاوضــات الثنائیــة بجنیــف و هــذه المفاوضــات عبــارة عــن سلســلة 2002مــاي  وأفریــل خــلال شــهري :
أولــى جــرت مــع كــل مــن الإتحــاد الأوروبــي و الــو م أ و كنــدا والیابــان و سویســرا و خــلال هــذه اللقــاءات وصــفت 
الاقتراحـــات الجزائریـــة بأنهـــا ذات مصـــداقیة و تســـتحق التفـــاوض بشـــأنها و مـــن جهـــة أخـــرى فقـــد تـــم تقـــدیم بعـــض 

لاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجبایة و الخدمات بصفة عامة،  توقفـت المفاوضـات الم
، ثــم تجــددت فــي 2002بعــد توقیــع اتفاقیــة الشــراكة الأورو متوســطیة بــین الجزائــر والاتحــاد الأوروبــي فــي أبریــل 

یــــل الإطــــار التشــــریعي للتجــــارة ، حیــــث أجریــــت محادثــــات متعــــددة الأطــــراف حــــول الفلاحــــة و تأه 2003نــــوفمبر
وتـــم مناقشـــة مســـألة الحصـــص والتعریفـــات الجمركیـــة و  2005الخارجیـــة ، عقـــدت دورة المفاوضـــات فـــي فبرایـــر 

، قدمت  الجزائر مختلف التعدیلات التي أدخلت على بعض القوانین لتتماشـى مـع 2006المساعدات ، في یونیو 
غیــر  2اجتماعــات رســمیة و 10دولــة ، تــم عقــد  40مــن  شــروط المنظمــة، وشــاركت فــي هــذه المفاوضــات أكثــر

ریـل أب 13، وتم الاتفاق على إجـراء مفاوضـات جدیـدة التـي عقـدت فـي جنیـف فـي 2013مارس  30رسمیة حتى 
ــــ 2013 ــــات الخصخصــــة ؤ ی ري، ووزیــــر التجــــارة الجزائ ــــة بالاســــتیراد وعملی ــــرخص المتعلق كــــد أن دراســــة نظــــام ال

ریــة لا تــزال مســتمرة فــي الجانــب الجزائــري ، وتــم دراســة الإصــلاحات التشــریعیة و والإعانــات وحمایــة الملكیــة الفك
، وحســب وزیــر التجــارة الجزائــري فــي الثلاثــي الأول مــن  2014مــارس  31التنظیمیــة فــي اجتمــاع فــي جنیــف فــي 

ویرجــع ،  یعتبــر الاجتمــاع نقطــة حاســمة لتحدیــد موعــد انضــمام الجزائــر إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة 2015عــام 
، إذ أن إمكانیــة  49/51طــول المفاوضــات إلــى الملفــات العالقــة التــي لــم یــتم الإتفــاق علیهــا مــن بــین هــا قاعــدة 

إنضمام الجزائر إلى المنظمـة یرجـع إلـى مـدى قـدرة المفاوضـین ومـدى تحكمهـم فـي تقنیـات التفـاوض والـتمكن مـن 
 .الحصول على شروط إنضمام متوازنة

نضمام إلى هذه المنظمة إلا بعـد أن تأكـدت أنـه لا جـدوى مـن البقـاء علـى الهـامش, لم تبدي الجزائر نیتها الا
خاصــة بعــد أن شــرعت فــي الإصــلاحات الإقتصــادیة و الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق الــذي یتطلــب تحریــر التجــارة 

تحقیــق فهــي تســعى إلــى إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة  الخارجیــة و هــو شــرط أساســي مــن شــروط الانضــمام إلــى 
 :مجموعة من الأهداف من جراء انضمامها إلى هذه المنظمة أهمها
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: قـد یترتـب علـى هـذا الانضـمام ارتفـاع حجـم و قیمـة المبـادلات التجاریـة خاصـة بعـد إنعاش الإقتصـاد الـوطني .أ
ه زیـادة ربط التعریفة الجمركیة عند حد أقصى و حد أدنى و الامتناع عن استعمال القیـود الكمیـة ممـا قـد ینـتج عنـ

في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي ارتفـاع المنافسـة التـي یمكـن اسـتغلالها كـأداة ضـغط لإنعـاش الإقتصـاد 
الجزائري إذ یصبح المنتجون المحلیون مجبرین على تحسین منتجاتهم من حیث الجودة و التسییر من أجل البقـاء 

قـد تسـمح باحتكـاك المنتجـات المحلیـة بالأجنبیـة و بالتـالي  و من جهة أخرى زیادة المبـادلات التجاریـة، في السوق
الاســـتفادة مـــن التكنولوجیـــا والتقنیـــات المتطـــورة المســـتعملة فـــي عملیـــة الإنتـــاج هـــذا مـــا یســـاهم فـــي بـــث و إنعـــاش 

 .الاقتصاد الجزائري
ــز وتشــجیع الاســتثمارات .ب ادیة التــي ، یــرتبط تشــجیع الاســتثمارات و تحفیزهــا بنجــاح الإصــلاحات الاقتصــتحفی

انطلقت أواخر لثمانینات و في هذا الصدد فقـد قـدمت الجزائـر عـدة مزایـا للمسـتثمرین الأجانـب و المحلیـین كالنسـا 
وات بینهما في مجال الامتیازات و الإعفاءات الضریبیة إلا أنه لم یـتم إلـى الهـدف المنشـود و بالتـالي إن انضـمام 

یفــتح لهــا المجــال ویمــنح لهــا فرصــة اكبــر لجلــب الاســتثمارات الأجنبیــة الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة قــد 
المباشــــرة و ذلــــك مــــن خــــلال اســــتهدافها مــــن الاتفاقیــــة الخاصــــة بالاســــتثمارات فــــي مجــــال التجــــارة و التــــي تعــــود 

 باستثمارات في مجال التجارة و التي تعود باستثمارات مهمة على الجزائر
الاقتصــاد الجزائــري بالتبعیــة و ذلــك بسســب اعتمــاده علــى قطــاع المحروقــات  یتمیــز مســایرة التجــارة الدولیــة: .جـــ

% مــن الصــادرات الجزائریــة و عــدم مقــدرة الجهــاز الإنتــاجي علــى تغطیــة حاجاتــه مــن 95الــذي یغطــي أكثــر مــن 
لحدیثـة السلع الوسیطیة و المعدات الإنتاجیة و عدم قدرتـه علـى المنافسـة لافتقـاره فـي قطاعـات كثیـرة للتكنولوجیـا ا

فــي التصــنیع و بالتــالي فــإن التجــارة الخارجیــة تلعــب دورا فعــال فــي الإقتصــاد الــوطني للجــوء الجزائــر إلــى الأســواق 
العالمیــة و الجهویــة للحصــول علــى إســتلزاماتها مــن مختلــف المــواد و الســلع المــذكورة فــلا یمكــن للجزائــر أن تبتعــد 

 أن تسایر التطورات الحدیثة.عن ساحة العلاقات الإقتصادیة الدولیة إذا أرادت 
 :هیكل التجارة الخارجیة للجزائر : تطوررابعا

ــــالتعرف ،2022 - 2012   الفتــــرة خــــلال الخارجیــــة التجــــارة تطــــور دراســــة تســــمح  وهیكلــــة تطــــور علــــى ب
 .  التجاري المیزان وضعیة تحدید وكذا و الواردات الصادرات

 :2022-2012ترة الجزائري خلال الف تطور وضعیة المیزان التجاري .1
یعتبر المیزان التجاري من أهـم المؤشـرات الإقتصـادیة التـي تبـین الـوفرة فـي مـوارد العملـة الأجنبیـة للدولـة  

  وبالتالي فهو یعبر عن رصید الدولة من العملة الصعبة.
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 ).ر( الوحدة ملیار دولا  2022الى غایة  2012) حجم التبادل التجاري للجزائر خلال الفترة 2-2جدول (

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

الرصــید الجـــاري 
 الخارجي

/ 1,152 -9,278 -27,295 -26,551 -22,331 -16,914 -16,955 -18,711 -4,790 

 38,558 21,926 35,312 41,115 34,569 29,309 34,565 60,129 64,867 71,860 الصادرات 

 34,058 20,016 33,244 38,897 33,202 27,918 33,081 58,462 63,816 / الهیدروكربونات

 4,500 1,909 2,068 2,218 1,367 1,391 1,485 1,667 1,051 / أخرى

 37,464- 35,547- 44,632- 48,573- 48,981- 49,437- 52,649- 59,670- 54,987- 50,370- الواردات

 1,094 13,622- 9,320- 7,458- 14,412- 20,128- 18,083- 0,459 9,880 21,490 المیزان التجاري

 . 2021إلى  2013الإحصائیات السنویة للمیزان التجاري من : المصدر
-2013-Annuelle-Paie-loads/2022/04/Balancecontent/up-algeria.dz/wp-of-https://www.bank

2021 
شهد المیزان التجاري تحسنا ملحوظا خلال العشریة الماضیة وكمـا هـو معلـوم فالصـادرات الجزائریـة تتوقـف 
اساســا علــى قطــاع المحروقــات  و بالتــالي فالتحســن فــي رصــید المیــزان التجــاري تــتحكم فیــه الــى حــد بعیــد اســعار 

رة عرفت عدم إسقرار في السنوات الماضیة اذ بلـغ المتوسـط السـنوي لأسـعار البتـرول خـلال المحروقات هذه الأخی
ـــى غایـــة  2018دولار للبرمیـــل لیرتفـــع ســـنة  54.10إلـــى 2017ســـنة  دولار للبرمیـــل ثـــم إنخفـــض ســـنة  71.2ال

ـ قـــدر بـــ 2015دولار للبرمیـــل مـــا ترتـــب عنـــه عجـــز فـــي المیـــزان التجـــاري ســـنة  41.5لیصـــل الـــى غایـــة  2020
خصوصــا وإن تراجــع الــواردات لــم یرقــى إلــى المســتوى المطلــوب الــذي كانــت تطمــح إلیــه  ملیــار دولار -18.083

ملیــار دولار أي بزیــادة قــدرها  20.128إرتفــع العجــز لیصــل الــى  2016الســلطة السیاســة فــي الجزائــر وفــي ســنة 
% ممـا اثـر علـى حجـم 15.2لي % ویرجع ذلك الإنخفاض الى الإنخفاض المستمر في اسـعار البتـرول بحـوا4.8

ارتفعــــت  2016صــــادرات المحروقــــات التــــي تراجعــــت بــــالرغم مــــن ان الكمیــــات المصــــدرة مــــن المحروقــــات ســــنة 
ملیـــار دولار اضـــافة الـــى انخفـــاض حجـــم  29.309وقـــد وصـــل حجـــم الصـــادرات الإجمالیـــة الـــى  %10.7بحـــوالي

الصــادرات السـلعیة للجزائــر بشــكل متواضــع  ، ارتفعــت قیمــة2017ملیــار دولار وفــي عـام  49.437الـواردات الــى 
ملیار دولار أمریكي، في حین ارتفعت بضاعتها وانخفضت الواردات بشـكل  34.569لتصل إلى  %17.3بنسبة 

ملیـار دولار أمریكـي وتواصـل العجـز فـي المیـزان التجـاري للسـنوات  48.981لتصـل إلـى  %  2.2طفیف بنسبة 
نتیجــة الإنخفــاض اســعار البتــرول  2020لیــار دولار خــلال ســنة م 13.622لیصــل الــى غایــة  2020و 2019

دولار للبرمیــل وكــذا تــأثیر الجائحــة الــى ألمــت بالإقتصــاد العــالمي ككــل، وســجل  41التــي وصــلت الــى مایقــارب 
ملیـار  5.68ب ـ” معتبـرا “فائضـا  2022الرصید الإجمـالي للمیـزان التجـاري خـلال السـتة أشـهر الأولـى مـن سـنة 

، ویعكـس هـذا الارتفـاع وضـعیة الاقتصـاد  2021ملیـار دولارا لـنفس الفتـرة مـن سـنة   1.34بل عجز بـ دولارا مقا
، ویرجـع هـذا الانتعـاش إلـى ”تحسنت بشكل ملحوظ “، التي 2022الكلي للبلد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 

یفــة فـي واردات السـلع حیــث ارتفـاع صـادرات المحروقـات وتطــور صـادرات السـلع خــارج المحروقـات رغـم زیـادة طف
ارتفاعــا بـــ  2022ملیــار دولار . وســجلت صــادرات الجزائــر ســنة  20.22ملیــار دولار إلــى  18.82إنتقلــت مــن 

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/04/Balance-Paie-Annuelle-2013-2021
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/04/Balance-Paie-Annuelle-2013-2021
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 25.92ملیـــار دولار إلـــى  17.48، حیـــث انتقلـــت مـــن 2021ملیـــار دولار مقارنـــة بـــنفس الفتـــرة مـــن ســـنة  8.44
، بفضل عودة إنتاج النفط إلـى 2022لنصف الأول من عام واصل الاقتصاد الجزائري انتعاشه في ا؛ ملیار دولار

مســـتویات ماقبـــل جائحـــة فیـــروس كورونـــا واســـتمرار الانتعـــاش فـــي قطـــاع الخـــدمات، إلـــى جانـــب اســـتعادة النشـــاط 
وبلغ ذروتـه  2022% خلال الأشهر الستة الأولى من عام  59الفلاحي بقوة  وذلك بعد أن حقق نسبة نمو بلغت

كان للارتفاع الملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات غیر الهیدروكربونیة أثرها لإیجـابي في شهر جوان،  كما 
أیضا على موازینها الخارجیة ، و قاد الارتفاع في قیمة الدینار مقارنة بالدولار الأمریكي والیـورو إلـى التحسـن فـي 

% علــى أســاس 9.4حیــث ســجل  ومــع ذلــك ، ظــل معــدل التضــخم مرتفعــا ،؛  معــدلات التبــادل التجــاري للجزائــر
، لاسـیما بسـبب الارتفــاع العـالمي فـي أسـعار المـواد الغذائیــة 2022سـنوي خـلال الأشـهر التسـعة الأولــى مـن عـام 

% فــي الجزائــر)، وكانــت الأســر الأفقــر هــي الأكثــر تضــررا . واســتجابت الســلطات الجزائریــة 13.6(زادت بنســبة 
جهــة لحمایــة القــوة الشــرائیة، كــان علــى رأســها زیــادة رواتــب مــوظفي لهــذا الأمــر حیــث قامــت بتكثیــف التــدابیر المو 

الخدمــة المدنیــة، واســتحداث إعانــات بطالــة للشــباب مــن طــالبي الشــغل لأول مــرة، فضــلا عــن تعزیــز دعــم المــواد 
 الغذائیة الأساسیة.

٪ 94.5لان شـكیحتاج الاقتصاد الجزائري إلى تنویـع مصـادر دخلـه ، حیـث لا یـزال الـنفط والغـاز یومع ذلك 
مــن صــادرات الــبلاد. وهــذا یتطلــب تطــویر قطاعــات أخــرى وتعزیــز التجــارة الخارجیــة لتحقیــق التــوازن فــي رصــید 

 .التجارة في الجزائر
 تطور هیكل الصادرات  و الواردات الجزائریة:  .2

لرئیســیة قتصــر صــادراتها اتتصــدر الســلع المصــنعة أو المنتجــات الزراعیــة بشــكل كبیــر، و  لاالجزائــر بمــا أن 
تســتورد كمیــات كبیــرة مــن المنتجــات الغذائیــة والمــواد الخــام والســلع شــبه  و فــي المقابــل، المحروقــاتعلــى قطــاع 

 :المصنعة والمعدات. لذلك، فإن دراسة اتجاهات استیرادها وتصدیرها كما یلي
 :الصادرات حسب المجموعات السلعیة هیكل تطور . أ
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 (ملیون دولار)2022 – 2012موعات السلعیة للفترة تطور الصادرات حسب المج )3-2الجدول (
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 576 437 408 373 350 328 238 323 404 315 المواد الغذائیة
 34058 20016 33244 38897 33202 27918 33081 58362 63663 70584 الطاقة

 182 71 96 93 73 84 107 110 109 168 المواد الأولیة

 3490 1287 1445 1626 845 909 1111 1173 492 618 صنعةم 1/2المواد

 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 تجهیزات فلاحیة

 171 77 83 90 78 53 18 16 29 32 تجهیزات صناعیة

 79 37 36 34 20 18 11 11 16 19 سلع إستهلاكیة

 38558 21925 35312 41115 34569 29311 34566 59996 64713 71736 المجموع

منهــــــا ص خــــــارج 
 المحروقات

1153 1050 1634 1485 1393 1367 2218 2068 1909 4500 

 ارجخـــــــ ادراتصـــــــ
 %محروقات

1.6 1.6 2.7 4.3 4.8 4.0 5.4 5.9 8.7 11.7 

 .08/05/2023، تاریخ التصفح 119ص  2021التقریر السنوي لسنة  بنك الجزائر، المصدر:
 .08/05/2023، تاریخ التصفح 122، ص 2016ریر السنوي لسنة التقبنك الجزائر،          

2021ar.pdf-ba-content/uploads/2023/02/rapport-algeria.dz/wp-of-https://www.bank 

یطغــــى علیــــه ســــیطرة شــــبه كلیــــة لقطــــاع أن هیكــــل الصــــادرات  )3-2( قــــممــــن خــــلال الجــــدول ر لنــــا یتبــــین 
، حیــــث هــــو  (المحروقــــات) منتوجــــا واحــــدا تقریبــــا ، خاصــــة وأن الجزائــــر مــــن البلــــدان التــــي تصــــدرالمحروقــــات 

الوحید الذي یوفر العملات الأجنبیة بنسبة أكبـر، وتغطـي صـادرات المحروقـات نسـبة متوسـطة تقـدر بــ  -المصدر
% مـن مجمـوع الصـادرات، لتـنخفض 98.4إلـى  2013مالي الصادرات وقد وصلت نسبتها سـنة % من إج94.5
ــنفط فــي تلــك الفتــرة وقــد عــادت نســبة صــادرات المحروقــات  2016% ســنة 95.2إلــى  نظــرا لانخفــاض أســعار ال

 ملحوظـــا مقارنـــة% وقـــد شــهدت صـــادرات المحروقـــات انخفاضـــا 96.0نســـبتها إلـــى  2017ل ســـنة لتصـــ للارتفــاع
 %،88.3 نسبتها إلى 2021سنة لتصل  نوات الأخرىبالس

% مــن إجمــالي الصــادرات، وهــي نســبة ضــئیلة 5.5وتغطــي الصــادرات خــارج المحروقــات نســبة متوســطة تقــدر بـــ 
  جدا إذا ما قورنت بنسبة صادرات المحروقات.

دولار سـنة  ارملیـ 4,5 إلا أن هذه الصادرات سجلت تطورا ملحوظا خاصة في السنوات الأخیرة حیث بلغت قیمته
، وتظهر هذه المعطیات التطور الذي تشهده هذه الصادرات من سنة لأخرى وهذا یدل علـى سـعي الدولـة  2020

 یة والجمركیة الممنوحة للمصدرین.لترقیة الصادرات خارج المحروقات من خلال التسهیلات والإعفاءات الضریب
 
 
 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf
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 (ملیون دولار)2022 – 2012سلعیة للفترة تطور الصادرات حسب المجموعات ال): 1-2الشكل رقم (
 

 

 )3-2المصدر : من إعداد الطالبین بالإعتماد على بیانات الجدول رقم (
% 9.0% و 0.8وتشـكل منتجــات نصــف المصـنعة أهــم الصــادرات خـارج المحروقــات حیــث تراوحـت نســبتها بــین 

أمــا بالنســبة لمــواد التجهیــز ســواء كانــت زراعیــة أو صــناعیة  ،2022ة إلــى ســن 2012فــي الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 
(مـواد غذائیـة، منتجـات خامـة،  % مـن إجمـالي الصـادرات، لتبقـى بـاقي المـواد 0.5فإن نسبتها ضـئیلة لا تتجـاوز 

  % من مجموع الصادرات. 0.8تشكل نسبة محدودة لا تتعدى  مواد استهلاكیة)
 ائریة:/  تطور هیكل الواردات الجز 2

 دولار) ملیون(2022 – 2012حسب المجموعات السلعیة للفترة  الوارداتتطور ): 4-2الجدول رقم (

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 8877 7723 7694 8199 8069 7855 8946 10550 9013 8483 المواد الغذائیة
 513 890 1369 977 1899 1234 2247 2720 4139 4659 الطاقة

 3401 2199 1921 1814 1456 1490 1489 1812 1732 1729 المواد الأولیة

ـــــــــواد نصـــــــــف  الم
 7313 7614 9840 10468 10486 10972 11482 12301 10642 9994 مصنعة

 247 198 437 537 585 479 638 629 477 310 تجهیزات فلاحیة

 9158 8697 10845 12824 13368 14709 18369 18115 15233 12793 تجهیزات صناعیة

 6498 5577 7934 9312 8129 7904 8243 9894 10539 9400 سلع إستهلاكیة

 1398 2523 3766 3459 4086 4239 2672 2998 2686 3682 واردات أخرى

 37405 35421 43806 47589 48076 48882 52086 59019 54461 51050 المجموع

 .08/05/2023، تاریخ التصفح 119ص  2021نوي لسنة التقریر الس المصدر: بنك الجزائر،
 .08/05/2023، تاریخ التصفح 122، ص 2016التقریر السنوي لسنة بنك الجزائر،          

2021ar.pdf-ba-ontent/uploads/2023/02/rapportc-algeria.dz/wp-of-https://www.bank 

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf
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  یمكن تقسیم الواردات حسب أهم المجموعات السلعیة التالیة:أعلاه  )4-2( ستنادا إلى الجدول رقمإ
احتلــت المرتبـة الأولــى مــن إجمــالي الــواردات بالنســبة لهــذه الفتــرة. إذ وصــلت نســبتها : ســلع التجهیــز الصــناعیة .أ

 18369إلـى  2015سـنة ملیون دولار لترتفع قیمتها   12793من إجمالي الواردات %  25.1إلى  2012سنة 
وهــــي أعلــــى نســــبة لهــــا فــــي هــــذه الفتــــرة نظــــرا لزیــــادة النشــــاط الصــــناعي  %31.4أي بنســــبة بلغــــت  ملیــــون دولار

لتسـهیلات ارتفاع الإنتاج الوطني مـن المـواد الاسـتهلاكیة تبعـا لسیاسـة الخوصصـة وتقـدیم جملـة مـن او  والاستثمار
ـــم لتـــنخفض أدت ـــى درجـــة مـــا، ث ـــة إل ـــى دفـــع وتحریـــك المؤسســـات الوطنی ـــدریجیا إل ـــازلي  ت  إلـــى لتصـــلبمنحنـــى تن

الأوضـــاع الإقتصـــادیة مـــن جـــراء أزمـــة الأمـــر الـــذي یعـــود إلـــى  9158بقیمـــة بلغـــت  2021 % فـــي ســـنة24.5
   و الأزمة الصحیة التي ضربت العالم. 2014إنخفاض النفط سنة 

 متزایــدة كانــت واردات المــواد الغذائیــة فــي المرتبــة الثانیــة مــن حیــث إجمــالي الــواردات بنســب:  ائیــةالمــواد الغذ .ب
ـــواردات   %24.5ملیـــون دولار إلـــى  8483بقیمـــة قـــدرت ب  2012ســـنة  %16.6تراوحـــت بـــین  مـــن إجمـــالي ال
  وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها:  2021ملیون دولار  سنة  8877بقیمة بلغت 

  هاز الإنتاجي في قطاع الصناعات الغذائیة.ضعف الج• 
  ضعف الإنتاج الزراعي.• 
  السائدة.و الإقتصادیة و الصحیة  الظروف الطبیعیة • 

عرفـت تذبـذبا فـي حجـم وارداتهـا  تـي احتلت المركز الثالث من إجمالي الـواردات وال :المنتجات نصف مصنعة .ج
ملیـون دولار لترتفـع نسـبتها  9994بقیمـة  2012سـنة % 19.5نسـبتها حیـث بلغـت من سنة إلى أخرى فتراوحـت 

ملیون دولار ثم لتسجل نسب متذبذبـة بلغـت  12301بقیمة إجمالیة بلغت  2014سنة  % كأقصى حد20.8إلى 
  .ملیون دولار 7313بقیمة بلغت  2021من إجمالي الواردات سنة  %19.6نسبتها 

الي الــواردات وتــأتي فــي الرتبــة الرابعــة، حیــث وصــلت نســبتها تمثــل نســبة معتبــرة مــن إجمــ :الســلع الإســتهلاكیة .د
وهــذا راجــع إلــى رواج هــذه  %19.3ملیــون دولار لترتفــع نســبتها  9400بقیمــة بلغــت  %18.4إلــى  2012ســنة 

 واتالسلع في السوق الوطنیة ومنافستها للإنتاج المحلي بینما انخفضت نسبة الواردات مـن هـذه السـلع خـلال السـن
  .ملیون دولار 5577لتبلغ قیمتها  2020% سنة 1.7ل إلى لتص ةالأخیر 

 .2022-2012المطلب الثاني: واقع تطور سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 
یعتبر التشغیل مـن بـین التحـدیات الكبـرى التـي تواجههـا معظـم دول العـالم والجزائـر مـن بینهـا، حیـث عـرف 

العمــل المتاحــة وفــتح المجــال لوجــود البطالــة مســت مختلــف  ســوق العمــل إخــتلالات كبیــرة أدت الــى تقلــیص فــرص
القطاعات والفئات العمریة، حیث عملت الجزائر على جملة من الإصلاحات الإقتصادیة یإتباع بـرامج إصـلاحات 

 هیكلیة للحد من ظاهرة البطالة و توفیر مناصب الشغل، حیث مر سوق العمل بالمراحل التالیة:
 :  )لمحة تارخیة سوق العمل (تطور أولا : 

إن مشــكل التشــغیل یظهــر كحــاجز صــعب التخطــي ویشــق علــى الاقتصــاد الجزائــري مواجهتــه خاصــة عنــدما 
یتعلق الأمر ببطالة مكثفة طویلة الأجل، منحصرة على فئة شبابیة لـم یتعـدى متوسـط عمرهـا العقـد الثالـث، بطالـة 
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ن هذا وذاك یضاف إلـى هـذا الوضـع ارتـدادات بیف، كبح تنامیهاحضریة جعلت من سوق العمل سوقا عاجزا على 
-1980% مـابین 4,7فشل التجارب التنمویة المنتهجـة وتـأثیرات معـدل النمـو الـدیمغرافي الـذي انتقلـت نسـبه مـن 

 %1.7نسـبة سـجل حیـث ویواصـل معـدل النمـو الطبیعـي انخفاضـه ، 2000-1990% مـا بـین 2,6إلى  1990
بشـكل رئیسـي الـى الارتفـاع "المحسـوس" فـي عـدد  ،بـوتیرة هـي "الاسـرع"جاء في   ه هذه المرة, غیر أن2020 سنة

، هـذه النسـبة التـي تفضـي إلـى و عـزوف الشـباب عـن الـزواج  الوفیات المسجلة اضـافة الـى تراجـع حجـم الـولادات
لــم  الاســتقرار أحیانــا والتزایــد تــارة أخــرى وتســبّبت فــي توافــد كتلــة معتبــرة مــن الفئــة النشــطة إلــى ســوق العمــل الــذي

تمكّنه نسب نموّه الضعیفة من تحقیق التنمیة المرجوّة ومن ثمّ توفیر المزید من مناصـب العمـل للوقـوف أمـام تزایـد 
الطلب السنوي المتصاعد أحد أعمدة الاختلال في سوق العمل والمتمثل في الفارق بـین العـرض المنحـدر والطلـب 

ة یــدل علــى أن الخلــل فــي ســوق العمــل ، ویعــزى ذلــك المتصــاعد، هــذا التفاعــل بــین العــرض والطلــب علــى العمالــ
جزئیــا إلــى فــائض العــرض ، وإلــى حــد أقــل إلــى عــدم التمكــین مــن تلبیــة الطلــب، وأن البطالــة الهیكلیــة تــؤثر علــى 

فالفارق یعتبر مصدرا لتنامي البطالة خاصة الحضریة للعدید من النساء والشـباب  ؛جمیع الفئات من القوى العاملة
   .عاتوخریجي الجام

 :یمكن أن نمیزه على مرحلتینسوق العمل قبل برامج الإنعاش الوطني:  .1
منصـب عمـل  150000:  عرفت إنخفاض تدریجي في معدلات البطالة بعد خلـق ) 1989-1963مرحلة ( .أ

، تزایـدت البطالـة بشـكل حـاد حیـث 1986في المتوسط سنویا، ولكن بعد الأزمة البترولیة التي مست الجزائر سنة 
، وكــان الهــدف مــن السیاســة التنمویــة فــي بدایــة الســتینات هــو العمــل علــى تلبیــة 1987ســنة  21%تعــدت نســبتها

احتیاجات السكان فیما یخص التشغیل و الأجور و الاستهلاك مـع تحسـین الوضـعیة الإجتماعیـة للمجتمـع، ومـنح 
 .لف القطاعات الإقتصادیةالمزید من الاعتبار للید العاملة الجزائریة وتوفیر مناصب عمل في مخت

، حیــث ســمحت السیاســة 1979% ســنة 79.7إلــى  1967% ســنة 75.5إنتقــال معــدل التشــغیل مــن  فقــد
منصـــب شـــغل، نتیجـــة للنشـــاطات علـــى مســـتوى الإســـتثمار مـــن خـــلال زیـــادة عـــدد  1100000المنتهجـــة بإنشـــاء 

لأسـر، كمـا أن هنـاك تحسـن لكـن بـوتیرة المشاریع، توزیع الإرادات بوتیرة ثابتـة ممـا سـاعد علـى تحسـین اسـتهلاك ا
وهـذا نتیجـة لتبـاطؤ  وتیـرة الاسـتثمارات التـي میـزت  1984% سنة 82.6إلى  1980% سنة 81.1متباطئة من 

هذه الفترة، كما شهد عقد الثمانینات توهجـا جدیـدا إعتمـد علـى إعـادة هیكـل المؤسسـات الكبیـرة، فترتـب عنـه إنشـاء 
وتــزامن هــذا مــع المخطــط الخماســي الأول الــذي  1985-1980رحلــة منصــب شــغل إضــافي خــلال م 720000

كان من بـین أهدافـه العمـل علـى اسـتقرار الیـد العاملـة المسـتخدمة وفیمـا یخـص الأجـور فقـد أقـر القـانون الأساسـي 
ضـمنیا مبـدأ التحدیـد المركـزي للأجـور فـي إطـار معـاییر موحـدة غیـر مرنـة،  1978العامل لعمل الذي وضـع فـي 

ج السلبیة التي أفرزها هذا القانون كثیرة ومتعددة، من أهمها تطور الأجور الموزعة في المؤسسـات العمومیـة والنتائ
 بشكل لایتوافق وتطور مستوى الإنتاج.



È›]m’\;◊ë ’\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;∫;◊⁄¬’\;–Êà;;◊Ω{]i ›¸\;;Î2 ’\;ÿ˜|;Ö\á°\;∫;ÍÑ]qi’\2012H2022 

- 56 - 

، بعــدما 1995إســتمرت معــدلات البطالــة بالإرتفــاع لتبلــغ أعلــى معــدل لهــا ســنة ) : 2000-1990مرحلــة( .ب
، ممـا نـتج عنهـا 1998سـنة  30%ني شخص و وصلت البطالة إلـى نسـبة وصل عدد العاطلین عن العمل لـملیو 

 .سیاسات التعدیل الهیكلي الذي نتج عنها تسریح آلاف العمال
بعدما تفاقمت نسب البطالة التي مست المقبلین الجدد على العمل والعمال المسرحین من عملهم، أعـدت الحكومـة 

ضـــع بإســـتحداث أجهـــزة جدیـــدة لإدمـــاج الشـــباب ودعـــم العمـــال العدیـــد مـــن البـــرامج والإجـــراءات لتخفیـــف حـــدة الو 
 .المسرحین من عملهم، وتشجیع الاستثمار العمومي والأجنبي، والمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

: شــرعت الحكومــة الجزائریــة فــي تنفیــذ سیاســة تنمویــة واقــع ســوق العمــل فــي ظــل بــرامج الإنعــاش الاقتصــادي .2
، إختلفــت تمامــا عــن مــا كــان یطبــق ســابقا، ســمیت هــذه السیاســة سیاســة الإنعــاش جدیــدة منــذ بدایــة القــرن الحــالي

الاقتصادي من أجل النهـوض بالاقتصـاد الجزائـري، وفـي نفـس الوقـت تحقیـق أهـداف التنمیـة المسـتدامة وذلـك مـن 
 1:خلال مجموعة من البرامج الخماسیة تمثلت في

 أهـم إحـدى الاقتصـادي الإنعـاش سیاسـة : تعتبـر) 2004-2001برنامج دعم الإنعـاش الاقتصـادي للفتـرة ( .أ
 دعم النشاط إلى وتهدف الأولى، بالدرجة ظرفیة فهي القریب ، المدى في الاقتصادي الوضع على التأثیر وسائل

 الإخـتلالات ضـبط و الاقتصـادي النمـو دعـم فـي دورهـا للدولـة لیعیـد جـاء وقـد مختلفـة ، بوسـائل الاقتصـادي
ك:  تشـغل الیـد العاملـة التـي النشاطات الشغل ، وذلك من خلال دعم مناصب خلق بهدف الجهویة و الاجتماعیة
 تسـمح التـي خاصـة القاعدیـة، الهیاكـل تنشـیط ، و إعـادة الصـغیرة الزراعـات ، المصـغرة و المتوسـطة المؤسسـات

تشـغیل المزیـد مـن . فعملیات الإنشاء و التحسین لهذه المنشآت یعتمد علـى  الأخرى الاقتصادیة الأنشطة بانبعاث
 ).2004-2001منصب شغل خلال الفترة ( 850000الید العاملة، حیث یستهدف البرنامج استحداث

ملیــار دینــار قبــل أن یصــبح هــذا الغــلاف یقــدر  525خصــص لهــذا البرنــامج غــلاف مــالي أولــي بمبلــغ  وقــد
ــ 1216بمبلــغ  یم لمعظــم المشــاریع المبرمجــة ملیــار دینــار نتیجــة إضــافة مشــاریع جدیــدة، بالإضــافة إلــى إجــراء تقی
رغبـة یـدل علـى و هـذا ،  ) 2002 و2001الأولـى و الثانیـة ( تركز توزیع الغلاف المالي في السنتین و   ؛2سابقا

الحكومة في تسریع وتیرة المشروع لاستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ، حیث ركزت في البدایة علـى 
دائـم ،  102800منصـب شـغل  منهـا  148800دیة لأنـه المرشـح لتـوفیر شغال الكبرى و الهیاكل القاعقطاع الأ

 .دائم  9900منصب شغل منها  50750لى خلق إیلیه قطاع التنمیة المحلیة و البشریة الذي تطمح من خلاله 
وجــه هــذا البرنــامج أساســا للمشــاریع والعملیــات الخاصــة بــدعم المؤسســات والنشــاطات الإنتاجیــة الفلاحیــة، وتقویــة 

خــدمات العمومیــة فــي مجــالات كبــرى مثــل: الــري، النقــل، الهیاكــل القاعدیــة، تحســین الإطــار المعیشــي للســكان ال
                                                 

مدى مساهمة البرامج التنمویة التي تبنتها الجزائر في تحقیق التنمیة المستدامة خلال الفترة العالیة مناد و مزریق عاشور،  1
، ص  22،2020ئر، العدد جامعة شلف، الجزا، مجلة اقتصادیات شمال اقتصادیات شمال إفریقیا، 2019إلى غایة  2001من
 .222-207ص

 ،2012 ،10جامعة ورقلة، الجزائر، العدد، مجلة الباحثسیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، محمد مسعي،  2
 160-147ص  ص
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ودعـــم التنمیـــة المحلیـــة وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة، وقـــد تزامنـــت هـــذه العملیـــات مـــع سلســـلة مـــن الإجـــراءات الخاصـــة 
   1.بالإصلاحات ودعم المؤسسات الإنتاجیة الوطنیة

راتیجیة، فـإن تـدخلات برنــامج دعـم الإنعــاش الاقتصـادي تضـمن تعزیــز فـرص العمــل كعامـل ذي أهمیـة إســت
 %17.7إلـى  2001سـنة  %27.3وتحسین سوق العمل في البلاد والتخفیض من نسبة البطالة التي كانت تبلـغ 

 .2004سنة 
 ):  2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي (. ب

صــادي، و یهــدف إلــى انجــاز أكبــر قــدر ممكــن مــن الاســتثمارات المحلیــة و هــو برنــامج مكمــل للإنعــاش الاقت
الأجنبیة لتسریع وتیرة النمو، و مـن ثـم تخفـیض معـدلات البطالـة ، وذلـك عـن طریـق إنشـاء مناصـب شـغل جدیـدة 

 أضـعاف، 8 بحـوالي الاقتصـادي الإنعـاش دعـم مخطـط عن قیمـة الإجمالیة قیمته تزیدفي مختلف القطاعات. و 
 الإنعـاش دعـم مخطـط تطبیـق بعـد سـجلت التـي النقـائص تغطیـة إلـى ضـرورة جهـة مـن بالأسـاس رجـعی وذلـك

بدایـة  منذ المحروقات أسعار سجلته الذي الارتفاع بعد الوطني الادخار تراكم نتیجة جهة أخرى ومن الاقتصادي،
ملیـار 114أي  ( ملیار دینـار 8.705 بمبلغ له المخصصة الأولیة المالیة عتماداتالإ قدرت، حیث الثالثة الألفیة
 الجنـوب برنـامجي لاسـیما الإضـافیة، البـرامج ومختلـف السـابق البرنـامج مخصصـات ذلـك فـي بمـا ،) دولار

 الغـلاف أمـا .المحلیـة التكمیلیـة والبـرامج الهـش، السـكن لامتصـاص الموجـه التكمیلـي والبرنـامج العلیـا، والهضـاب
أي  ( دینـار ملیـار 9.680 ب قـدر فقـد 2009 نهایـة فـي اختتامـه عنـدالبرنـامج  المـرتبط بهـذا الإجمـالي المـالي
 الإضـافیة التمـویلات ومختلـف الجاریـة التقیـیم للمشـاریع إعـادة عملیـات إضـافة بعـد ) ،دولار ملیـار 130 حـوالي
 .2ىالأخر 

نـامج أطلـق علـى هـذا البر ): 2014-2010برنامج توطیـد النمـو الاقتصـادي " برنـامج التنمیـة الخماسـي" ( .جـ
 عنـــوان "برنـــامج الاســـتثمارات العمومیـــة "، وینـــدرج هـــذا البرنـــامج ضـــمن سیاســـة الدولـــة لإعـــادة الأعمـــار الـــوطني،

 ذلـك فـي بمـا ،) دولار ملیـار 286 حـوالي یعـادل مـا ( دینار ملیار 21.214 قدره إجمالي مالي قوامخصص له 
 دینـار ملیـار 11.534 بمقدار أولي مبلغ له صمخص الجدید البرنامج أن أي ،السابق للبرنامج الإجمالي الغلاف

 للبرنامج الإجمالیة المالیة القیمة من دینار ملیار 360 وقد سخرت السلطات مبلغ )،  دولارملیار  155 أي  ( 
 إنشـاء دعـم، مـع المهنـي التكـوین مراكـز و الجامعـات لخریجـي المهنـي الادمـاج لتـأطیر سـوق العمـل ومرافقـة 

ملایـین منصـب  3 حیـث یسـتهدف البرنـامج تـوفیر؛ التشـغیل مناصـب إنشـاء آلیـات تمویـلو  المؤسسـات المصـغرة

                                                 
ة الأكادیمیة للدراسات مجل ،2010-2000دراسة تقییم لسیاسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح ،  1

 46، ص ص2013، 9جامعة الشلف، الجزائر، العدد، الاجتماعیة والإنسانیة 
، 2012، 10العدد  جامعة ورقلة ، الجزائر ، مجلة الباحث، النمو على وأثرها الجزائر في الاقتصادي الإنعاش سیاسةمسعي محمد،  2

 .160-147 ص ص
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ـــى بـــرامج مدعمـــة للتشـــغیل و اســـتحداث مـــن خـــلال مشـــغل  ـــادة فـــرص التشـــغیل بالاعتمـــاد عل ـــة وزی كافحـــة البطال
  : iیلي  مناصب شغل كما

 150  هني فـي إطـار بـرامج التكـوین و حاملي شهادات التعلیم العالي و التكوین الم لإدماجملیار دینار موجهة
 التأهیل.
 80 مصغرة ونشاطات مؤسسات استحداث ملیار دینار موجهة لدعم. 
 130 المؤقت تشغیلللموجهة  دینار ملیار 

في الجزائر، ولكن واقـع سـوق العمـل لـم یشـهد  2014و  2010تم تنفیذ خطة التنمیة الخماسیة بین عامي 
ملیـار دج ، حیـث بقـي معـدل البطالـة  360الدولـة لغـلاف مـالي قـدره تحسنا كبیرا في ذلـك الوقـت رغـم تخصـیص 

% فــي عــام 9.9%، ثــم تراجــع إلــى 10كــان معــدل البطالــة یبلــغ  2012عالیــا و تراجعــت فــرص العمــل ففــي عــام 
؛ وتعــد الأزمــة الاقتصــادیة التــي واجهتهــا الــبلاد بســبب الانخفــاض 2014% فــي عــام 9.8، وانخفــض إلــى 2013

البتـــرول والغـــاز، والتـــي یعتمـــد علیهـــا الاقتصـــاد الجزائـــري بشـــكل كبیـــر، أحـــد الأســـباب الرئیســـیة الحـــاد فـــي أســـعار 
لتدهور سوق العمل في الجزائر؛ ومع ذلك، یواجـه سـوق العمـل فـي الجزائـر بعـض التحـدیات، بمـا فـي ذلـك نقـص 

 إلــى التركیــز علــى الوظــائف وارتفــاع معــدل البطالــة، ولتحســین وضــع ســوق العمــل، تهــدف خطــة التنمیــة الجواریــة
تطــویر الصــناعات غیــر النفطیــة والزراعــة، وتحســین بیئــة الأعمــال والاســتثمار، وتــدعیم التعلــیم والتكــوین المهنــي 

 .ورفع مستوى الإنفاق على البحث والتطویر
یعتبـر هـذا البرنـامج تكمیـل للبـرامج السـابقة، بـدأ الشـروع  ):2019-2015برنامج توطیـد النمـو الاقتصـادي ( .د

عنوانـــه صـــندوق تســـییر عملیـــات الاســـتثمارات العمومیـــة  302-143و تـــم فـــتح حســـاب  2015تنفیـــذه ســـنة  فـــي
 ، وتتمثل أهدافه فیما یلي:)2019-2015(المسجل بعنوان برنامج توطید النمو 

  الحفــاظ علــى المكاســب الاجتماعیــة مــن خــلال مــنح الأولویــة لتحســین الظــروف المعیشــیة للســكان فــي قطــاع
ــــاه والغــــاز...إلخ وترشــــید الســــكن، التر  ــــاء والمی ــــوت بشــــبكات الكهرب ــــط البی ــــة، ورب ــــة، التكــــوین والصــــحة العمومی بی

 التحویلات الاجتماعیة و دعم الطبقات المحرومة العاملة؛
  ؛ 2019% مع حلول سنة 7بلوغ نمو قوي للناتج المحلي الخام، بمستوى نمو سنوي قدره 
  وتحقیـق نمـو الصـادرات خـارج قطـاع المحروقـات، والاهتمـام بالتنمیـة إیلاء الاهتمام الأكثر بـالتنوع الاقتصـادي

 الفلاحیة والریفیة بسبب مساهمتها في تحقیق الأمن الغذائي وتنویعه؛
  اســتحداث مناصــب الشــغل، ومواصــلة مكافحــة البطالــة وتشــجیع الاســتثمار المنــتج المحــدث للثــروة و مناصــب

 العمل؛
 مــوارد البشــریة مــن خــلال تشــجیع وترقیــة تكــوین الأطــر والیــد العاملــة إیــلاء عنایــة خاصــة بــالتكوین ونوعیــة ال

 المؤهلة.
، أدى بالسلطات الجزائریة تبني مجموعة مـن  2015ومع استمرار انخفاض أسعار البترول مع حلول سنة 

الإجــراءات الهــدف منهــا ترشــید النفقــات العامــة، مــن أجــل تــدارك الوضــع الاقتصــادي. وعلــى هــذا الأســاس تــم قفــل 
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، وفــتح حســاب آخــر بعنــوان : "بــرامج الاســتثمارات العمومیــة " 2016دیســمبر31حســاب هــذا البرنــامج فــي تــاریخ 
) وهــي الفتــرة المتبقیــة، وهــذا دلیــل علــى انخفــاض معــدل 2019-2017ملیــار دج خــلال الفتــرة ( 300قــدر بمبلــغ 

لتي لم یكن قد تم الانطلاق في تنفیـذها تمویل برامج الاستثمارات العمومیة، بالإضافة إلى تجمید جمیع المشاریع ا
والحفــاظ فقــط علــى الالتــزام بالعملیــات الضــروریة، والتــي تكتســي طابعــا لأولویــة القصــوى، وهــذا مــاأدى إلــى التــأثیر 

 .السلبي على الأهداف التي كان یطمح لها البرامج، وخاصة المتعلقة بالنمو و التشغیل
 ثانیا : خصائص سوق العمل في الجزائر: 

الجزائر بمجموعة من السمات ، سـواء كانـت دیموغرافیـة أو تتعلـق بمعـدلات البطالـة، أو  في یتمیز سوق العمل   
مرتبطة بالعمل غیر الرسمي المعـروف باسـم النشـاط المـوازي. بالإضـافة إلـى ذلـك، فـإن ملاءمـة مخرجـات التعلـیم 

تیاجــات ســوق العمــل، تزیــد مــن هــذه الســمات. العــالي والتعلــیم المهنــي والتــدریب لمتطلبــات الوظیفــة، وكــذلك لاح
 ة: لتلخیص ما سبق بعض التفاصیل، سیتم التركیز على النقاط التالی

مــن حیــث  ناختلفــ، یســوق العمــل الجزائــري جــزئین رئیســیین یشــكلانبــین ز یمكــن التمییــ :ســوق العمــل تجــزؤ .1
   ؛الأجور أو ظروف العمل

بالنسبة للقطـاع الرسـمي، ظائف الحكومة او القطاع الخاص وهو سوق مستقر ضمن و  سوق العمل الرسمي :أ. 
فإنه یعد سوقًا مسـتقرًا ضـمن وظـائف الحكومـة، أي القطاعـات التـي تلعـب دورًا كبیـرًا فـي اسـتیعاب القـوى العاملـة. 

  %62.2مشــتغل،   112820000حســب إحصــائیات الــدیوان الــوطني  2019حیــث بلــغ عــدد المشــتغلین ســنة 
، وهــذا  % 37.8القطــاع الخــاص  بینمــا إنخفضــت نســبة المشــتغلین فــي القطــاع العــام إلــى مــنهم  یشــتغلون فــي 

، بســـبب التقاعـــد المبكـــر والتقاعـــد فـــي ســـن الخدمـــة دون معـــاش لتوظیـــف مـــوظفین جـــدد، تغیـــر دور القطـــاع العـــام
ا قطـاع البنـاء خلال نفس السـنة ثـم یلیهـ %60.8یشتغلون أغلبهم قطاع التجارة و الخدمات و الإدارة بنسبة بلغت 

 .  %9.6، و أخیرا القطاع الفلاحي بـ  %12.9و القطاع الصناعي بـ  %16.8و الأشغال العمومیة بـ 
، وهـذا بسـبب غیـاب همـن الصـعب تحلیلـ هو سـوق لا یضـبطه أي تنظـیم قـانوني سوق العمل غیر الرسمي : .ب

 ورائهـا مـن الخفـاء یهـدف فـي تحـدث ةمقننـ غیـر ممارسـات أنهـا بحكـم الظـاهرة هـذه حـول البیانـات والمعلومـات
 عـادة التـي الأنظـار عـن أنشـطتهم إخفـاء أو حباالأر الفـرص لتعظـیم واستغلال التكالیف تخفیض العمل أصحاب

توسـع القطـاع غیـر الرسـمي فـي الجزائـر یحدده مسـتوى البطالـة فـي السـوق الرسـمي، وقـد ، مشروعة غیر تكون ما
علــى اســتیعاب  و العمومیــةوعــدم قــدرة المؤسســات الاقتصــادیة   ة،رســمیال العمــلســوق  منهــا جمــودعــدة أســباب، ل

الأنشـطة غیـر  فـإنالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  تقریر وبحسب الطالبة للشغل، القوى العاملة العاطلة
اجي علـى نظرا لعدم قدرة القطاع الإنتـ ، وذلك المشتغلة النشطة الغیر فئةالالرسمیة تحظى بتفضیل كبیر من قِبل 

في القطاع غیر الرسمي، إما جزئیا أو كلیـا، دون تغطیـة الضـمان  ویكزن العمل  ،استیعاب القوى العاملة العاطلة
 الاجتماعي. 

لقد شهد قطاع العمل غیر الرسمي تطوراً سریعاً ودینامیكیاً، والذي أصـبح  القطاع غیر الرسمي:حصة تطور  .2
، نظــراً لســیطرة القطــاع الخــاص فــي الحیــاة الاقتصــادیة. وهــذا یشــكل تحــدیاً جــزءاً لا یتجــزأ مــن الاقتصــاد الجزائــري
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أمام السلطات على كیفیة جعل العمل غیـر الرسـمي یسـقط تحـت الإطـار القـانوني الـذي یـنظم النشـاط الاقتصـادي 
ن یعـــد القطـــاع الزراعـــي مثـــالاً بـــارزاً، حیـــث لا یـــتم تســـجیل العمـــال لـــدى الجهـــات المختصـــة بالضـــما ،والتجـــاري

 الاجتماعي، مما یؤدي إلى فقدان حقوق العمال مثل الحمایة الاجتماعیة. 
، خاصـة وأن الزیـادة 2021 سـنةملیـون نسـمة  45.7تم تقـدیر عـدد سـكان الجزائـر بنحـو : النمو الدیموغرافي .3

لــوطني ووفقــا للمكتــب ا الســكانیة فــي الجزائــر لا تتناســب والزیــادة فــي عــدد الوظــائف المطروحــة فــي ســوق العمــل؛
 39.9، تم تقدیر عدد السـكان بنحـو 2015في عام ف بنسب متفاوتة ، عدد السكان كل عام یتزایدفإن للإحصاء، 

 ملایین 6، أي زیادة بنحو ملیون نسمة 
ـــاة الاقتصـــادیة  ـــة مـــن الحی ـــى جوانـــب مختلف ـــادة معـــدلات النمـــو الســـكاني الطبیعـــي بسلاســـة عل ـــة زی ـــتم عملی ـــن ت ل

ة وجمیع موظفیهـا دون التسـبب فـي صـدمات وضـغوط هائلـة، سـواء فـي قطـاع التعلـیم والاجتماعیة، وعلى الحكوم
من ناحیة زیادة عدد الطلاب والحاجة إلى تحقیق الكفاءة الداخلیة والخارجیة بالرد على عدد المدخلات من ناحیـة 

، ویـؤثر كـل ذلـك وزیادة عدد المخرجات التي یجب أن تتوافق مع احتیاجات التنمیة في المجتمـع مـن ناحیـة أخـرى
فــي ســوق العمــل مــن ناحیــة زیــادة الطلــب علــى العمــل ومعــدلات البطالــة المرتفعــة، وكــل مــا ســبق یفــرض علــى 

 .الاقتصاد الحاجة لتحقیق معدلات نمو اقتصادي عالیة لمواجهة تلك التحدیات المذكورة
ــة .4 ــد لعــدد المناصــب المؤقت طــاع الخــاص علــى القــوى یســود الق: ســیطرت القطــاع الخــاص و الإرتفــاع المتزای

كـان القطـاع العـام یوظـف  1997 سـنةي فـف، متجاوزا القطاع العـاممصدرا للتشغیل العاملة في الجزائر ویعد أكبر 
وهـذا یعنـي ،  2012سـنة % 35.9ه إلـى حـوالي تحصـ ت% من القـوى العاملـة النشـطة، فـي حـین انخفضـ50.6

%. ومــع ذلــك، یتمتــع قطــاع الخــدمات 64.1إلــى لتصــل  تضــاعفتأن حصــة القطــاع الخــاص فــي القــوى العاملــة 
%. بالمقابـل، تبلـغ نسـبة المـوظفین فـي 77العامة غیر التجاریة بنسبة أعلـى مـن المـوظفین، ویقـدر عـددهم بنسـبة 

%. ویعمـــل معظـــم المـــوظفین فـــي القطـــاع الخـــاص كعمـــال مـــؤقتین، 11المؤسســـات الاقتصـــادیة العامـــة حـــوالي 
الـدائمون یـتم تركیـزهم بشـكل  % والموظفـون79.5غیر الـدائمین، بنسـبة حـوالي ویمثلون أعلى نسبة من الموظفین 

 .أساسي في القطاع العام
ر فــي الحصــة و یتمیــز ســوق العمــل الجزائــري بهیمنــة الــذكتقلیــل مشــاركة النســاء فــي النشــاط الاقتصــادي:  .5

اط الاقتصــادي بشــكل عــام، الأساســیة مــن النشــاط الاقتصــادي، ممــا ینــتج عنــه تقلیــل فــي مشــاركة النســاء فــي النشــ
یمكـن تفسـیر ذلـك  ،وفي الجزائر بشكل خاص، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادیة التي یتم استخدامها فـي الدراسـة

الإســلامي، بالإضــافة إلــى العوامــل المرتبطــة -بواســطة العدیــد مــن العوامــل الاجتماعیــة المرتبطــة بــالمجتمع العربــي
مــن المشــتغلین ،  %17.5 2012حیــث أنــه بلغــت نســبة الإنــاث ســنة ،صــلةبالمســتوى التعلیمــي والشــهادات المح

 في القطاع الخاص. % 62.2منها  %18.3غلى  2019لتصل سنة 
قطــاع الخــدمات ، الــذي یعتبــر أكبــر وهیمنــة  بســیطرة   تمیــز الاقتصــاد الجزائــريی ضــعف منظومــة الإنتــاج : .6

أي بنســـبة  ألفـــا  6858عـــدد المـــوظفین فـــي هـــذا القطـــاع  مســـتخدم للعمالـــة واســـتیعابًا للقـــوى العاملـــة ، حیـــث بلـــغ
عـدد ب، تلیـه القطـاع الصـناعي  %16.8البنـاء والأشـغال العمومیـة بقطاع بعده  یأتي ، ثم 2019 سنة 60.8%
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فیعــد الأضــعف فــي جــذب واســتیعاب القــوى العاملــة ،  الفلاحــيألفــا. أمــا القطــاع  1451قــدر بحــوالي یمــن العمــال 
 من إجمالي المشتغلین. 9.6، أي ما نسبته ألفا 1083في هذا القطاع حوالي  حیث بلغ عدد العمال

 بالإضافة إلى : 
ولقد كان للاطار المؤسسي في الجزائر الأثر البالغ في عرقلة سـوق العمـل، حیـث یمیـل بشـكل لافـت الـى    

تلخــیص أهــم هــذه  حمایــة عنصــر العمــل ولــیس تــوفیر الظــروف الملائمــة لكــي یتطــور ســوق العمــل بكفــاءة، ویمكــن
 1العراقیل في :

  عــدم مرونــة علاقــات العمــل یــؤدي الــى تضــاؤل قــدرة المؤسســات علــى تعــدیل مســتوى العمالــة مــع مســتوى
 النشاط الذي توجد علیه، ویؤدي ذلك الى تقلیص اللجوء الى التوظیف الجدید وتجدید القوى العاملة؛

  الجمــود الــذي تتضــاءل معــه حركــة العمــل عــدم مرونــة علاقــة العمــل یــؤدي الــى جمــود ســوق العمــل وهــو
 توظیفا وتسریحا الأمر الذي یفاقم من مشكلة البطالة لا سیما بین الوافدین الجدد الى سوق العمل؛

  الضغط الكبیر على القطاع العـام أو الحكـومي باعتبـاره الخیـار المفضـل فـي سـوق العمـل بسـبب المزایـا التـي
 ام التقاعد؛ الضمان الاجتماعي؛ السكن الوظیفي...الخیمنحها في الاستخدام، ساعات العمل؛ نظ

 ضعف الوساطة في سوق الشغل ووجود اختلالات بالنسبة لتقریب العرض من الطلب في مجال التشغیل؛ 
 عــدم التوافــق بــین مخرجــات التكــوین واحتیاجــات  عــدم تــوفر شــبكة وطنیــة لجمــع معلومــات حــول التشــغیل؛

 ؛التشغیل
  ي على المحروقات كمصدر أولي لتمویل إیرادات الدولة؛اعتماد الاقتصاد الجزائر 

                                                 
، الجزائر، 2، جامعة قسنطینةأطروحة دكتوراه، غیر منشورة  وسوق العمل في الجزائر، زائریةالأورو جاتفاق الشراكة رماش هاجر،   1

 .88-87، ص ص 2013
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 2022–2012المبحث الثاني: تقییم سیاسات الإنفتاح التجاري في الجزائر خلال الفترة 

وتحســــین  ديتنــــوع اقتصــــاو  وتهــــدف إلــــى تحقیــــق نمــــ الجزائــــر تبنتهــــاالتجــــاري التــــي  سیاســــات  الإنفتــــاح نإ
وذلـك عبـر إبـرام العدیـد مـن الاتفاقیـات التجاریـة  العمـل ؛ ید من فرص مز تحقیق  الإنتاجیة، وتوفیر دخول أكبر و

لــذا ســنحاول مــن خــلال هــذا المبحــث رصــد وتحلیــل التطــورات و التغیــرات التــي طــرأت علــى  مــع عــدد مــن الــدول
محاولــــة تقیــــیم هــــذه السیاســــات، والتعــــرّف علــــى الاتجاهــــات التجاریــــة نحــــو أهــــم المنــــاطق المبــــادلات الخارجیــــة ؛ 

 التوزیع الجغرافي للصادرات والواردات. یحددها صادیة والجغرافیة، التيالاقت
 المطلب الأول :تحلیل تطور التجارة الخارجیة في الجزائر:

ســتقلال عــدَّة إصــلاحات، ســاهمت فــي تحریــر القطــاع تــدریجیًا، الاالتجــارة الخارجیــة الجزائریــة منــذ  لقــد عرفــت
ل من   ؛النظام الاشتراكي إلـى اقتصـاد السـوق، بهـدف تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیةفي إطار الانفتاح التجاري والتحوُّ

إلى خوض العدید من التجارب والمحاولات، وذلك لتكییف سیاستها التجاریة بنـاءً علـى ركـائز  حیث سعت الجزائر
مجـال تحریـر  مي المبني على التبادل والانفتاح التجـاري، والتـي اتخـذت أشـواطًا طویلـة فـيلالنظام الاقتصادي العا

التجــارة الخارجیــة والحــد مــن دور الدولـــة فــي الــتحكم فــي المبــادلات علـــى اخــتلاف الفتــرات الزمنیــة و الإجـــراءات 
 المرافقة لسیاسات التحریر التجاري.

 :التجارة الخارجیة الجزائریة تحلیل تطور :أولا
إنخفـاض  والمحروقـات عار بشـكل كبیـر إلـى انخفـاض أسـ 2014یعزى العجز في المیزان التجاري منـذ عـام 

النفطیة ، بالإضافة إلى المستوى المرتفع بشكل كبیر مـن الـواردات التـي زادت بنسـبة  خارج المحروقاتالصادرات 
 إرتفـاع ىأد 2021، وبعد الخروج من الأزمة الصحیة العالمیة  سنة 2014و  2010٪ بین عامي 40تزید عن 

المصــدرة وعلــى الـرغم مــن زیـادة الــواردات، إلــى فـائض فــي المیــزان  الكمیـات زیــادة  إلـى جانــب المحروقــات أسـعار
 ؛في عجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات كماشالتجاري وان

والــذي یبــین التوزیــع الجغرافــي للصــادرات والــواردات بــین أدنــاه ، ) 3-2( رقــم مــن خــلال الشــكل یتبــین لنــا
 لرئیسي للجزائر في مبادلاتها التجاریة هو الشریك ا الدول والمجموعات، أن الاتحاد الأوروبي

ودول آســـیا شـــركاء تجـــاریین لا غنـــى عـــنهم إذ یســـیطروا علـــى مـــا یقـــارب نصـــف التجـــارة الخارجیـــة التـــي  
تشـــهدها الجزائـــر، ویمكـــن إرجـــاع العلاقـــة التجاریـــة القویـــة بـــین الجزائـــر والاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى قـــربهم الجغرافـــي 

یخي لفرنسا و إسبانیا في الجزائر، والذي نتج عنه إبرام علاقات تعاون وشراكة بـین وعلاقاتهم الجیدة والوجود التار 
الجزائــر ودول الاتحــاد الأوروبــي، كمــا یظهــر أن فرنســا و إیطالیــا مــن أكبــر الشــركاء التجــاریین فــي أوروبــا، حیــث 

مـــن الحجـــم  % 58.14، حیـــث قـــدرت ب 2019تمـــت أهـــم المبـــادلات التجاریـــة للجزائـــر مـــع أوروبـــا خـــلال ســـنة 
 الاجمالي للمبادلات،
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 :2019 ) التوزیع الجغرافي للصادرات والواردات الجزائریة سنة2-2الشكل رقم (

 
 .2019لسنة  المدیریة العامة للجمارك، تقریر إحصائیات التجارة الخارجیة :المصدر

3.pdf-z/IMG/pdf/_2019https://douane.gov.d  
حسب المعطیات الاحصـائیة لمدیریـة الدراسـات والاستشـراف للجمـارك فـان المبـادلات التجاریـة بـین الجزائـر 

اي  2018ملیــــار دولار خــــلال ســــنة  96.51ملیــــار دولار خــــلال ســــنة مقابــــل  21.45والــــدول الأوروبیــــة بلغــــت 
مـن الصـادرات  % 63.69أهم شركاء الجزائـر علمـا أن . و بذلك, تبقى بلدان أوروبا % -13بانخفاض یقدر ب 

من وارداتها تمت مع دول هذه المنطقة بما فیها دول الإتحاد الأوروبي, وبلغـت صـادرات  % 53.40الجزائریة و 
ملیــــار دولار, مســــجلة بــــذلك انخفاضــــا ب  26.55ملیــــار دولار مقابــــل  22.81الجزائــــر نحــــو البلــــدان الاوروبیــــة 

 25.41ملیار دولار مقابـل قرابـة  22.39, إستوردت الجزائر من بلدان اوروبا ما قیمته  من جهتها .%-14.08
، و تبقــى كــل مــن فرنســا و ایطالیــا و اســبانیا و بریطانیــا مــن  % -11.87ملیــار دولار, أي مــا یمثــل انخفاضــا بـــ 

حجــم المبــادلات التجاریــة و تحتــل بلــدان آســیا المرتبــة الثانیــة مــن حیــث  الشــركاء الأساســیین للجزائــر فــي اوروبــا
ملیــار دولار,  19.06ملیــار دولار مقابــل  18.60مــن القیمــة الاجمالیــة لتبلــغ  % 23.92للجزائــر بحصــة قــدرها 

 6.42واقــدمت الــدول الاســیویة علــى شــراء المنتجــات الجزائریــة بقیمــة ، %- 2.44مســجلة بــذلك تراجعــا طفیفــا بـــ 
، و سـجلت %  11.28س فتـرة المقارنـة مسـجلة بـذلك ارتفـاع قـدر بــ ملیار دولار في نف 5.77ملیار دولار مقابل 

، و حســب % 29.13ملیــار دولار مقابــل  17.12لتبلــغ قیمــة  % 40.8واردات الجزائــر مــن آســیا تراجعــا بنســبة 
معطیات الجمارك الجزائریة فان الصین و الهند والسعودیة و كوریا تعد من اهم شركاء الجزائر فـي منطقـة آسـیا ، 

ن جهة اخرى, فان المبـادلات التجاریـة بـین الجزائـر و بلـدان العـالم الاخـرى (أمریكـا, افریقیـا, اسـترالیا) لا تـزال و م
مـن القیمـة  %51.26تسجل مسـتویات متدنیـة، و احتلـت دول القـارتین الامـریكیتین المرتبـة الثالثـة  بحصـة قـدرها 

ملیــار دولار, أي بانخفــاض قــدره  12.95ر دولار, مقابــل ملیــا 9.52الاجمالیــة للمبــادلات التجاریــة للجزائــر لتبلــغ 
 88.3محصــلة مجمــوع  % 85.44، امــا الصــادرات الجزائریــة نحــو دول القــارتین فقــد انخفضــت ب % 48.26

https://douane.gov.dz/IMG/pdf/_2019-3.pdf
https://douane.gov.dz/IMG/pdf/_2019-3.pdf
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، و قامت الجزائر مـن جهتهـا بمشـتریات مـن هـذه 2018ملیار دولار سنة  7.04, مقابل 2019ملیار دولار سنة 
, حســب معطیــات % 4.66ملیــار دولار, اي بانخفــاض ب  5.91لیــار دولار مقابــل م 5.63المنطقــة بمــا قیمتــه 

الجمارك. و تعتبر الارجنتـین و الولایـات المتحـدة الامریكیـة والبرازیـل و كوبـا مـن اهـم شـركاء الجزائـر فـي المنطقـة 
 الامریكیة .

لغایـــة فهـــي تمثـــل أمـــا فمـــا یخـــص المبـــادلات مـــع دول شـــمال إفریقیـــا ودول الشـــرق الأوســـط فهـــي محـــدودة ل
% إجمــالي الــواردات، وذلــك یرجــع الــى ضــعف العلاقــات والــروابط الاقتصــادیة العربیــة، ویمكــن تفســیر هــذا 4.46

بإرتفاع تكالیف النقل وتبعیة هذه الاقتصادیات للدول المتقدمـة، ولاتـزال الصـادرات إلـى القـارة الأمریكیـة تتركـز فـي 
أن حصــة الــواردات مــن المعــدات  ، كمــا % مــن مجمــوع الصــادرات10الولایــات المتحــدة و التــي تشــكل مــا یقــارب 

% من حجم واردات السلع، في حـین أن المنتجـات الغذائیـة كانـت تشـكل 40والآلات  و المركبات تشكل أكثر من
% خـــلال الســـنوات الأخیـــرة یرجـــع هـــذا الـــى زیـــادة حجـــم الـــواردات مـــن الســـلع 20% لتـــنخفض الـــى 30أكثـــر مـــن 

الفــواتیر الأمــر الــذي جعــل نســبة المنتجــات الغذائیــة منخفضــة مقابــل الحجــم الكلــي للــواردات الرأســمالیة وتضــخیم 
%  1الــى 2012% ســنة 2,5الســلع، فــي حــین إنخفضــت حصــة المعــدات الفلاحیــة خــلال الســنوات الأخیــرة مــن 

مــن % 20، وحافظـت واردات سـلع المنتجـات الأخـرى ( كالمنسـوجات والملابس....الـخ) علـى نسـبة 2019سـنة  
 الواردات الإجمالیة.

أما في ما یتعلق بالصادرات الجزائریة، فإن أغلب صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، حیـث تمثـل أكثـر 
خارج قطاع المحروقات، من هذا المنطلق نلاحظ أن الجزائر لمتصل بعـد  5%من صادرات الجزائر و 95%من 

اقیــات التجاریـة بــین العدیـد مــن الـدول، إلا أن صــادرات خــارج مرحلـة التنــوع الاقتصـادي رغــم إبـرام العدیــد مـن الاتف
ــم تســتفد بعــد مــن فــتح أســواقها علــى العــالم  المحروقــات تبقــى متدنیــة، ومــن خــلال هــذا یمكــن القــول إن الجزائــر ل

 .الخارجي وبالأخص من حیث نقل التكنولوجیا وتطویرها وتنویع الاقتصاد الوطني
 الخارجیة في الجزائر تقیم أداء التجارة :المطلب الثاني

ـــة 2000و تســـارعت ســـنة  1990تبلـــورت جهـــود الإصـــلاحات الاقتصـــادیة فـــي الجزائـــر ســـنة  ، بعـــد مرحل
والتــي تمیــزت بتــدهور فــي الجانــب الاقتصــادي ، بالمتوســط  %-1,23تمیــزت بســلبیة معــدلات النمــو حیــث بلغــت 

، وبقیــت 3.02%-متوســط نموهــا والاجتمــاعي، حیــث ســجلت هــذه المرحلــة إنخفــاض فــي حجــم الــواردات بمعــدل
بالمتوسط، وإستطاعت الجزائر تحقیق استقرار التوازنـات الكلیـة  4.71%الصادرات تحافظ على معدل نمو قدر بـ 

والتــي تمیــزت  2010-2000خــلال الفتــرة الممتــدة بــین  11.39%وعــودة النمــو الإیجــابي والــذي بلــغ بالمتوســط 
، وصـاحب هـذا 10.18%زیـادة قیمـة الصـادرات بمعـدل متوسـط نمـو بارتفاع أسعار المحروقات والتي تنعكس فـي

 :الارتفاع في الصادرات ارتفاع في حجم الواردات خلال هذه الفترة وهذا یرجع إلى
  تحریــر التجــارة الخارجیــة مــن التعریفــات الجمركیــة وغیــر الجمركیــة والتســهیلات الممنوحــة للمســتوردین مــن قبــل

 مصالح الجمارك،
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   دات التجهیزات الفلاحیة، نظرا لسیاسـة الإصـلاح الزراعـي التـي تبنتهـا الحكومـة لتطـویر القطـاع الزیادة في وار
 زیادة الواردات من السلع الاستهلاكیة، زیادة واردات التجهیزات الصناعیة، الفلاحي،

  %5.01والصــــادرات % 0.67حیــــث بلــــغ یلیهــــا تراجــــع فــــي معــــدلات نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي ثــــم  
 ویرجع ذلك إلى : 2021 2010خلال الفترة الممتدة مابین   %-1,23 اتوالوارد
 التــي شــهدها العــالم بســبب زیــادة العــرض وإنخفــاض الطلــب مــن  2014الانخفــاض الحــاد فــي أســعار البتــرول

 .الدول المستوردة وسیاسة الأوبك في رفض خفض الإنتاج
   تبعیات الأزمة الصحیة التي مست العالم بسبب وباء كورونا . 

 ): متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والواردات والصادرات بالدولار الأمریكي.5-2الجدول رقم (

 2000-1990 2010-2000 -20102021 

 %0.67 %11,39 %-1,23 الناتج الإجمالي
 %5.01 %10,18 %4,71 الصادرات
 %-1,23 %16,10 %-02,3 الواردات

 .عتماد على معطیات البنك الدوليمن إعداد الطالبین بالا :المصدر
https://data.albankaldawli.org 

لــم تســفر  2021-2012بشــكل عــام، یمكــن القــول إن سیاســات الإنفتــاح التجــاري فــي الجزائــر خــلال الفتــرة 
ع، تمیزت هـذه الفتـرة بعـدم تنویـع الاقتصـاد الجزائـري عن نتائج إیجابیة كبیرة ولم تحقق الأهداف المرجوة، في الواق

والاعتمــاد بشـــكل كبیــر علـــى الصـــادرات النفطیــة والغازیـــة ، وتعـــد هــذه الصـــادرات مصـــدرا وحیــدا للعملـــة الصـــعبة 
وتغطیـــة میـــزان المـــدفوعات ، الأمـــر الـــذي یجعـــل الاقتصـــاد الجزائـــري عرضـــة لتقلبـــات أســـعار الـــنفط والغـــاز علـــى 

كبیـر، حیـث تتمثـل المبـادلات التجاریـة الخارجیـة للجزائـر  وقد أدى ذلك إلى تشكیل عجز تجاريالمستوى العالمي 
فــي الصــادرات النفطیــة والغازیــة بالأســاس، وبالتــالي فــإن الإجمالیــات  التجاریــة ذات رصــید إضــافي ســلبي. عــلاوة 

ت غیـر النفطیـة والغازیـة ولـم على ذلك، فإن سیاسات الإنفتاح التجاري في الجزائر لم تشجع على تطـویر الصـادرا
تســاعد علــى تعزیــز العلاقــات التجاریــة مــع الــدول الأخــرى. وفــي الواقــع، فــإن العراقیــل الموجــودة أمــام التجــارة فــي 
الجزائر، مثل البیروقراطیة والفساد وعدم وجود مؤسسات قویة تدعم القطاع الخاص، تعیق ازدهار الاقتصاد وتحد 

الإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجـود مـزیج صـحیح بـین السیاسـات الضـریبیة والنقدیـة من تحقیق الأهداف المرجوة. ب
والمالیـــة والاســـتثماریة یعـــوق اســـتغلال الفـــرص المتاحـــة فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري ویمنـــع رفـــع مســـتوى تنافســـیته فـــي 

 السوق العالمیة.
لـــة حســـب رصـــید تســـتدعي تقســـیم المرح 2022-2012إن تحلیـــل وضـــعیة المیـــزان التجـــاري خـــلال الفتـــرة 

 :المیزان التجاري حیث
حیـــث اتخـــذ اتجاهـــات صـــاعدیا بـــین  2014-2012ســـجل المیـــزان التجـــاري رصـــیدا موجبـــا خـــلال الفتـــرة  

ملیـار  57091بسبب انتعاش السوق البترولیـة و التـي سـمحت بزیـادة قیمـة الصـادرات مـن  2011و 2010سنتي

https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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یــه الــواردات إلــى الزیــادة فــي نفــس الفتــرة وبلــغ الفــائض ملیــار دولار فــي الوقــت التــي اتجهــت ف 72888دولار إلــى 
ملیـــار دولار، ولكـــن ســـرعان مـــا بـــدأ الفـــائض فـــي الإنخفـــاض  961,25حیـــث حقـــق  2011أكبـــر قیمـــة لـــه ســـنة 

نتیجــة انخفـــاض قیمـــة الصـــادرات التدریجیـــة وارتفــاع قیمـــة الـــواردات فـــي نفـــس  2012التــدریجي إبتـــداءا مـــن ســـنة 
والتــي شــهدت بدایــة تــدهور أســعار البتــرول والتــي  2014لــى أدنــى قیمــة لــه ســنة الســنوات حتــى وصــل الفــائض إ

حیــث  2020-2015انعكســت بــدورها علــى قیمــة الصــادرات؛ ســجل المیــزان التجــاري عجــزا متتالیــا خــلال الفتــرة 
ملیـار دولار والنـاتج عـن تـدهور قیمـة الصـادرات الناتجـة عـن  -126,20بـــ  2016وصل إلى أكبر قیمة له سـنة 

دولار، كمـا نلاحـظ انتعـاش قیمـة الصـادرات ابتـداء مـن  45انخفاض سعر البترول حیث وصل سعر البرمیل إلـى 
بسبب الإرتفاع النسبي لأسعار البترول. إن العجز المسجل خلال هذه الفترة تم تغطیته من إحتیاطي  2017سنة 

 .العملة الصعبة الأمر الذي استنزف جزءا كبیرا منها
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 .2022-2012خلال الفترة  تقیم سوق العمل في الجزائر :ثالمبحث الثال

یعتبر سوق العمل في الجزائر تحت ضغط كبیر منـذ سـنوات، حیـث یعـاني العدیـد مـن الشـباب مـن البطالـة 
وصـعوبة إیجـاد فــرص عمـل مناســبة؛ حیـث أنــه یتـأثر بعــدة عوامـل، بمــا فـي ذلــك الوضـع الاقتصــادي للبلـد وتــأثیر 

الاقتصاد، وكذلك تقلبات أسعار النفط والغاز التي تعد من أهم الموارد الاقتصادیة للجزائـر،  الجائحة العالمیة على
وإنخفـاض مســتوى النشــاط الاقتصـادي، والمســتویات المرتفعــة مـن البطالــة المقنعــة ، والتـي تتضــمن أعلــى معــدلات 

توفر الوظـائف المناسـبة للشـباب بطالة على مستوى العالم والتوظیف الهش حتى في الفترات الأكثر انتعاشا وعدم 
والخــریجین الجــدد، ســنعمل علــى عــرض واقــع ســوق العمــل مــن أجــل تحلیــل طبیعــة ونــوع العمالــة ، ومعرفــة أهــم 

 القطاعات التي تسهم في استحداث مناصب الشغل، ومدى مساهمة التوظیف في خلق القیمة المضافة.
 عرض العمل في الجزائرتطور  :المطلب الأول

ئـر منـذ ثمینینـات القـرن الماضــي زیـادة غیـر عادیـة فـي حجــم سـكانها و بالتـالي زیـادة فـي القــوة سـجلت الجزا
العاملة، ونتیجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي شهدته الجزائر خـلال فتـرة التغیـر الهیكلـي فـي اقتصـادها، أصـبح 

العاملـة، وبالتـالي فـإن التطـورات  من الصعب استیعاب هذا النمو السكاني الذي كـان لـه دور كبیـر فـي زیـادة القـوة
 الدیموغرافیة لها بعد أساسي لتطور سوق العمل.

 2021-2012) التطور الدیمغرافي لعدد السكان وعدد السكان في سن العمل خلال الفترة 6-2الجدول (
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

عـــــــــــــدد الســـــــــــــكان 
 (ملیون)

37.1 38.3 39.1 39.9 40.8 41.7 42.5 43.4 43.9 45.7 

عـــدد القـــوى العاملـــة 
 (ملیون)

11.4 11.9 11.4 11.9 12.1 12.2 12.4 12.7 11.8 12.2 

معدل مشـاركة القـوى 
 %العاملة

42 43.2 41.2 41.7 41.9 41.8 41.7 42 40 40 

نســــــبة نمــــــو عــــــدد 
 %السكان

2.12 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.6 1.9 1.1 1.8 

عــــــدد  نســــــبة نمــــــو
الســـــكان فـــــي ســـــن 

 العمل
1.9 2.3 2.4 2.3 2.6 2.2 2.2 2.3 2.1 2.4 

 .، البنك الدوليONSمن إعداد الطالبین اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني للإحصاء  :المصدر
) زیـادة عـدد سـكان الجزائـر بشـكل مسـتمر خـلال الفتـرة مـن 6-2تظهر البیانات الموجودة في الجدول رقم (

ـــون فـــي ســـنة  37.1. حیـــث ارتفـــع عـــدد الســـكان مـــن 2021إلـــى 2012 ملیـــون فـــي ســـنة  45.7إلـــى 2012ملی
%؛ أمـا بالنسـبة للقـوى العاملـة، فقـد زادت بشـكل مسـتمر أیضـاً، بمعـدل 2.04، بنسبة نمـو متوسـطة قـدرها 2021
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 12.26إلــى  2012ملیــون نســمة فــي ســنة  11.42%. وارتفــع عــدد القــوى العاملــة مــن 1.66نمــو متوســط قــدره 
 .2021لیون في سنة م

و  2017ویبین الجدول تفاوتا في معدل مشاركة القوى العاملة، حیث بلغ معـدل المشـاركة أعلـى نسـبیا فـي سـنتي 
 2020% وهــذا نتیجــة تحســن ظــروف العمــل، وأدنــى معــدل مشــاركة للقــوى العاملــة كــان ســنة 40بنســبة  2018
 لعالم.% وهذا راجع أساسا للأزمة الصحیة التي مست ا38.4بنسبة 

% خــلال 2.62% إلــى 1.98كمــا بــیّن الجــدول زیــادة نســبة نمــو عــدد الســكان فــي ســن العمــل بنســبة تتــراوح بــین 
 ، وهذا یشیر إلى زیادة العمالة المتاحة في سوق العمل.2021إلى  2012الفترة من 
 .(بالألف): السكان النشطون، الشغل )7-2رقم (الجدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 730 12 463 12 298 12 117 12 932 11 11453 11964 11423 النشطون السكان
 083 1 067 1 102 1 865 917 899 1141 912 الفلاحة
 647 11 396 11 196 11 252 11 015 11 10554 10823 10511 أخرى قطاعات
 280 11 001 11 859 10 845 10 594 10 10239 10788 10170 فعلا النشطون السكان
 083 1 067 1 102 1 865 917 899 1141 912 الفلاحة
 197 10 934 9 757 9 980 9 677 9 9340 9647 9258 أخرى قطاعات
 450 1 434 1 493 1 465 1 377 1 1290 1407 1335 الصناعة

 أشغال و البناء
 عمومیة

1663 1791 1826 1 776 1 895 1 847 1 774 1 890 

 857 6 726 6 417 6 620 6 524 6 6224 6449 6260 دماتخ و تجارة
 449 1 462 1 440 1 272 1 338 1 1214 1175 1253 العمل عن العاطلون

 السكان من%
 النشطون

11.0 9.8 10.6 11.2 10.5 11.7 11.7 11.4 

 من إعداد الطلبة بالإعتماد على بیانات  الدیوان الوطني للإحصائیات المصدر:
ائج التعدادات والمسـوح المتتالیـة فـي الجزائـر تطـورا فـي عـدد السـكان الاجمـالي قابلـه تطـور عـدد قد بینت نت

ملیون نسمة بمعدل إجمـالي للنشـاط قـدر 11,423عتبة   2012السكان النشطین، حیث بلغ هذا الأخیر في سنة 
 1.82   % مـــنهم إنـــاث أي14.2ملیـــون شـــخص و  9.8% ذكـــور أي مـــا یعـــادل 86.8% ممـــثلا فـــي 7,41بــــ 

 11,453ممــثلا بـــ  2014% ســنة 42.2ملیــون امــرأة، وقــد واصــل معــدل النشــاط الإرتفــاع تــدریجیا لیصــل الــى 
ویبقـــى ثابـــت  2015ســـنة  %1.4% للإنـــاث. لیتراجـــع المعـــدل بــــ 16.3للـــذكور و %83.7ملیـــون نســـمة بمعـــدل 

% 42الـى  2017رتفـاع سـنة في المجموع مع تغیر طفیف حسب الجنس؛ هذا ولیعاود الإ 2016تقریبا في سنة 
 % عند الإناث.17.4% عند الذكور و82.6ملیون ناشط ب ـ 12,277وذلك بمقدار 
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بلــغ اجمــالي عــدد الناشــطین إقتصــادیا  2018وأظهــرت بیانــات الــدیوان الــوطني للإحصــاء أنــه خــلال ســنة 
ئــــة النســــویة ملیــــون شخصـــا علــــى المســـتوى الــــوطني، تمثـــل الف 12,426حســـب تعریــــف المكتـــب الــــدولي للعمـــل 

سـنة 15ملیون إمرأة. وبلغت نسـبة النشـاط الاقتصـادي لـدى السـكان البـالغون  2,453% وهو مایمثل حجم 19.7
ــــ 2017% مســـجلة بـــذلك اســـتقرارا مقارنـــة بالمســـتوى المســـجل فـــي ســـنة 41.9فـــأكثر  ، وقـــدرت حســـب الجـــنس بـ
عمــل خــلال هــذه الفتــرة بارتفــاع % لــدى الانــاث. كمــا تمیــز ســوق ال16.6% عنــد الــذكور و انخفضــت الــى 66.7

شخصـا، یعــود  128000% مقارنـة بالسـنة السـابقة بفــارق إیجـابي بلـغ 1حجـم السـكان الناشـطین إقتصـادیا بنســبة 
) والمتزامن مـع انخفـاض حجـم 190000ذلك الى الارتفاع المعتبر في حجم السكان النشطین (بفارق إیجابي بلغ 

)؛ كمــا اظهــرت بینــات الــدیوان لســنة  62000فتــرة (انخفــاض مقــدر بـــ الســكان البــاحثین عــن العمــل خــلال نفــس ال
شخصــا علــى المســتوى الــوطني بزیــادة بلغــت  12730000أنــه قــدر حجــم الســكان الناشــطین اقتصــادیا بـــ  2019

% 20.4وهـو مایمثـل  2591000وبلغ عدد النساء الناشطات اقتصـادیا  2018شخص مقارنة بسنة  340000
اشــطین. وتعتبــر هــذه الأخیــرة أكبــر نســبة حققهــا النــوع فــي ســوق العمــل الجزائریــة إلا أن مــن إجمــالي الســكان الن

انخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بین الاناث یساوي ربع مثیلاتـه بـبن الـذكور وهـو معـدل اقـل مـن 
 1وتوضح البیانات أن هذا النمط هو السائد في سوق العمل الجزائري. .الطموح 
 : تطور الطلب على العمل في الجزائر انيالثالمطلب 

من أجل توضیح و تحلیـل تطـور سـوق العمـل فـي الجزائـر خـلال هـذه الفتـرة نعـرض تطـور مناصـب العمـل 
 .2022-2012المطلوب و المسلمة خلال الفترة 

 .2018إلى 2012في الجزائر من  تطور سوق العمل ): 8-2جدول رقم (

 السنوات
طلبات العمل 

 المتاحة

 عروض
العمل 
 المسلمة

توظیفات في  توظیف كلاسیكي
إطار نشاطات 

 مدمجة
 المجموع العام

 توظیف منجزة توظیف مؤقت توظیف دائم

2012 903 134  287 110 23 007 191 805 262 990 241 993 504 983 

2013 1 136 477 349 179 26 627 233 527 318 497 138 973 457 470 
2014 1 198 088 400 734 25 202 279 181 366 359 113 417 479 776 
2015 1 005 506 441 812 19 204 318 917 392 833 95 084 487 917 
2016 1 037 095 465 901 10 482 359 662 419 878 68 287 488 165 
2017 1 142 669 452 844 9 774 341 093 398 749 64 634 463 383 
2018 1 456 753 499 450 9 053 366 367 420 109 83 353 503 462 

 .2015لسنة  45نشرة رقم   2021لسنة  49، الجزائر بالارقام، نشرة رقم الدیوان الوطني للإحصاء المصدر:

                                                 
، مجلة الباحث في  2019-2000، المحددات الدیمغرافیة لسوق العمل في الجزائر خلال الفترة نقایس ، أ د طعبة عمر محمد السعید1

 .18-1ص .، ص 2022، 04اصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، العدد ، جامعة قالعلوم الإنسانیة والإجتماعیة
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ة والتوظیفــات المنجــزة  ) تطــور عــدد طلبــات العمــل المتاحــة والوظــائف المســتلم10-2یعكــس الجــدول رقــم (

، حیث  یظهـر الجـدول السـابق أن هنـاك زیـادة فـي عـدد طلبـات العمـل 2018إلى  2012على مدار السنوات من
طلـب عمـل  753 456 1إلـى  2012طلـب عمـل سـنة  134 903المتاحة بمعدلات متزایـدة حیـث إرتفعـت مـن 

نمـو الـدیمغرافي الكبیـر الـذي عرفتـه الجزائـر و ، مع العلـم أن طلبـات كانـت فـي إرتفـاع متزایـد نتیجـة لل2018سنة 
 10ملیون نسمة، هذه الزیادة كان لها الأثر الإیجـابي فـي زیـادة الفئـة النشـیطة لتتجـاوز سـقف  42.5الذي تجاوز 

 2012ســـنة  990 262ملیــون ، كمـــا شـــهدت التوظیفــات المجـــزة زیـــادة هـــي الأخــرى حیـــث إرتفـــع عـــددها مــن 
ن شـهد المجمـوع العـام للتوظیفـات تذبـذبا وهـذا راجـع بالأسـاس إلـى المنحنـى ؛ فـي حـی2018سـنة  109 420إلـى

إلــى   2012ســنة  993 241التنــازلي الــذي شــهده التوظیــف فــي إطــار النشــطات المدمجــة، حیــث إنخفــض مــن 
 توظیف . 353 83إلى 2018لیرتفع نسبیا سنة   2017سنة  634 64
ناحیـة الطلـب علـى العمـل  أو مـن ناحیـة المناصـب  إستمر التحسن في سوق العمل في الجزائر سـواء مـن 

ـــة  ـــة للسیاســـة الإنفاقی ـــذ مخطـــط التنمیـــة الخماســـي ، و بفضـــل النتیجـــة الإجابی ـــرة تنفی ـــك خـــلال فت المعروضـــة، وذل
التوسعیة على قطاع الشغل و سوق العمل الوطني التـي إسـتطاعت تحقیـق أهـداف مقبولـة فـي إسـتحداث مناصـب 

 التوظیف المؤقت طغى على عدد التوظیفات المنجزة. شغل جدیدة ، بالرغم من أن
طلــــب  متــــاح  و عــــروض العمــــل المقدمــــة  134 903یســــاوي  2012فقــــد كــــان الطلــــب علــــى العمــــل فــــي ســــنة 

منصــب مؤقــت ، و إســتمرت هــذه  805 191منصــب منهــا  990 262منصــب شــغل تحقــق منهــا  110 287
الطلب على العمـل إلـى  2018لیصل سنة   ت الموالیةالزیادات في طلبات و عوض العمل المسلمة خلال السنوا

و عـروض العمـل المقدمـة بلغـت  2012عـن سـنة  57.3بزیـادة قـدرها ٪ طلـب عمـل متـاح ، أي  753 456 1
التوظیــف المؤقــت  بلــغمنصــب شــغل حیــث  109 420٪ تحقــق منهــا 24.4منصــب بزیــادة قــدرها   450 499

 منصب شغل ،   367 366
أنــه رغــم التغییــرات العدیــدة فــي نــوع التوظیــف، فإنــه تزایــد فــي الإجمــالي لعــدد الوظــائف یمكــن القــول بشــكل عــام 

تنفیـذا لمخطـط التنمیـة الخماسـي، مـع ملاحظـة أن معظـم المناصـب   احة والوظائف المسلمة خـلال هـذه الفتـرةالمت
جـة بمعنـى كانت مناصب شغل مؤقتة و إنخفـاض فـي مناصـب الشـغل الدائمـة والتوظیـف فـي إطـار نشـاطات مدم

طغیان المناصب  المؤقتة على المناصب الدائمة ، وهـذا نتیجـة سیاسـة التقشـف التـي طالـت المؤسسـات العمومیـة 
و الخاصــة، إلا أن هــذه السیاســات تبقــى كحلــول مؤقتــة بــالرغم مــن الجهــود الجبــارة التــي بــذلتها الدولــة فــي محاولــة 

 صفوف الشباب عن طریق برامج تنمویة . فتح مناصب شغل جدیدة و الحد من البطالة المتفشیة في
 واقع البطالة و التشغیل في ظل الانفتاح التجاري في الجزائر :الثالثالمطلب 

تحظــى قضــایا التشــغیل ومحاربــة البطالــة بأهمیــة كبــرى وتعــد إحــدى أكبــر الأولویــات للسیاســات الاقتصــادیة 
ة مرتبط على مـدى تحقیـق الأهـداف المسـطرة المتبعة من طرف الحكومات عبر العالم، إذ أصبح نجاح أي حكوم

والمرجــوة مــن سیاســات التشــغیل والتــي هــي جــزء مــن الاقتصــادیة للدولــة، مــن خــلال وضــع وطــرح الحلــول والبــدائل 
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للحــد مــن البطالــة، فالاهتمــام بهــذه القضــیة اتخــذ مجــالا واســعا یــرتبط بمفهــوم التنمیــة الاقتصــادیة، لــذلك فمحاربــة 
الهــداف الأساســیة والرهانــات السیاســیة الكبــرى للحكومــات فــي مختلــف دول العــالم. فسیاســة  البطالــة تعــد الیــوم أحــد

التشـغیل تتمثــل فــي مجموعــة الإجــراءات والتــدابیر المتخــذة مـن طــرف الحكومــة لتخفــیض معــدلات البطالــة والزیــادة 
اب الیـد العاملـة العاطلـة، سنحاول تقیم سیاسات التشغیل التـي تبنتهـا الجزائـر مـن اجـل اسـتیعفي نسبة الشغل؛ لذا 

والتــي كانــت مــن بــین الأهــداف الرئیســیة للإصــلاحات فــي الجزائــر، والتــي صــاحبتها نتــائج عكســیة بفعــل توقــف 
الاســتثمارات فــي القطــاع العــام ؛ والتســریح الجمــاعي التــي مســت شــریحة واســعة مــن العمــال فــي إطــار خوصصــة 

 .ماعيالمؤسسات، الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع الاجت
 : أولا : واقع التشغیل والبطالة في الجزائر

یعتبـــر التشـــغیل مـــن التحـــدیات الكبـــرى التـــي تواجههـــا معظـــم الـــدول، حیـــث عـــرف ســـوق العمـــل فـــي الجزائـــر 
إختلالات كبیرة أدت إلى تقلـیص فـرص العمـل المتاحـة وفـتح المجـال لوجـود ظـاهرة البطالـة التـي یعتبـر اسـتمرارها 

وذلــك یعــود إلــى عــدم كفــاءة السیاســات المتبعــة التــي غالبــاً مــا تفشــل فــي تحقیــق  دائمــة، وتفشــیها مصــدرا لتــوترات
وإیجــاد   ، مثــل خلــق فــرص عمــل دائمــة، والتغلُّــب علــى مشــكلة البطالــةالتشــغیل  الأهــداف المرجــوَّة مــن دعــم ســوق

 .دینامیكیة في سوق العمل
مختلفـة وذلـك تزامنـا مـع التغیـرات الدیموغرافیـة  شهدت فئة المستغلون في الجزائر تطورات السكان المشتغلون:.1

للبلد وما أنتجته من تغیر في الهرم السكاني الذي یعكس التركیبة السكانیة التـي تمیـزت بقاعـدة كبیـرة مـا یـوفر قـوة 
دیموغرافیــة یمكــن اســتغلالها فــي التشــغیل أضــف إلــى ذلــك العدیــد مــن التطــورات التــي مســت الاقتصــاد الجزائــري 

 أیضا. وسوق الشغل
 )2019-2012) تطور حجم  المشتغلین و معدل التشغیل خلال الفترة (9-2جدول رقم : (

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 11281 11001 10858 10845 10594 10566 10788 10170 حجم المشتغلین
 88.62 88.27 88.29 89.5   88.79 90.18 90.17 90.04 %معدل التشغیل

 13ص  2021الدیوان الوطني للإحصائیات  من إعداد الطالبین بالإعتماد على بیانات المصدر:
 9736000مــن مجمــوع الســكان النشــطین بعــدد بلــغ  %90نســبة  2012حیــث قــدر حجــم هــذه الفئــة ســنة 

هــا  بقیــت الأغلبیــة فی 65%مشــتغل اختلفــت كثیــرا نســبة تواجــدهم حســب منطقــة الاقامــة حیــث تجــاوزت فــي الحضــر
فـي الریـف حـدث فیهـا تطـور طفیـف  34.67%للذكور بأكثر من أربعة اضعاف عدد الاناث فـي حـین لـم تتعـدى 

جدا في تواجد عدد الاناث مقابل الذكور، أما من حیث التوزیع حسـب الجـنس فقـد بلغـت نسـبة الـذكور المسـتغلون 
النســبة الإجمالیــة حســب مــنهم حضــر وهــي تســاوي بالتقریــب  %63.4ذكــر  8262000بعــدد قــدر بـــ  %84.9

نقطـــة عـــن النســـبة  11بانخفـــاض  .فقـــط مـــنهن فـــي الریـــف 23.6%أنثـــى تواجـــدت  1474000المنطقـــة مقابـــل 
، تجدر الإشارة إلـى أنـه علـى الـرغم مـن الزیـادة الخجولـة فـي معـدل النشـاط 2010الإجمالیة وكذا بأربع نقاط عن 

لات وهـو مایشـكل عنصـرا كاشـفا لتطـور المجتمـع مـن خـلال الأنثوي فإننا نشهد زیـادة كبیـرة فـي عـدد النسـاء العـام
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 534زادت قــوة العمــل النســائیة بمقــدار 2014و 2012مشــاركة أوســع للمــرأة فــي المجــال الاقتصــادي فبــین عــامي 
٪ للرجال خـلال نفـس الفتـرة تواصـل المنحنـى التصـاعدي لهـذه 19٪ مقابل 29.3ألف شخص بزیادة نسبیة قدرها 

ـــ الفئــة ســنة بعــد أخــرى  علــى  2015و 2014ســنتي  10594000شــخص و 10239000مســجلة عــددا قــدر ب
مشــتغلة  1722000 النســویةمــن اجمــالي الســكان وبلــغ حجــم الیــد العاملــة  26.4%ثــم  26%التــوالي أي بنســبة 

سـنة  1934000مقدرا بـ  18.3%الى  لیرتفع 2014من اجمالي السكان المشتغلین سنة  16.8%وهو ما یمثل 
مســجلة ارتفــاع  2015علــى المســتوى الــوطني ســنة  37.1%یمــا یتعلــق بمعــدل العمالــة فقــد بلغــت ؛ امــا ف2015
أساســا الــى الارتفــاع  الزیــادةوتعــود هــذه  36.4%التــي كــان فیهــا مســاویا لـــ  2014نقطــة مقارنــة بســنة  0.7اقــدره 

لتواصـل  13.6%الـى  12.3%نقطـة حیـث انتقلـت مـن  1.3المعتبر لنسبة العمالة لدى النسـاء والتـي ارتفعـت بــ 
 17.63%بنســـبة  2016مشـــتغل ســـنة  10845000هـــذه الفئـــة فـــي المنحـــى التصـــاعدي بعـــد كـــل ســـنة مســـجلة 

ارتفاعا محتشما مقارنة بسنة  2017للذكور، لتسجل في سنة  61.2%للإناث و 13.3%للإناث وبمعدل تشغیل 
 .جمـــالي عـــدد الســـكان المشـــتغلینمـــن إ 18.1%مشـــتغل بتمثیـــل للیـــد العاملـــة النســـویة بــــ 13000قـــدرب  2016

للــذكور، یمكــن تفســیر هــذا التزایــد فــي عــدد المشــتغلین بتحــول  59.5%لهــذه الأخیــرة و 13.8%وبمعــدل تشــغیل 
سوق الشغل الجزائریـة مـن حالـة الخمـول إلـى الانتعـاش خـلال الفتـرات السـابقة خاصـة بعـد الارتفـاع الملحـوظ جـدا 

لــنفط الشــيء الــذي انعكــس إیجابــا علــى مــوارد الخزینــة العمومیــة مــا دفــع فــي أســعار البتــرول جــراء إنتعــاش أســواق ا
ووسائطها لمختلفـة وأ  التشغیلبالدولة الى ضخ الأموال في شكل برامج إنمائیة بمختلف أشكالها عن طریق أجهزة 

البطالـة،  الوكالـة الوطنیـة لـدعم تشـغیل الشـباب، الوكالـة الوطنیـة للتشـغیل، الصـندوق الـوطني للتـأمین عـن :همها 
الوكالــة الوطنیــة للتنمیــة الاجتماعیــة، الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الاســتثمارات وغیرهــا مــن الصــنادیق والأجهــزة التــي 

قدر حجـم السـكان  .خلقت مناصب شغل عدیدة ساهمت بشكل كبیر في رفع معدلات التشغیل وامتصاص البطالة
حجــم الیــد العاملــة لــدى الــذكور مقارنــة بســنة     بارتفــاع محســوس فــي 11048000بـــ  2021المشــتغلین فــي ســنة  

بینمــا عــرف حجــم فئــة المشــتغلات اســتقرار وبلغــت بــذلك نســبة هــذه الفئــة  180000بفــارق إیجــابي بلــغ  2020
، أمـا نسـبة العمالـة فقـد بلغــت  2020خـلال سـنة  18,1%مـن إجمـالي السـكان المشـتغلین بعـدما كانـت  %17,9
أمـا فـي  .عنـد الانـاث  13.4%عند الذكور و  60.7%ت حسب الجنس بـ على المستوى الوطني وقدر  %37.2

فــي حجــم الفئــة المشـــتغلة  47000جعــا بلــغ قــدره االــوطني للإحصــاء تر  الــدیواننفــس الســنة فقــد اظهــرت بیانــات 
مــــن اجمــــالي  17.8%یعــــادل  وهــــو مــــا 1961000وقــــدر حجــــم النســــاء المشــــتغلات بـــــ   2019مقارنــــة بســــنة 

درجـة لتصـل بـذلك  0.4ض فـي عـدد المشـتغلین أدى بالضـرورة الـى انخفـاض نسـبة العمالـة بــ المشتغلین، الانخفا
 2019لـــدى الانـــاث؛ فـــي مـــاي  13.2%لـــدى الـــذكور و 60.1%علـــى المســـتوى الـــوطني  بالغـــة  36.8%الـــى 

من اجمالي الیـد العاملـة التـي شـهدت هـي الاخـرى  18.3%ملیون بنسبة بلغت  02تجاوز عدد المشتغلات عتبة 
مــا أدى  2.5%بتزایــد نســبي بلــغ  11281000وصــل مــن خلالهــا عــدد المشــتغلین الــى  280000بـــ  ارتفــاع قــدر

لـــدى  الانـــاث ونســـبة إجمالیـــة بلغـــت  13.8%لـــدى الـــذكور و % 60.7الـــى ارتفـــاع نســـبة التشـــغیل لتصـــل الـــى
 على المستوى الوطني. %37.4
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النظام الاشتراكي والذي سیطر فیها لقطاع العـام علـى ساد الجزائر   :تطور المشتغلین حسب القطاع القانوني .أ
ســوق الشــغل إلا أنــه ومــع تحــول الجزائــر إلــى نظــام اقتصــاد الســوق وفــي ظــل الإصــلاحات المنتهجــة بــدأ القطــاع 
الخاص في التموقع ومع بدایة التسعینات أصبح یستحوذ على أعداد متزایدة من المشتغلین مـاانعكس علـى ارتفـاع 

لتشغیل وقد أظهرت المعطیات الإحصائیة والدراسات أن القطاع الخـاص والمخـتلط كـان یسـتحوذ نسبته في سوق ا
ویواصــل الارتفــاع بمــرور الســنوات  2016ســنة  % 59.8ثــم  إنخفــض إلــى  2012ســنة   % 65.6علــى نســبة 

غلین مـن المشـت 54%في حین شهد القطاع العـام تذبـذب متواصـلة بعـدما كـان یحتـل صـدارة ویسـتحوذ علـى أكثـر 
في السوق الوطنیة و الجدول الموالي یوضح مختلف التطوارت للقطاعین العام والخـاص فـي الجزائـر خـلال الفتـرة 

 .2019إلى  2012
 .2019إلى 2012) : تطور المشتغلین حسب القطاع القانوني والجنس في الجزائر من 10-2جدول رقم (

 
2012 2014 2016 2018 2019 

عــــــــــــــدد 
 بالألف

% 
عــــــــــــــدد 

 لفبالأ 
% 

عــــــــــــــــدد 
 بالألف

% 
عـــــــــــــــدد 

 بالألف
% 

عــــــــــــــــدد 
 بالألف

% 

القطــــــــــــــاع 
 العام

 32.6 3007 32.4 2932 35.5 3167 35.4 3018 33.1 2780 ذكر
 61.1 1260 59.1 1158 62.1 1189 62.8 1081 48.9 870 أنثى

 37.8 4267 37.2 4090 40.2 4356 40.0 4099 35.9 3650 المجموع

القطــــــــــــــاع 
 الخاص

 67.4 6212 67.6 6108 64.5 5766 64.6 5498 66.8 5613 ذكر
 38.9 803 40.9 803 37.9 724 37.2 641 51.1 907 أنثى

 62.2 7015 62.8 6911 59.8 6490 60.0 6139 64.1 6520 المجموع

 المجموع
 81.7 9220 82.2 9039 82.4 8933 83.2 8516 82.5 8393 ذكر
 18.3 2062 17.8 1962 17.6 1913 16.8 1723 17.5 1777 أنثى

 100 11282 100 11001 100 10846 100 10238 100 10170 المجموع

 من إعداد الطالبین بالاعتماد على بیانات الدیوان الوطني للإحصاء. :المصدر 
م نإجمــالي  %64.1یشــغل  2012و یظهــر التوزیــع حســب القطــاع القــانوني أنــال قطــاع الخــاص فــي ســنة 

فــي حــین تتمركــز الیــد العاملــة  %35.9ألــف مشــتغل بینمــا یشــغل القطــاع العــام  6520الیــد العاملــة بحجــم بلــغ 
مـن إجـالي هـذه الفئـة بینمـا نلاحـظ هیمنـة جـنس الـذكور علـى  % 51.1النسویة في القطـاع الخـاص الـذي یشـغل 

 ملیــون مشــتغل 10مــن إجمــالي الیــد العاملــة والتــي تجــاوزت  %82.5أغلــب مناصــب العمــل بنســبة إجمالیــة بلغــت 
لـدى  83.2%بتفـاوت كبیـر بـین الجنسـین بنسـبة بلغـت  2014حسب إحصائیات الـدیوان الـوطني للإحصـاء لسـنة

مـن إجمـالي هـذه الفئـة فـي حـین شـهدت  64.6%الذكور والذین تمركزوا فـي القطـاع الخـاص الـذي اسـتحوذ علـى 
لها إرتفاع في تمركز الید العالـة من إجمالي الید العاملة قاب 40.0%نسبة تشغیل القطاع العام ارتفاعا لتصل إلى 

 2016فــي ســنة  .فــي الســابق 45.8%لهــذه الفئــة بینمــا لــم تكــن تتعــدى  62.8%النســویة بنســبة تشــغیل وصــلت 
كمـــا  .ألـــف مشـــتغلا 6490مـــن إجمـــالي الیـــد العاملـــة وهـــو مایمثـــل  59.8%نلاحـــظ أن القطـــاع الخـــاص یشـــغل 
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العاملـــة النســـویة بتمركـــز أكثـــر فـــي القطـــاع العمـــومي نلاحـــظ تباینـــات معتبـــرة حســـب الجـــنس حیـــث تتمیـــز الیـــد 
والتـي حققـت ارتفاعـا  17.6%ألـف بنسـبة  1962من إجمالي الید العاملة لهذه الفئة والتي بلغ عـددها  62.1%بـ

ـــ  نلاحــظ عــودة ارتفــاع نســبة التشــغیل لــدى قطــاع  2018بینمــا فــي ســنة  .ســنوات فقــط 6نقطــة فــي ظــرف 2.5ب
ألـف  6108ألـف مشـتغل مـنهم 6911من إجمالي الید العاملة بحجم بلـغ  62.8%ه الخاص الذي یشغل ما نسبت

ـــة النســـویة فـــي القطـــاع  67.6%ذكـــور بنســـبة بلغـــت  ـــد العامل مـــن إجمـــالي الـــذكور المشـــتغلین، بینمـــا تتمركـــز الی
مــن إجمــالي  62.2%فــنلاحظ تواجــد  2019مــن إجمــالي هــذه الفئــة، أمــا فــي ســنة 59.1%العمــومي الــذي یشــغل 

 67.4%ألف یتمركز فیها لمشـتغلون الـذكور بنسـبة تصـل إلـى  7014العاملة في القطاع الخاص بحجم بلغ الید 
مــن إجمــالي الیــد العاملــة النســویة التــي بلغــت نســبت  61.1%مــن إجمــالي هــذه الفئــة، بینمــا یشــغل القطــاع العــام 

ذه النسـبة رغـم انخفاضـها مقارنـة وهي أعلـى نسـبة مسـجلة مقارنـة بالسـنوات السـابقة هـ 18.3%تشغیلها الإجمالیة 
ألــف  285بنســبة التشــغیل لــدى الــذكور إلا أن الواقــع یظهــر الزیــادة المعتبــرة فــي عــدد المشــتغلات و التــي فاقــت 

ارتكز أغلبهن في القطاع الخاص والذي شهد تضاعف لعدد الفئة النسـویة المشـتغلة  2019و 2012مشتغلة بین 
مــن الإطــارات  37.5%مــن فئــة المــدراء والمســیرین  9.8%صــبحت تشــكل بــه خــلال نفــس الفتــرة، هــذه الأخیــرة أ

من المهن الفكریة هي المهـن الممارسـة مـن قبـل الإطـارات العلیـا الـذین لا یتولـون مناصـب  54.8%المتوسطة و 
مـــدراء أو مســـیرین مثـــل الأطبـــاء و المهندســـین والمختصـــون فـــي العلـــوم التقنیـــة و الاجتماعیـــة و غیرهـــا، وبلغـــت 

 من إجمالي المستخدمین الإداریین. %56.9
تســعى الــدول والبلــدان مــن خــلال سیاســاتها التنمویــة إلــى ب.تطــور المشــتغلین حســب قطــاع النشــاط الاقتصــادي: 

إحـــداث تـــوازن فـــي مختلـــف القطاعـــات الحیویـــة بغیـــة تـــوفیر مناصـــب عمـــل وكـــذا تـــوفیر الخـــدمات والســـلع للأفـــراد 
حتها وتنوع تضاریسها وكثرة إمكانیاتها ومواردها الطبیعیة جعـل سـوقها والمؤسسات، فالجزائر و بحكم شساعة مسا

الداخلیــة قابلــة لاســتغلال جمیــع القطاعــات إلا أن عدیــد الظــروف حالــت دون ذلــك، ومــن خــلال المســوح الســنویة 
أربــع والتقــاریر المتعــددة التــي یقــوم بهــا ویعــدها الــدیوان الــوطني للإحصــاء فــي الجزائــر تــم تقســیم القطاعــات إلــى 

  ) -2(طاعات رئیسیة كما هو موضح في الجدول ق
أنقطاع التجـارة والخـدمات یسـیطر علـى أكثـر مـن  2012تظهر البیانات الخاصة بالقطاع الإقتصادي لعام 

%، وقطـاع الصـناعة 16.3%، ویلیه قطاع البناء والأشغال العمومیـة بنسـبة 61.6نصف  عدد الموظفین بنسبة 
إرتفاعـا فـي نسـبة التشـغیل  2014%. هـذا وشـهدت سـنة 9.0دى قطاع الفلاحة نسـبة %، فیما لم یتع13.1بنسبة

في قطاع البناء والأشغال العمومیة وهذا راجع إلى انطلاق عدید الورشات فـي هـذا القطـاع بمختلـف الصـیغ سـواء 
ش أســعار التابعــة للقطــاع العمــومي أو الأشــخاص والخــواص وهــذا كلــه نتیجــة الــدعم الموجــه لــه خاصــة بعــد انتعــا

البتــــرول وبــــرامج المخططــــات الخماســــیة للتنمیــــة، وانخفضــــت جمیــــع القطاعــــات الأخــــرى. كمــــا انخفضــــت نســــبة 
ألـف مشـتغل، وأظهـر التوزیـع  900% بمجمـوع مشـتغلین لـم یصـل إلـى9المشتغلین في قطاع الفلاحة إلى أقل مـن

% 75.6% للـذكور و57.8بنسـبة حسب الجنس أن قطاع التجـارة والخـدمات یحـتفظ بالهیمنـة علـى نسـبة العمالـة 
توضــــح النتــــائج أن قطاعــــات التجــــارة والخــــدمات والإدارة هــــي التــــي تشــــغل أكثــــر  2016للإنــــاث؛ أمــــا فــــي ســــنة 
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%. 8% ثـم الفلاحـة بنسـبة 13.5% ثـم الصـناعة بنسـبة 17.5%، تلیها قطـاع البنـاء بنسـبة 61الموظفین بنسبة 
ت الصناعیة والتجاریة والخـدمات شـبه اسـتقرار فـي النسـب، كما یتفاوت التواجد حسب الجنس حیث تشهد القطاعا

%. كمــا 2.7قطـاع الفلاحـة إلـى  ووصـل فـي% 1.4فـي حـین یشـهد قطـاع البنـاء أدنـى تواجـد للإنــاث وصـل إلـى 
% فـــي 61.1% فـــي الفلاحـــة و9.7% مـــن العـــاملین یعملـــون فـــي البنـــاء و16.1أن  2018تظهـــر النتـــائج لســـنة 
الصــناعة بتباینــات حســب الجــنس، مــع اســتقرار النســبیة مــا عــدا الارتفــاع الطفیــف % فــي 13الخــدمات والتجــارة، و

 %؛ 4.1في نسبة الإناث في قطاع الفلاحة التي بلغت
 2012المشتغلین حسب قطاع النشاط الاقتصادي والجنس في الجزائر من  ): تطور11-2جدول رقم (

 2019إلى

 
2012 2014 2016 2018 2019 

عدد 
 بالألف

% 
عدد 

 لألفبا
% 

عدد 
 بالألف

% 
عدد 
 بالألف

% 
عدد 
 بالألف

% 

 فلاحة
 10.9 1006 10.9 986 9.1 813 9.9 846 9.9 833 ذكر
 3.7 77 4.1 80 2.7 52 3.1 53 4.4 79 أنثى

 9.6 1083 9.7 1066 8.0 865 8.8 899 9.0 912 المجموع

 صناعة
 11.4 1049 11.8 1063 12.0 1074 11.2 951 11.7 975 ذكر

 19.5 402 19.0 372 20.4 391 19.7 339 20.3 360 نثىأ
 12.9 1451 13.0 1435 13.5 1465 12.6 1290 13.1 1335 المجموع

بنـــــــــــــــــــــاء 
وأشـــــــــــــغال 

 عمومیة

 20.2 1862 19.3 1742 20.9 1870 21.1 1797 19.5 1636 ذكر
 1.4 28 1.6 32 1.4 26 1.7 29 1.5 27 أنثى

 16.8 1890 16.1 1774 17.5 1896 17.8 1826 16.3 1663 المجموع
تجــــــــــــــــــارة 
وخــــــــــدمات 

 وإدارة

 57.5 5303 58.1 5248 57.9 5176 57.8 4922 58.9 4949 ذكر
 75.4 1555 75.3 1478 75.5 1444 75.6 1302 73.8 1311 أنثى

 60.8 6858 61.1 6726 61.0 6620 60.8 6223 61.6 6260 المجموع

 المجموع
 81.7 9220 82.2 9039 82.4 8933 83.2 8516 82.5 8393 ذكر
 18.3 2062 17.8 1962 17.6 1913 16.8 1723 17.5 1777 أنثى

 100 11282 100 11001 100 10846 100 10239 100 10170 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالبین بالإعتماد على بیانات الدیوان الوطني للإحصائیات.
نسب التشغیل فـي معظـم القطاعـات، باسـتثناء قطـاع البنـاء الـذي  انخفاضًا في 2019وتُظهر النتائج لسنة 

% مــــن إجمــــالي العمالــــة. انخفضــــت نســــبة التشــــغیل فــــي قطــــاع التجــــارة 16.8ارتفعــــت فیــــه نســــبة التشــــغیل إلــــى 
%، وكانـت النسـبة 12.9%، وهي الأعلى في المجموع، بلغـت نسـبة التشـغیل فـي الصـناعة 60.8والخدمات إلى 

%، ویعـود السـبب إلـى الهجـرة مـن الأریـاف إلـى المـدن واسـتخدام 9.6لاحـة حیـث لـم تتجـاوز الأدنى فـي قطـاع الف
الآلات بدلا من العمالة البشریة بغیة تقلیل التكلفة وتسـریع الإنتـاج كمـا یمكـن إرجـاع  ذلـك أیضـا إلـى عـدم فعالیـة 
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% للإنــاث و 18.3الجــنس  السیاســات المنتهجــة بغیــة النهــوض بالقطــاع؛ وتبلــغ النســبة الإجمالیــة للعمالــة حســب
% مــن العمالــة 75.4% للــذكور، ویوجــد تبــاین كبیــر بــین الجنســین. ففــي القطــاع التجــاري والخــدمي، یركــز81.7

% من العمالة الذكور في نفس القطـاع، ویمكـن إرجـاع الزیـادة فـي نسـبة وحجـم العمالـة 57.5النسائیة بینما یركز 
وات الأخیــرة خاصــة فــي قطاعــات الصــحة والضــمان الاجتمــاعي النســویة إلــى زیــادة توظیــف هــذه الفئــة فــي الســن

والإدارة العمومیــة و التعلــیم التــي شــهدت ســیطرت هــذه الفئــة علــى أغلــب مناصــب التشــغیل المفتوحــة. كمــا تجــدر 
الإشارة إلى أنه على الرغم من الزیادة الخجولة في نسبة التشـغیل الأنثـوي فإننـا نشـهد زیـادة كبیـرة فـي عـدد النسـاء 

املات وهو مایشكل عنصرا كاشفا لتطور المجتمع من خلال مشاركة أوسع للمرأة في المجال الاقتصـادي فبـین الع
٪ مقابــل 16.3ألــف مشــتغلة بزیــادة نســبیة قــدرها  285إزدادت قــوة العمــل النســائیة بمقــدار  2019و 2012عــامي
 ٪ للرجال خلال نفس الفترة.9.58

ــة: جـــ. تطــور المشــتغلین حســب الوضــعیة فــي الم إن التغیــرارت التــي شــهدتها الجزائــر ســواءا الاقتصــادیة أو هن
الدیموغرفیـــة أو حتـــى الأمنیـــة و السیاســـیة ألقـــت بظلالهـــا و تأثیارتهـــا علـــى ســـوق الشـــغل مـــن خـــلال التـــأثیر علـــى 
الوضـــعیة المهنیـــة للعدیـــد مـــن الأفـــارد ویمكـــن أن نـــذكر أهـــم التقســـیمات التـــي وردت فـــي مختلـــف التعـــدادات وكـــذا 

ح الســنویة و التقــاریر المتعــددة التــي یقــوم بهــا و یعــدها الــدیوان الــوطني للإحصــاء والتــي مــن خلالهــا قســمت المســو 
   الوضعیة المهنیة إلى أربعة أقسام كما هي مبینة في الجدول الموالي.

 2019إلى 2012) : تطور الوضعیة في المهنة للمشتغلین في الجزائر للفترة من12-2الجدول رقم (

 
2012 2014 2016 2018 2019 

عــــــــــــدد 
 بالألف

% 
عــــــــــــدد 

 بالألف
% 

عــــــــــــدد 
 بالألف

% 
عــــــــــــدد 

 بالألف
% 

عــــــــــــدد 
 بالألف

% 

 30.8 3473 30.7 3382 28.9 3133 27.5 2811 28.7 2917 رب عمل (مستقل)

 39.5 4454 38.0 4184 38.5 4176 35.6 3640 34.9 3548 الأجراء الدائمون

ــــــــــر  الأجــــــــــراء الغی
 3231 دائمون

31.8 3623 35.4 3382 31.2 3223 29.3 3174 28.1 

 1.6 180 1.9 212 1.4 154 1.6 165 4.6 474 مساعد عائلة

 100 11282 100 11001 100 10846 100 10239 100 10170 المجموع

 ءني للإحصاوطلوان ایدلت اعلى بیاناد بالاعتماداد الطالبین عن إمدر : لمصا
% یلــــــیهم الأجــــــراء 34.9م نسبتهت بلغث لأعلى حیالنسبة اون یمثلراء لأجأن ا 2012لنتائج لسنة ر اهظت

لعائلة بنسبة دي امساعرا خی%  وأ28.7بنسبة ص لخام الحسابهون لمشتغلم ا% ث 31.8الغیــــــر دائمــــــون بنســــــبة 
لى م إنسبتهل لتصع تفارلاافي ون ئمدالر اغیراء لأجاصلة وامدت شه 2014% ، أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة لســــــــــــنة 4.6

ـــــــــي حـــــــــین عـــــــــاود الأجـــــــــراء  1.6ت بنسبة بلغد یدلشض الانخفاالعائلة ا دوامساعل صن وا% في حی35.4 % ف
لتبلغ ض لانخفاص الخام الحسابهل لعمب اصحاأنسبة ودت عان % في حی35.6الدائمون الإرتفاع لیبلغـوا نسـبة 
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% ثــم یلیهــا 38.5راء الــدائمون یمثلــون النســبة الأعلــى بـــ لأجأن النتائج رت اهظفأ 2016ما في سنة %، أ 27.5
% فــي حــین واصــلت نســبة مســاعدوا العــائلات فــي الإنخفــاض 28.9اب الأعمــال المســتقلون بنســبة تصــل إلــى أربــ

ص لیحقــق نســبة لخاب اللحسال لعمم افي حجع تفارباك لذك  2018%؛فــي حــین تمیــزت ســنة 1.4لتصــل إلــى 
جـراء الـدائمون %،  بینما إنخفض كل من  حجم العمل بالنسبة للأ1.9نسبة محققا لعائلة دي امساع% و  30.7

 2019سنةن في حیعلــى التــوالي،  29.3% و % 38.0مســجلا مانســبته  2016و الغیــر دائمــون مقارنــة بســنة 
% 30.8ص بنســــبةلخاب اللحسان لمشتغلیذا اك% و39.5ب ون ئمدالراء الأجم افي حجدة یازبرة  لفتاه ذهزت تمی
نخفاضا ظ انلاحرى خأجهة ن لي موالتعلـــــــــى ا 91000و  270000ه دریجابي قرق ابفا 2018بســـــــــنة نة رمقا
 % 28.1لتصل نسبته إلى  49000ب در قن ئمیدالر اغیراء لأجم افي حجرا كبی
 :البطالة في الجزائر .2

ان النمو الدیمغرافي الذي شهدته الجزائر بعد الاستقلال كغیرها مـن الـدول العربیـة ودول العـالم الثالـث كـان 
مـع تحسـن الظـروف المعیشـیة  والاوضـاع الصـحیة شـهدت كـذلك ارتفاعـا   من ابرز سماته ارتفاع معدل الولادات و 

لأمل الحیاة وانخفاض معـدل الوفیـات بصـفة عامـة والاهتمـام أكثـر بـالمرأة الحامـل والموالیـد الجـدد و خفـض أیضـا 
من وفیات الاطفال والاطفال الرضع  مـا جعـل الجزائـر تشـهد توسـعا فـي قاعـدة هرمهـا بمـرور الـزمن، و أصـبحت 
قوة شبابیة فكان لابد مـن اسـتغلالها وذلـك بتـوفیر مناصـب عمـل لهـؤلاء الشـباب وهـو مـا حرصـت علیـه الدولـة إلا 
أن الواقع المعاش تغیر بمرور الزمن مع التزاید المسـتمر فـي عـدد السـكان وعلیـه فقـد شـهدت أعـداد العـاطلین عـن 

 لمستویات التعلیمیة وحتى المنطقة السكنیة ؛العمل في الجزائر اختلافات وتباینات حسب العمر والجنس وكذا ا
 2019الى  2012تطور معدل البطالة والعاطلین عن العمل من  .أ

 1999فــي ســنة  29,2% لقـد شــهد معــدل البطالــة تطــوارت مختلفــة عبــر الــزمن حیــث كــان قــد بلــغ معــدل 
 2005سـنة   15,3%ى لیسجل بذلك أعلى مستوى له ، إلا أنه شهد انخفاضا قارب النصف وصل من خلاله الـ

وهـو أدنـى مسـتوى مسـجل منـذ الاسـتقلال إلا % 9.8فقـد بلـغ  2013أمـا فـي سـنة  2010سنة   10,0%ثم الى 
و  2014ســنتي  % 11.5و  10,6%أنــه بعــد ذلــك عــاود الارتفــاع مجــددا لكــن بتغیــر طفیــف أیــن وصــل الــى 

 على التوالي 2019
 2022-2012ر خلال الفترة ) : تطور معدل البطالة في الجزائ13-2جدول رقم (

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

عـــــــــدد البطـــــــــالین 
 بالألف

1253 1175 1214 1 338 1 272 1 440 1 462 1 449 1253 / / 

 12.7 12.7 12.6 11.4 11.4 11.7 10.50 11.2 10.60 9.80 11 %معدل البطالة

 الوطني للإحصائیات  الدیوان بالإعتماد على بیانات من إعداد الطلبة المصدر:
https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf
https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf
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رقـام ) نلاحظ تفاوت في معدلات البطالة التي شهدتها  الجزائر، حیـث تظهـر الأ13-2من خلال الجدول (
، ففــي ســنة 2022إلــى  2012أن معــدل البطالــة فــي الجزائــر لــم یتغیــر كثیــراً فقــد كــان متذبــذبًا خــلال الفتــرة مــن 

٪ ثـم 9.8مسـجلا نسـبة  2013٪ ، ثم إنخفض هذا المعدل في  11في حدود  نسبة  كان  معدل البطالة 2012
انخفـــض المعـــدل إلـــى  2015فـــي  . ولكـــن2014٪ فـــي 11.2، وزاد إلـــى  2013٪ فـــي 10.6ارتفـــع قلـــیلاً إلـــى 

و  2017٪ ، وظـــل ثابتــًـا عنـــد نفـــس المســـتوى فـــي 11.7حیـــث بلـــغ  2016٪ ، ولكنـــه عـــاد للارتفـــاع فـــي 10.5
. ، ممـا 2021و  2020٪ في عام 12.7، وبلغ  2019٪ في عام 12.6٪. ثم ارتفع إلى 11.4بنسبة  2018

قد أثرت على سوق العمل فـي الجزائـر كمـا  COVID-19یشیر إلى أن التأثیرات الاقتصادیة التي تسببها جائحة 
 في العدید من الدول حول العالم. 

 :علیها المتحصل والشهادة التعلیمي المستوى الجنس، حسب البطالة معدل تطور .جـ
من  للفترة ئرالجز ا في والشهادة التعلیمي المستوى الجنس، حسب البطالة معدل تطور )14 - 2رقم ( الجدول
 2019 إلى 2012

 
2012 2014 2016 2018 2019 

 أنثى ذكر
مجمــو 

 ع
 أنثى ذكر

مجمــو 
 ع

 أنثى ذكر
مجمــو 

 ع
 أنثى ذكر

مجمــو 
 ع

 أنثى ذكر
مجمــو 

 ع

 المستوى التعلیمي
 دون

 مستوى
1,7 2,7 1,9 2,7 3,7 2,7 2,4 3,8 2,6 3,0 3,7 3,1 2,5 5,5 3,0 

 6,8 11,3 6,4 7,1 7,1 7,1 6,8 7,1 6,7 7,0 8,2 6,9 7,6 8,0 7,5 ابتدائي

 11,8 20,3 11,0 12,2 18,9 11,6 10,6 19,4 9,7 12,0 16,1 11,6 10,7 12,8 10,5 متوسط

 10,6 19,0 8,4 11,0 18,3 9,2 9,5 19,0 7,0  19,7 5,0 8,3 8,9 17,2 7,0 ثانوي

 17.4 23,9 10,7 17,8 23,6 12,2 16,7 24,5 9,3 15,4 21,8 9,9 20,3 33,3 10,4 عالي تعلیم

 علیها المتحصل دةالشها

 8.7 14,6 8,0 9,0 13,3 8,5 7,7 12,3 7,1 8,6 10,6 8,4 7,3 7,7 7,2 لا توجد

 التكــــــــــــوین
 المهني

10,5 20.2 12,5 11,4 17,4 12,7 10,5 21,3 13,0 12,2 19,1 13,7 11,5 20,7 13,5 

 التعلـــیم
العـــــــــــــــالي       

  
11,1 33,6 21,4 10.9 22,1 16,4 10;2 24,7 17,7 13,1 23,5 18,5 11,0 23,9 18,0 

 11,4 20,4 9,1 11,7 19,4 9,9 10,5 20,0 8,1 10,6 17,1 9,2 10,0 19,1 8,1 المجموع

 من إعداد الطالبین بالإعتماد على بیانات الدیوان الوطني للإحصائیات  :المصدر
w.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdfhttps://ww 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf
https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf
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 بلــغ حیــث تبــاین حســب الجــنس ، و ،%11 الاجمــالي بلــغ البطالــة معــدل أن 2012 لســنة تظهــر البیانــات
ـــذكور% 8.1 ـــاع هـــذا وكـــان. للإنـــاث% 11.1و لل ـــى للإنـــاث النســـبة فـــي الارتف ـــة الفئـــات جمیـــع فـــي أعل  التعلیمی

 كبیـر بشـكل تـؤثر البطالـة أن أیضًـا ویلاحـظ. أعـلاه الجـدول فـي موضـح هو كما مختلفة بنسب ولكن والمؤهلات،
 یـأتي ثـم الإنـاث، فـي أمثالهـا وثلاثـة الـذكور، مجمـوع فـي% 20 بلغـت نسـبة أعلـى سـجلت حیـث الجـامعیین، على

 وتــؤثر. مــؤهلات أي علــى یحصــلوا لــم الــذین الأفــراد وأخیــرًا والابتدائیــة، والمتوســطة الثانویــة المــؤهلات أصــحاب
 یحصــلوا لــم الــذین الأفــراد بــین% 7.3 البطالــة معــدل بلــغ حیــث المــؤهلات، أصــحاب علــى خــاص بشــكل البطالــة

 خریجــي بــین% 21.4 إلــى وصــل المهنــي، التكــوین ومراكــز معاهــد خریجــي بــین% 12.5و مــؤهلات، أي علــى
ـــیم ـــذكور% 11.1( العـــالي التعل ـــة معـــدلي مجمـــوع یفـــوق وهـــذا ،)للإنـــاث% 33.6و لل  المـــؤهلات يلخریجـــ البطال
 .مؤهلات بدون والأفراد المهنیة

 التصــنیف فــي واضــحًا الارتفــاع هــذا وكــان طفیــف، بشــكل الإجمــالي البطالــة معــدل ارتفــع ،2014 ســنة فــي
 حملــة باســتثناء التعلیمیــة المســتویات بمختلــف الأفــراد لجمیــع البطالــة معــدل ارتفــع حیــث التعلــیم، مســتویات حســب

 كبیــر بشــكل البطالــة معــدل انخفــاض بســبب نقطــة 4.9 بنســبة البطالــة معــدل انخفــض حیــث الجامعیــة، الشــهادات
 التكــوین شــهادات وحملــة تعلیمیــة شــهادة علــى یحصــلوا لــم الــذین الأفــراد لــدى البطالــة معــدلات وزادت. الإنــاث بــین

 لـدى البطالـة معـدلات زادت ،٪14.3 إلـى٪ 21.4 مـن 2010-2013 الفتـرة في المعدل انخفاض وبعد. المهني
 مـــع٪ 16.4 إلـــى العـــام نفـــس ســـبتمبر فـــي ارتفعـــت ثـــم ،٪13 إلـــى 2014 أبریـــل فـــي الجامعیـــة الشـــهادات ملـــةح

 .للإناث٪ 22.1 و للذكور٪ 10.9 بلغت حیث الجنس، حسب كبیرة تباینات
 التعلیمــي المســتوى حســب البطالــة وتبــاین ،2014 ســنة مقارنــة 2016 ســنة فــي البطالــة معــدل اســتقرار تــم

 مـــن% 44.9و شـــهادة، أي دون البطـــالین فئـــة لـــدى% 7.7 البطالـــة نســـبة وبلغـــت. علیهـــا لالمتحصـــ والشـــهادات
 وهــذه الجامعیــة، الشــهادات أصــحاب لــدى% 7.2 البطالــة معــدل بلــغ بینمــا. الفئــة هــذه مــن كــانوا البطــالین مجمــوع
 وحــافظ. المهنــي التكــوین معاهــد شــهادات حــاملي لــدى% 27 وبلغــت المســتویات، جمیــع بــین مســجلة نســبة أعلــى

 أمــــا. للــــذكور% 9.3و للإنــــاث% 24.5 بلغــــت حیــــث للبطالــــة، الأعلــــى المعــــدل علــــى العــــالي التعلــــیم أصــــحاب
 .مستوى دون  الذین لدى% 2.6 وبلغت أقل، لدیهم البطالة نسبة فكانت والثانوي المتوسط أصحاب

ــة معــدل ــیم حســب البطالــة توزیــع فــي تغییــر دون% 11.7 بنســبة 2018 ســنة ارتفــع الاجمــالي البطال  التعل
 والإنـاث فقـط، نقطـة 1.2 بــ البطالـة نسـبة فـي والثانوي المتوسط بین الفرق ویتجلى. العمل وقطاع والجنس العالي
 للـذكور الاجمالیة البطالة نسبة انخفضت ،2019 عام في لكن. العالیة الشهادات لحاملي البطالة في أعلى بنسبة

 حیـث والجـنس، التعلیمي المستوى حسب البطالة معدلات جمیع وتراجعت نقطة 0.4 بنسبة طفیف بشكل والإناث
ــــل ــــة الشــــهادات حــــاملو یمث ــــل فیمــــا ،%27.8 الجامعی ــــي التكــــوین شــــهادات حــــاملو یمث  ویعــــادل%. 26.5 المهن
 .شهادة أي یحملون لا) شخص 663000( البطالین من% 45.8
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 خاتمة الفصل:

 الخارجیـة و سـق العمـل فـي الجزائـر خـلال الفتـرةیتضح لنا في هذا الفصـل مـن خـلال تحلیـل واقـع التجـارة 
مــن  %95أن الإقتصــاد الجزائــري یعتمــد بشــكل أساســي علــى عائــدات المحروقــات حیــث تمثــل  2012-2022

العالمیــة ممــا  الــنفط أســعار انخفــاض حالــة فــي المتوســط المــدى علــى تحــدیات إلــى یــؤدي قــد إجمــال الصــادرات ،
مــع تراجــع أســعار الــنفط، و یعتبــر الإتحــاد الأوربــي  2014حــدث ســنة یجعلهــا عرضــة للصــدمات و الأزمــات كمــا 

الشریك الرئیسي للجزائر، أي أن الإقتصاد الجزائري إقتصاد منفتح یعتمد أساسا على السوق الأوروبیة، مما یمكن 
 أن یواجه منافسة شدیدة نتیجة توسع أطماع الإتحاد الأوروبي نحو توسیع أسواقه 

فقد شهد تغیر هیكلیا خلال فترة تحریر التجارة، حیث لاحظنا من خلال تحلیلنـا لسـوق أما بخصوص سوق العمل 
الخــدمات بشــكل كبیــر ثــم التجــارة و العمــل، فقــدان مناصــب الشــغل فــي قطــاع الفلاحــة وزیــادة التوظیــف فــي قطــاع 

والخــدمات،  رةالتجــاالــى الاســتثمار فــي قطــاع  الجزائــربدرجــة اقــل فــي قطــاع الصــناعة، وهــذا مــا یــوحي الــى توجــه 
ومن خلال تحلیلنا توصلنا أن الزیادة في خلق مناصب الشـغل لـم یصـاحبها زیـادة فـي خلـق القیمـة، حیـث لاحظنـا 

 الجزائــرإنخفــاض فــي معــدلات نمــو القیمــة المضــافة، هــذا یرجــع بالدرجــة الأولــى الــى بــرامج التشــغیل التــي تبنتهــا 
افة، بالإضــافة الــى طبیعــة الاقتصــاد الــذي یعتمــد علــى والتــي تشــكل عمالــة هشــة لا تســهم فــي خلــق القیمــة المضــ

 قطاعات ذات الإنتاجیة المنخفضة.
 زالـت لا البطالـة مسـتویات فـإن العمـل سوق یخص فیما الدولة طرف من المبذولة الجهود كل من بالرغم و
 الدراسـة تـائجن ومـن التسییر، و التخطیط سوء بسبب بعد المطلوب المستوى إلى یصل لم التشغیل حجم و مرتفعة

 زیـادة الـى یـؤدي لـم الـذي و العمل فرص زیادة و خلق في محدود تأثیر له للجزائر بالنسبة التجارة تحریر أن تبین
 تبقـى لا حتـى حتمیـة أصـبح الجزائـر إلـى منظمـة التجـارة العالمیـة انضـمام أن و ، للبلـد التصـدیریة للقـدرة ملحوظة

 كمــا الطویــل المــدى علــى الانفتــاح مزایــا مــن أكثــر بالاســتفادة لهــا ســمحی ممــا العالمیــة التجــارة شــبكة عــن عزلــة فــي
   الصادرات. في التنویع ضرورة الوضع یستدعي
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  عامة:خاتمة 

إن زیــادة الاهتمــام الــدولي بسیاســة الإنفتــاح التجــاري ینبثــق مــن المزایــا والأهــداف الحقیقیــة التــي توفرهــا و 
ســات فــي ظــل الأزمــات الإقتصــادیة الراهنــة، فالانفتــاح التجــاري لــیس عــاملاً فحســب، بــل هــو تحققهــا هــذه السیا

أیضــا نهــج أساســي و أســلوب جــوهري تســتخدمه الــدول ســعیا منهــا للحفــاظ علــى فرصــها فــي الأســوق العالمیــة و 
تـــوفیر توســـیعها؛ كحـــل أساســـي لتحقیـــق المكاســـب وتحفیـــز النمـــو الاقتصـــادي و تنویـــع القطاعـــات الاقتصـــادیة و 

 المزید من فرص العمل وترقیة تبادل التكنولوجیا؛ 

كغیرهــا مــن الــدول لجــأت إلــى سیاســات الإنفتــاح التجــاري، بعــد التخلــي عــن النظــام الاشــتراكي  و الجزائــر
مـا تجلـى مـن هـو وتبني نظام اقتصاد السوق؛ و ذلك بالخضـوع إلـى متطلبـات الانـدماج فـي السـوق العالمیـة، و 

ریجي للتعریفــات الجمركیــة وغیــر الجمركیــة، وإبــرام العدیــد مــن الإتفاقیــات التجاریــة الإقلیمیــة و خــلال الإلغــاء التــد
الدولیة، إلا أنه بالرغم من كل هذه الإجراءات و التدابیر المتخذة من طرف الجزائر طوال أكثـر مـن عقـدین مـن 

هذا التوجه نحو الانفتاح بشكل كلي لـم  الزمن في سبیل انفتاح تجارتها الخارجیة إلا أن النتائج المحققة تؤكد أن
یغــري الأســالیب الســائدة التــي تبنتهــا للانــدماج فــي الإقتصــاد الــدولي، و لــم یــؤدي أیضــا إلــى إیجــاد ســبل لتنمیــة 
الإنتـــاج خـــارج قطـــاع المحروقـــات، و ذلـــك بســـبب الإصـــلاحات الناقصـــة و الغیـــر مكتملـــة، و هـــذا مـــا یؤكـــد أن 

ضعیفة جدا بالنسبة لجمیع المؤشرات الإقتصادیة، بل لم تقتصـر هـذه التأثریـات مكاسب الإنفتاح التجاري تعتبر 
السلبیة فقط على المستوى الإقتصادي بل تتعدى ذلك لتمس الجانب الإجتماعي ممثلا فـي التـأثري علـى الطلـب 

 على الید العاملة و الذي من شأنه أن یؤدي حدوث بطالة حادة في سوق العمل الجزائري.

سوق العمل فقد شهد تغیر هیكلیا خلال فترة تحریر التجارة، حیث لاحظنا من خلال تحلیلنا أما بخصوص 
لسوق العمل، فقدان مناصب الشغل في قطاع الفلاحـة و الصـناعة وزیـادة التوظیـف فـي قطـاع الخـدمات بشـكل 

ي قطـاع الصـناعة كبیر ثم بدرجة اقل في قطاع الصناعة، وهذا ما یوحي الى توجه هذه الدول الى الاستثمار فـ
والخدمات، ومن خلال تحلیلنا توصلنا أن الزیادة فـي خلـق مناصـب الشـغل لـم یصـاحبها زیـادة فـي خلـق القیمـة، 
حیــث لاحظنــا إنخفــاض فــي معــدلات نمــو القیمــة المضــافة، هــذا یرجــع بالدرجــة الأولــى الــى بــرامج التشــغیل التــي 

 القیمة المضافة. تبنتها الجزائر والتي تشكل عمالة هشة لا تسهم في خلق

وكتقیــیم لحــال هــذه لسیاســة الانفتــاح فــي الجزائــر یظهــر لنــا أن الجزائــر ســارعت لتحریــر التجــارة والانفتــاح 
 علــى العــالم الخــارجي، دون النظــر فــي طبیعــة الاقتصــاد واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للاســتفادة مــن هــذا الانفتــاح

 المنافسـة علـى القـدرة وعـدم الإنتاجیة في ونقص العمل سوق تالمختلفة( إختلالا الاقتصادیة التحدیات لمواجهة
 .الماضیة السنوات خلال تزایدت التي الأخرى) الدول مع
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  أولا: نتائج الدراسة:

مـن خــلال دراسـتنا لأثــر الإنفتـاح التجــاري علــى سـوق العمــل یمكـن الخــروج بـبعض الإستخلاصــات یمكــن 
   تقسیمها إلى:

 التالیة:التطرق إلیه في الدراسة توصلنا إلى النتائج  مما ت في سیاق نتائج نظریة: .1 

 بأقـل الـدول بـین التجاریـة التـدفقات حجـم وزیـادة الدولیة التجارة فرص توسیع في التجاري إیجابا الإنفتاح یؤثر 
 فـي یسـاعد الـذي الأمـر جدیـدة، أسـواق إلـى والوصـول الحدیثـة والمعدات التكنولوجیا نقل في یساهم التكالیف، و

 القـــوى علـــى والطلـــب العـــرض بزیـــادة وذلـــك العامـــة، الاقتصـــادیة الـــدینامیكیات وتحســـین الأعمـــال نطـــاق توســـیع
 .العاملة
  ،إن الإنفتاح التجاري یؤدي إلى خلق فرص عمل جدیدة في الصناعات التنافسیة وزیـادة الطلـب علـى العمالـة

 ولكنها في نفس الوقت تؤدي إلى خفض الأجور بشكل عام. 
  بعــض الآثــار الســلبیة للإنفتــاح التجــاري علــى المجتمعــات المحلیــة، حیــث یمكــن لتــدفق الســلع الرخیصــة هنــاك

من الخـارج أن یـؤدي إلـى إغـلاق المصـانع داخـل الدولـة و تـدمیر الصـناعات المحلیـة ممـا یـؤدي ذلـك إلـى عـدم 
 لبطالة.قدرة بعض الشركات على المنافسة والاستمرار في العمل و بالتالي زیادة معدلات ا

  ،هناك الكثیـر مـن التحـدیات التـي تواجـه سـوق العمـل فـي كـل الـدول أهمهـا  إخـتلال التـوازن فـي سـوق العمـل
 سوق العمل غیر رسمي، البطالة.

 نتائج علمیة: .2

  إن تحریر التجارة بالنسبة للجزائر له تأثیر محدود في خلق و زیادة فـرص العمـل و الـذي لـم یـؤدي الـى زیـادة
ة التصدیریة للبلـد ، و أن إنفتـاح الجزائـر أصـبح حتمیـة حتـى لا تبقـى فـي عزلـة عـن شـبكة التجـارة ملحوظة للقدر 

 العالمیة مما یسمح لها بالاستفادة أكثر من مزایا الانفتاح على المدى الطویل 

  كمـــورد أساســـي یعرضـــها لخطـــورة 95الإعتمـــاد المفـــرط للاقتصـــاد الجزائـــري علـــى صـــادرات المحروقـــات  ،%
 في أسعار النفط في الأسواق العالمیة،  التقلبات
  ــنفط ســنة و بالجائحــة  2014تــأثر الاقتصــاد الجزائــري بشــكل كبیــر بعــدة عوامــل مثــل أزمــة إنهیــار أســعار ال

العالمیة لفیروس كورونا، حیث لم تنجح الجهود الحكومیة في تحسین الوضع الاقتصادي والعمـالي، لعـدم وجـود 
 تخطیط وإدارة فعالة. 

 شار العمل غیر الرسمي من التحدیات التي تواجه سوق العمل في الجزائریبقى إنت 
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 ثانیا: إختبار الفرضیات:

 :إن للانفتاح التجـاري تـأثیرا إیجابیـا بـارزا وذلـك بالتـأثیر علـى العـرض والطلـب علـى العمـل   الفرضیة الأولى"
تـي تواجـه سـوق العمـل كالبطالـة وعلى زیـادة فـي الأجـور و علـى مختلـف المتغیـرات التـي تعبـر عـن التحـدیات ال

بین الشباب وحاملي الشهادات العلیا والعمالـة غیـر المؤهلـة وانعـدام فـرص العمـل والعمالـة ذات الـدخل المحـدود" 
لأنـــه مـــن  تحریـــر التجـــارة لـــه تـــأثیر محـــدود وأقـــل مـــن المتوقـــع علـــى قـــوى الســـوق و مختلـــف  غیـــر صـــحیحة،؛ 

 لم تحقق الأهداف المرجوة لسیاسات تحریر التجارة . المتغیرات؛ ومنه یمكن الحكم بأن الجزائر

هناك تأثیر إیجابي لأنشطة التصدیر والاستیراد في زیادة الطلب على العمالة، وزیـادة الطلـب " الفرضیة الثانیة:
، لأن مســتوى الصــادرات الســلعیة خــارج المحروقــات یبقــى غیــر صــحیحة "علــى العمــال المهــرة فــي زیــادة الأجــور

بالنســبة إلــى النــاتج المحلــي الإجمــالي و بالتــالي فــإن تحریــر التجــارة لــم یــؤدي إلــى زیــادة ملحوظــة منخفضــا جــدا 
 للقدرة التصدیریة ، لذا فالتأثیر یكون محدود في زیادة الطلب على العمال المهرة و زیادة الأجور.

جــاري التــي تــدعم خلــق یــرتبط تحســین وضــع ســوق العمــل فــي الجزائــر بسیاســات الإنفتــاح الت" الفرضــیة الثالثــة :
لسیاسـات الإنفتـاح التجـاري أن تـدعم  یمكـن لأنـه؛ صـحیحة،  فرص العمل وتشجع المكاسب في سوق التشـغیل"

خلق فرص العمل في الجزائر عن طریق تحریر التجارة و تحسین بیئـة العمـل وزیـادة الاسـتثمارات الأجنبیـة كمـا 
صادي وزیادة الإنتاجیـة، ممـا یـؤدي بشـكل طبیعـي إلـى زیـادة یمكن لسیاسات الانفتاح التجاري تحفیز النمو الاقت

          الطلب على العمل وتوفر المزید من مناصب العمل.

 ثالثا: الإقتراحات والتوصیات 

إنطلاقــا ممــا تــم إستعراضــه فــي هــذه الدراســة، یمكــن إقتــراح مجموعــة مــن التوصــیات نوجزهــا فــي النقــاط 
   التالیة:

 ة الصادرات خارج المحروقات.العمل على تنویع و ترقی 
 ـــة الأعمـــالســـتح ـــى القطـــاع و  ین بیئ ـــادة الانفتـــاح عل ـــة، وزی ـــي الحكومی ـــذ بـــرامج الإصـــلاح الهیكل مواصـــلة تنفی

الخاص، وتحسین قدرة الاقتصاد على المنافسة، وهذا یساعد على جذب المزید من الاستثمارات وتحسین فـرص 
   .العمل
 مهارات الحدیثة لتحسین سـوق العمـل فـي الجزائـر وتمكـین العمـال مـن تحسین مستوى التعلیم والتدریب على ال

 التعامل بفعالیة مع التحدیات الناشئة من خلال الانفتاح التجاري. 
 العمــل وظــروف ســوق تتماشــى سیاســات اتخــاذ مــن یســهل العمــل لســوق ودقیــق فعــال معلومــاتي نظــام وضــع 

 .الوطني
  الحدیثة. والتكنولوجیا الابتكار عتشجی و الناشئة الاقتصادیة القطاعات تعزیز  
 الغیر رسمي. العمل سوق ضد صرامة أكثر تدابیر اتخاذ 
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 رابعا: آفاق الدراسة  

 نقتـرح أن نـود ولـذلك،. الموضـوع جوانب جمیع شمول الا یمكنن أنه تماما ندرك لهذه الدراسة، تقدیمنا بعد
 :نقترحها التي یعالمواض ومن المستقبل، في تُدرس أن یمكن التي المواضیع بعض

 المستقبلیة في الجزائر والوظائف العمل سوق على الحدیثة التكنولوجیا تأثیر تحلیل. 
 العمل في الجزائر سوق في المطلوبة والمهارات والتدریب التعلیم بین العلاقة دراسة. 
  زمــــاتللأ تحملهــــا ومــــدى العمــــل فــــي الجزائــــر ســــوق علــــى والسیاســــیة الاقتصــــادیة العوامــــل تــــأثیر تحلیــــل 

 .الاقتصادیة

وفي نهایة البحث نسأل المولى عز و جل أن نكـون ممـن عمـل فأجـاد، وسـعى فأصـاب، و صـلاة ربـي وسـلامه علـى 
 خیر خلقه النبي الأعظم محمد ابن عبد الله وعلى آله و صحبه ومن والاه و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

تمـــــــت  بحمـــــــد الله.                                                                                                     
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 قائمة المراجع: 
 أولا : المراجع باللغة العربیة 
 الكتب :  .1
 .2006،  1، دار المسیرة ، الأردن، ط الإقتصاد الدولي نظریات وسیاسات ، أبو شرار علي عبد الفتاحــــ 
 .2019، 1، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع، القاهرة، ط الكلي الإقتصاد التجاري أحمد توفیق محمد ،ــــ 
 .2019 ، 1ط القاهرة، التوزیع، و للنشر طیبة مؤسسة ، الكلي التجاري الإقتصاد ، محمد توفیق أحمد ــــ

 .2005الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ، منشورات 1، ط العالمیة إتفاقیات تحریر التجارة مبدأ عدم التدخل و الحویش یاسر ،ــــ 
 .2007دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  محلولة، نماذج وتمارین -نظریات-الاقتصاد الكلي بریبش، السعیدــــ 
 .2006، عمان، الأردن،  15ط عبد الله ، الدار الأهلیة ،  ، ترجمة هشام"الاقتصاد" بول آ . سامولسون وولیام د. نورد هاوس ،ــــ 
 .2000، صندوق النقد العربي ، القاهرة ،  سوق العمل و مشاكل البطالة في البلدان العربیة ، حازم بلاويــــ 
 .2014الأردن ، ، دار وائل للنشر و التوزیع ، عمان الإقتصاد الكلي نظریة رفاه شهاب الحمداني ،ــــ 
 .1999الجدیدة ، مصر، ، دار الجامعة د الدوليزینب حسین عوض الله ،الإقتصاــــ 
 .2006الأدیب للنشر والتوزیع ، وهران،  اقتصادیات التجارة الدولیة، دار زایري بلقاسم،ــــ 
 20المطبوعات الجامعیة ، الجزائر دیوان الإقتصادیة التحلیل الإقتصادي الكلي ، النظریة ضیاء مجید الموساوي،ــــ 
 .2003الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  ، منشورات ، أساسیات الإقتصاد الدولي و مجدي محمود شهاب عادل أحمد حشیشــــ 
مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الإقتصادي علیها دراسة تحلیلیة تطبیقیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر  علي عبد الوهاب نجا،ــــ 

 .2005الإسكندریة ، مصر، 
تطور فكره واشكال تكتلاته، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمـان الأردن  -الاقتصاد الدولي عبدالقادر قندوز، ة الزهراء عادل وفاطمــــ 
،2021. 
 .2008، دار الجامعة ، الإسكندریة ،  الدولیة ، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة صفوت قابل محمدــــ 
 .2010دار الوفاء لدنیا الطبع و النشر، الإسكندریة ،  ، نظریات و سیاسات التجارة الدولیة ،قابل محمد صفوتــــ 
 .2006محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة ، محمد العربي ساكر ،ــــ 
 .2006 الأردن، ، المناهج دار ، والتنمیة التجارة ، السواعي خالد محمدــــ 
 .2010، 1، عالم الكتاب الحدیث ، الأردن، ط النظریة و تطبیقاتها -، التجارة الدولیة  محمد خالد السواعيــــ 
 .2001 الدولیة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، التجارة محمد سید عابد،ــــ 
 .2003الجامعیة الجزائریة ،  ان المطبوعات، دیو  في النظریة الإقتصادیة الكلیة محاضرات محمد شریف ألمان ،ــــ 
 .1984المختار للنشر، ، دار إقتصادیات التجارة الخارجیة محمد عثمان مصطفى ،ــــ 
 .2009الحامد للنشر و التوزیع ، عمان، الأردن ،  دار ، الإصلاح الإقتصادي و سیاسة التشغیل شهرة ، مدني بنــــ 
 .2001ظیمیة لقطاع الخدمات ، المعهد العربي للتخطیط ، الكویت ، ناجي التواتي ، السیاسات التنــــ 
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الـدیوان  ، حالـة الجزائـر -بـرامج التعـدیل الهیكلـي للإقتصـاد البطالـة وإشـكالیة التشـغیل ضـمن الـرحمن العایـب ، ناصـر دادي عـدون و عبـدـــــ 
 .2010الوطني للمطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

 .2001العلمیة الدولیة ، عمان ،  دار الثقافة الدار  ، مبادئ الإقتصاد الكلي ، العیسى نزار سعد الدینــــ 
 .1997للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  نظریة اقتصاد العمل، الدار الجامعیة نعمة الله نجیب إبراهیم،ــــ 
العربیـة السـعودیة  ر، دار المـریخ للنشـر، المملكـةإبـراهیم منصـو   محمـد  النظریـة و السیاسـة، ترجمـة الإقتصـاد الكلـي، مایكـل أبـدجمان،ـــــ 

1999. 
 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  ، دیوان التحلیل الاقتصادي الكلي عمر صخري ،ــــ 
 الأطروحات الدكتوراه و الرسائل الجامعیة .2
دكتــوراه غیـر منشـورة ، جامعـة حسـیبة بـن  أطـروحــة وعلاقتـه بسـوق العمـل فـي دول شـمال إفریقیـا، بلحضـري عبـد الـرزاق، الانفتـاح التجـاريـــــ 

 .بوعلي ، شلف
رسـالة ماجیسـتر، غیـر منشـورة ،  ، 2008 -1970 دراسـة قیاسـیة لسـوق العمـل فـي الجزائـر خـلال الفتـرة بـن طجـین محمـد عبـد الرحمـان ،ـــــ 

 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
، مـذكرة ماسـتر ،  2018-1990دراسـة قیاسـیة  -ى النمـو الإقتصـادي فـي الجزائـرالتجـاري علـ أثـر الإنفتـاح بـرویس منـى و خیـاط هـاجر،ـــــ 

   .2020، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف ، میلة
ـــ  ، الجزائــر، 2أطروحــة دكتــوراه، غیــر منشــورة ، جامعــة قســنطینة اتفــاق الشــراكة الأورو جزائریــة وســوق العمــل فــي الجزائــر، رمــاش هــاجر،ـــ

 88-87ص  ، ص2013
الخارجیة الجزائریة من الإقتصاد المخطط إلـى إقصـاد السـوق، مـذكرة ماجیسـتر غیـر منشـورة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد،  التجارة زیرمي نعیمة،ــــ 

 .2011تلمسان، 
تلمسـان  -كـر بلقایـد، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، جامعـة ابـي ب الانفتاح التجاري وأثره على النمو الاقتصـادي فـي الجزائـر ، طالب دلیلةــــ 

2015. 
،  2015-1980السودان دراسـة قیاسـة  أثر الإنفتاح التجاري على فعالیات السیاسات النقدیة و المالیة في محمد أبو القاسم عبد الرحمان ،ــــ 

   .2018جامعة السودان،  أطروحة دكتورة ،
دارسة حالة الجزائر، أطروحة دكتورة، غیـر منشـورة،  -نظمة العالمیة للتجارة وتحریر التجارة الخارجیة في إطار الم حمایة البیئة عابي ولید،ــــ 

 .261الجزائر ، ص  ،2019جامعة فرحات عباس، سطیف، 
د، عبدوس عبد العزیز، سیاسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسیة للدول، أطروحة دكتورة غیر منشورة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـــــ 

 .2011ن ، تلمسا
ـــــــ  ــــــر التجــــــارة فیصــــــلـــ ــــــاجي ســــــعیدة ،إنعكاســــــات تحری ــــــة  ســــــعیدة و ن ــــــة دراســــــة حال ــــــدول النامی ــــــى النمــــــو الإقتصــــــادي فــــــي ال ــــــة عل الخارجی

 .2018مذكرة ماستر غیر منشورة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ،  ، 2000/2016الجزائر
أطروحـة دكتـورة غیـر منشـورة ، جامعـة  ،1980/2014دي دراسـة قیاسـیة لفتـرة: علـى النمـو الاقتصـا ، أثـر الانفتـاح التجـاري سـداوي نـورةـــــ 

 .2019،  2وهران
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 .2016، الجزائر، 3، سوق العمل و تخطیط القوى العاملة الجزائریة، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة ، جامعة الجزائرفارس شلاليــــ 
 العلمیة المجلات .3
 خـلال الفتــرة ARDL التجـاري وأثـره علــى النمـو الاقتصــادي فـي الجزائـر باســتخدام منهجیـة تــاح، الانف زعیتـري ســارة و شـویكات محمــدـــــ 

 2019،  02، الجزائر ، العدد  مجلة البحوث والدراسات التجاریة ، 1980/2017
إلـى  2001دامة خـلال الفتـرة مـنالتنمیـة المسـت مدى مساهمة البـرامج التنمویـة التـي تبنتهـا الجزائـر فـي تحقیـق العالیة مناد و مزریق عاشور،ــــ 

 ،2020 ،22جامعة شلف، الجزائر، العدد  مجلة اقتصادیات شمال اقتصادیات شمال إفریقیا، ،2019غایة 
العمالـة الغیـر مـاهرة فـي الجزائـر ،  دراسـة تـأثیر الإنفتـاح التجـاري علـى إنتاجیـة العمالـة المـاهرة و بلحضـري عبـدالرزاق و شـریفي إبـراهیم ،ـــــ 

 .2،2021العدد   ، الجزائر ، مجامیع المعرفةمجلة 
النمذجة القیاسیة لانعكاسات السیاسة التجاریة علـى حجـم واتجـاه التجـارة الخارجیـة الجزائریـة ، مجلـة اقتصـادیات شـمال إفریقیـا، بونوة سمیة، ــــ 

 . 2018، 19العدد
 مجلـة أبحـاث اقتصـادیة وإداریـة، جامعـة ،2009-2001نعاش الاقتصـاديالمستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإ التنمیة كریم زرمان،ــــ 

 .2010، 7بسكرة، الجزائر، العدد
 ،10،2012العدد جامعة ورقلة، الجزائر، على النمو، مجلة الباحث، سیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها مسعي، محمدــــ 
ـــ  مجلــة الأكادیمیــة للدراســات  ،2010-2000قتصــادي المطبقــة فــي الجزائــر فــي الفتــرة تقیــیم لسیاســة الإنعــاش الا دراســة نبیــل بــوفلیح ،ـــ

 .9،2013جامعة الشلف، الجزائر، العدد ، الاجتماعیة والإنسانیة
 .01A ،2021الإبداع، جامعة البلیدة ،العدد  مجلة الجزائریة و أزمات تراجع أسعار المحروقات ، السیاسة التجاریة تاح حكیم ،فــــ 
 01A ،2021 مجلة الإبداع، جامعة البلیدة ،العدد الجزائریة و أزمات تراجع أسعار المحروقات، السیاسة التجاریة مفتاح حكیم ،ــ ــ

 10،2012مسعي محمد، سیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، الجزائر العدد ــــ 
الباحـث فـي  ، مجلـة 2019-2000المحـددات الدیمغرافیـة لسـوق العمـل فـي الجزائـر خـلال الفتـرة  قـایس ، أ د طعبـة عمـر،محمـد السـعید نـــــ 

 2022، 04قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، العدد  العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة
مجلــة  ،2020-2010خــلال الفتــرة  التشــغیل حالــة الجزائــر دراســة تحلیلیــة لأثــر التجــارة الخارجیــة علــى خدیجــة بورقبــة ومحمــد رمضــاني،ــــــ 

 2022، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، 02الإقتصاد و البیئة، العدد 
مجلـة العلــوم  ،(2017-1990خـلال( تـأثیر الانفتـاح التجـاري علـى المیـزان التجـاري فـي الجزائـر نـور الهـدى بـوحیثم ، مسـعودي جمـاني،ـــــ 

 ،2،2020باتنة، العدد  جامعة الإجتماعیة، یة والإنسان
 مجلـة أبحـاث اقتصـادیة وإداریـة، جامعـة ،2009-2001المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصـادي التنمیة كریم زرمان،ــــ 

 ،2010، 7بسكرة، الجزائر، العدد
 .2010 ، مصر ،)  ملحة قضایا( العربیة الدول في بطالةال و التشغیل حول الثاني التقریر ، العربیة العمل منظمةــــ 
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 ملخص:
وســیلة لتحقیــق بإعتبــاره  ،باهتمــام كبیــر خصوصــا فــي العقــدین الأخیــرین الإنفتــاح التجــاريحظــي مفهــوم 

أثــر تتنــاول هــذه الدراســة یــه ؛ وعلعمــل خلــق فــرص وتعزیــز التنمیــة الاقتصــادیة تســاهم فــي دعــم النمــو الاقتصــادي
الانفتــاح التجــاري انعكــاس  لتحلیــل 2022-2012الجزائــر خــلال الفتــرة فــي علــى ســوق العمــل  التجــاري الإنفتــاح

العمل ومعالجة التوازنات في سـوق العمـل مـع التركیـز علـى فهـم مسـاهمة الانفتـاح التجـاري والتغییـرات  سوق على
 في الجزائر.  ةادة إنتاجیة العمالالتكنولوجیة الناجمة عن التجارة في زی

ــه تــأثیر محــدود فــي خلــق و زیــادة وخلصــت الدراســة إلــى أن للإنفتــاح التجــاري أن   حیــث العمــل فــرص ل
تحریر التجارة لم یؤدي إلى زیادة ملحوظة للقدرة التصـدیریة للبلـد خـارج قطـاع المحروقـات،  الـذي لا یعتبـر قطـاع 

وتعــد هــذه الصــادرات مصــدرا وحیــدا للعملــة الصــعبة وتغطیــة  كنولوجیــا،خــالق لفــرص العمــل كونــه یعتمــد علــى الت
میـــزان المـــدفوعات، الأمـــر الـــذي یجعـــل الاقتصـــاد الجزائـــري عرضـــة لتقلبـــات أســـعار الـــنفط والغـــاز علـــى المســـتوى 

أن الزیـادة فـي خلـق مناصـب الشـغل لـم  ت إلـىتوصـل، كمـا كبیـر العـالمي وقـد أدى ذلـك إلـى تشـكیل عجـز تجـاري
زیــادة فــي خلــق القیمــة، هــذا یرجــع بالدرجــة الأولــى الــى بــرامج التشــغیل التــي تبنتهــا الجزائــر والتــي تشــكل  یصــاحبها

عمالــة هشــة لا تســهم فــي خلــق القیمــة المضــافة، بالإضــافة الــى طبیعــة الاقتصــاد الــذي یعتمــد علــى قطاعــات ذات 
 الإنتاجیة المنخفضة. 

وذلك لاستقطاب ات بالفلاحة و الصناعة و السیاحة والإهتمام بقطاع التنویع في الصادراتب نوصي الذ

للاستفادة أكثر من  اكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبیة وكذلك دعم الصناعات التصدیریة ذات الكثافة العمالیة

 مزایا الانفتاح.

 كلمات مفتاحیة : الإنفتاح التجاري ،  سوق العمل ، التشغیل ، البطالة

Abstract: 
The concept of trade openness has received great attention, especially in the last two decades, as 

a means to achieve economic development that contributes to supporting economic growth and 
promoting job creation. Accordingly, this study deals with the impact of trade openness on the labor 
market in Algeria during the period 2012-2022 to analyze the impact of trade openness on the labor 
market and address the balances in the labor market, with a focus on understanding the contribution 
of trade openness and technological changes resulting from trade in increasing labor productivity in 
Algeria. 

The study concluded that trade openness has a limited effect on creating and increasing job 
opportunities, as trade liberalization did not lead to a noticeable increase in the export capacity of 
the country outside the hydrocarbon sector, which is not considered a job-creating sector because it 
depends on technology, and these exports are the only source of hard currency. And coverage of the 
balance of payments, which makes the Algerian economy vulnerable to fluctuations in oil and gas 
prices at the global level, and this has led to the formation of a large trade deficit. Algeria adopted 
it, which constitutes a fragile workforce that does not contribute to the creation of added value, in 
addition to the nature of the economy that relies on sectors with low productivity. 

Therefore, we recommend diversifying exports and paying attention to sectors such as agriculture, 
industry, and tourism, in order to attract greater foreign investment flows, as well as support labor-
intensive export industries to benefit more from the advantages of openness. 
Keywords: trade openness, labor market, employment, unemployment. 
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مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر 


من إعداد الطلبة:

صـغـير فــــؤاد

لعسكري خالد

تحت عنوان:
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نوقشت علنا أمام اللجنة المكونة من:


		أ. حــواس أمــين

		(أستاذ التعليم العالي-جامعة ابن خلدون  تيارت)

		رئيســـا



		أ. بن الحاج جلول ياسين  

		(أستاذ محاضر أ-جامعة ابن خلدون  تيارت)

		مشرفا و مقررا



		أ. حـــري خــليفة  

		(أستاذ محاضر ب-جامعة ابن خلدون  تيارت)

		مناقشا





السنة الجامعية: 2022/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

  ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

سورة التوبة (الآية 105 )
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الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات ونشكره على توفيقة 

لانجاز هذا العمل المتواضع

نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير 


للأستاذ الفاضل الدكتور : " بن الحاج جلول ياسين " الذي رافقنا بتوجيهاته ونصحه طيلةالمدة التي استغرقناها لإتمام هذه المذكرة.


جزاه الله عنا خير جزاء

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد

لإنجاز هذا العمل المتواضع .

اللى جميع طلبة سنة ثانية ماستر تخصص " إقتصاديات العمل " 

بجامعة ابن خادون  تيارت

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الكرام الذين سوف يتفضلون


ويشرفوننا بعضويتهم للجنة المناقشة.
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الاهـــــــــــــــــــــــداء


إلى أعذب كلمة نقشت بذاكرتي ونطق بها لساني

إلى أمي الغالية.

إلى من زرعني بذرة ... واعتنى بي على أن قطفني ثمرة

بعطفه وحنانه

إلى أبي الغالي.

إلى عائلتي الصغيرة.

إلى إخوتي و اخواتي.

الى كل اساتذتي بدون استتناء.

لكم كل الحب والوفاء.





                        صغير فؤاد

 

إهـــــــــــــداء

إلى من اخص الله الجنة تحت قدميها وغمرتني بالحب والحنان 

وأشعرتني بالسعادة والأمان والدتي العزيزة.... أمي 

إلى النور الذي انار دربي والسراج الذي

 لا يختفي نوره ابدا، والدي العزيز. أبي

 وإلى سندي في شدتي عائلتي الكريمة ابنائي .اسراء . العربي محمد امين . فاروق

الى اخوتي و أخواتي وحزام ظهري أدامكم الله لي.




لعسكري خالد
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مقدمة عامة

مقدمة عامة : 


لقد أدى الانفتاح التجاري إلى تحقيق الترابط وتعزيز التكامل الإقتصادي الدولي بشكل كبير، وظهر ذلك جليا من خلال الخروج من السياسات التجارية التقييدية (الحماية الجمركية ، القيود الكمية) التي حالت دون التدفق الحر للسلع و الخدمات إلى سياسات أكثر حرية و تشمل الحد من الحواجز التجارية و فتح الأسواق المحلية أمام المنافسة الأجنبية، وساعد على ذلك التطور التكنولوجي المتسارع  وتشكيل التكتلات الاقتصادية ، فقد أثرت هذه التغييرات بشكل كبيرا على هيكل العديد من اقتصادات الدول بشكل عام و على وسوق العمل بشكل خاص (خلق فرص العمل ومستويات الأجور و التفاوت في الدخول وتحسين إنتاجية العاملين)؛ مما دفع بالعديد من الخبراء الاقتصاديين بدراسة علاقة الانفتاح التجاري بسوق العمل و محاولة إيجاد أسس وقواعد في النماذج الكلاسيكية والحديثة، وتعد نظرية هيكشر-أولين-سامويلسون أول نظرية تناقش تأثير الانفتاح التجاري على سوق العمل، فهي تقدم شرحا لربط تأثير التجارة الخارجية على الوظائف والأجور وكمية ونوعية العوامل الإنتاجية المتاحة.


لقد شهدت الجزائر في منذ الإستقلال لعديد من التجارب والتحولات الاقتصادية الهامة لتكييف سياسة التجارة الخاصة بها استنادا إلى أركان النظام الاقتصادي العالمي ، بداية من التحول من النظام الإشتراكي إلى التوجه الرأس مالي للإقتصاد وتحرير إقتصادها والدخول في إقتصاد السوق، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق الانفتاح التجاري لتعزيز موقعها الاقتصادي إقليميا و دوليا، وقد وقعت الجزائر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة (مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية و الصين )؛ ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأساسي، لذا اتخذت الجزائر إجراءات لدعم إنفتاح اقتصادها، مثل التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية على الواردات. ومع ذلك، فإن تحرير السوق ينجم عنه تحديات جديدة تؤثر على ظروف سوق العمل، سواء فيما يتعلق بمستوى التوظيف أو تحسين ظروف العمل وتأهيل اليد العاملة ، 

في ضوء ما سبق، وبناء على العلاقة النظرية الموجودة بين الانفتاح التجاري وسوق العمل والتي تضمنتها العديد من الأدبيات الاقتصادية، فإننا نطرح السؤال الرئيسي التالي:


"ما هو أثر الانفتاح التجاري على سوق العمل في الجزائر، و على واقع سياسة التشغيل خلال الفترة 2012-2022؟


وللإلمام بكل جوانب الموضوع نجزأ هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية:


· ماهو واقع الإنفتاح التجاري و سوق العمل في الجزائر؟

· ماهي مكاسب سوق العمل من تحرير التجارة في الجزائر؟

· ماهي الظروف التي عرقلت سياسات الإنفتاح التجاري للقيام بدورها في تحقيق التوازن في سوق العمل في الجزائر؟ 

الفرضيات البحث.

      وللإجابة على تساؤلات الدراسة سننطلق من الفرضيات التالية :


1. إن للانفتاح التجاري تأثيرا إيجابيا بارزا وذلك بالتأثير على العرض والطلب على العمل وعلى زيادة في الأجور و على مختلف المتغيرات التي تعبر عن التحديات التي تواجه سوق العمل كالبطالة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا والعمالة غير المؤهلة وانعدام فرص العمل والعمالة ذات الدخل المحدود ؛

2. هناك تأثير إيجابي لأنشطة التصدير والاستيراد في زيادة الطلب على العمالة، وزيادة الطلب على العمال المهرة في زيادة الأجور؛

3. يرتبط تحسين وضع سوق العمل في الجزائر بسياسات الإنفتاح التجاري التي تدعم خلق فرص العمل وتشجع المكاسب في سوق التشغيل ؛


أسباب إختيار الموضوع:


يرجع سبب إختيارنا للموضوع لعديد من الأسباب  :


1. أسباب ذاتية:

· رغبتنا الكبيرة في تناول هذا الموضوع لانه يتعلق بالتخصص.

· شعورنا بأهمية و قيمة الموضوع في المجال الإقتصادي.

2. أسباب موضوعية:

· يتمثل في الأهمية التي يكتسيها الموضوع، بإعتبار سوق العمل من أهم المواضيع المطروحة في الجزائر، و ربط سياسات الانفتاح التجاري بشكل كبير بسوق العمل عند تصميم السياسات الاقتصادية والتجارية الوطنية.

· محاولة معرفة إنعاسات سياسات التحرير التجاري على سوق التشغيل في الجزائر.

أهمية الدراسة: 

تكتسب الدراسة أهمية من الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر في ظل مقومات و مميزات إقتصاد السوق ، والتحديات المفروضة عليها نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية، فالإنفتاح التجاري يعد صلب أبعاد السياسة الإقتصادية للبرامج التنموية  وأحد العوامل الهامة التي تؤثر على اقتصاد البلد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على سوق العمل، سواء عن طريق زيادة فرص العمل أو الحد منها و نوعية العمل ومستوى الأجور، وهو ما يتطلب القيام بدراسة شاملة وتحليلية لتحديد التأثيرات الإيجابية والسلبية على الاقتصاد وسوق العمل في الجزائر، ومعرفة التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين حالة العمال.


أهداف الدراسة:  تتجلى أهداف هذه الدراسة في:


· تحديد تأثير سياسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل في الجزائر،

· تسليط الضوء على أهم النظريات التجارة التي لها انعكاسات على سوق العمل؛

· عرض وتحليل واقع التجارة الخارجية وسوق العمل في الجزائر خلال فترة الدراسة؛ 

· تحليل لواقع و خصائص سوق العمل؛


· تقييم السياسات التجارية للجزائر خلال فترة الدراسة؛

· تقييم  سوق العمل في ظل الإنفتاح التجاري في الجزائر و تحليل سياسات التشغيل خلال فترة الدراسة ؛

حدود الدراسة:


يعالج البحث أثر تحرير التجارة الخارجية على  سوق العمل

1. الإطار الزمني: إن دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر تتحدد في تحليل أثر سياسات سوق العمل في الجزائر في ظل الإنفتاح التجاري و ما مدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2021.

2. الإطار المكاني: اشتملت الدراسة على دولة الجزائر، وهذا كونها محل الدراسة.


منهج البحث و أدوات  الدراسة المستخدمة :


من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة، تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي و الوصفي في الجانب النظري  لهذه الدراسة خاصة فيما يتعلق باستعراض مختلف نظريات التجارة الخارجية و سوق العمل، التي فسرت العلاقة بين الانفتاح التجاري و سوق العمل؛ كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي في الجانب التطبيقي خاصة  في دراسة بيانات الإحصائية لمؤشرات مختلفة،


وقد إستعنا في دراستنا بالأدوات التالية :


· المسح المكتبي للكتب و المجلات العلمية المتخصصة و منشورات الهيئات الحكومية و البحوث الجامعية ومواقع الأنترنت من أجل الوقوف على آخر المستجدات و التطورات في موضوع الدراسة.

· الإحصائيات البيانية المتعلقة بوضعية الإنفتاح التجاري و سوق العمل .


الدراسات السابقة :


هناك العديد من الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين الانفتاح التجاري ومتغيرات سوق العمل في الجزائر خلال فترات زمنية مختلفة، و سنعرض بعض الدراسات التي حاولت تفسير هذه العلاقة في الدولة التي هي محل الدراسة.


1. أطروحة دكتوراه لـ سداوي نورة بعنوان: أثر الإنفتاح التجاري على النمو الإقتصادي دراسة قياسية للفترة 1980- 2014 حالة الجزائر، أطروحة  دكتوراه 2019 ، جامعة وهران ،


 تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين التجارة الدولية ،السياسات التجارية المتبعة من قبل الدول والنمو الداخلي المحقق؛ بالإضافة إلى البحث عن دور التحرير التجاري في تحقيق المكاسب الساكنة أو الديناميكية ومحاولة اسقاط ذلك على وضع الاقتصاد الجزائري، إضافة الى البحث عن مدى تأثير العلاقات التجارية التي تقوم بها الجزائر من خلال الاتفاقيات الثنائية خاصة مع الاتحاد الأوروبي، كما تحاول هذه الدراسة معرفة تأثير الإيرادات الجمركية  كأداة لاستراتيجية الانفتاح على النمو الداخلي للبلاد ومساهمة ذلك في زيادة درجة الانفتاح. 


وقد خلصت  هذه الدراسة إلى أن زيادة درجة الانفتاح لا تؤدي إلى زيادة نمو اقتصادي في الجزائر على المدى طويل، و تؤثر الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة سلبًا على الإنتاج المحلي وتسمح بزيادة الإنفاق غير الإنتاجي ؛ و تظهر تأثيرات التحليل الساكن وإستراتيجياته لا تختلف عن التحليلات الديناميكية ، خاصة في القصير الأجل.


2. أطروحة دكتوراه لـ قصاب سعدية  بعنوان: إختلالات سوق العمل  و فعالية سياسة التشغيل في الجزائر،1990-2004 ، جامعة الجزائر ، 2006 ،


 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم  إختلالات سوق العمل في الجزائر، و معالجة متغيرات هامة كالبطالة و الأجور و الإقتصاد الغير رسمي، وقد أكدت هذه الدراسة عدم ملائمة نظام الأجور وعدم مواكبته للتطورات التي لحقت العمل بالجزائر، كما أن إنخفاض الأجور الحقيقية أحد الأسباب المباشرة في تغيير ذهنية طالبي لأول مرة و إستعداد المشتغلين للإنتقال من فئة الأجراء إلى فئة الأعمال الحرة،


كما توصلت أيضا إلى إعتبار العمل الغير رسمي ذا أهمية إقتصادية و إجتماعية يساهم في تحقيق الثروة و القيمة المضافة للإقتصاد ، كما يعتبر التراجع في الأجور عاملا مغذيا للقطاع الغير رسمي الذي زاد إنتشاره أكثر مع عمق الإصلاحات .


3. أطروحة دكتوراه لـ عبدوس عبد العزيز بعنوان: سياسة الإنفتاح التجاري و دورها في رفع القدرة التنافسية للدول ، جامعة تلمسان ،2011 ؛ 


تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي تمارسه سياسة الانفتاح التجاري في الجزائر من أجل رفع أو تحسين القدرات التنافسية للدول وبيان مدى أهمية هذه السياسة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية ،  كما تهدف إلى تقدير درجة الانفتاح الاقتصادي للاقتصاد الجزائري، ومعرفة مدى تأثير تلك السياسة على قدرة الجزائر من احتلال مواقع تنافسية جيدة في الأسواق الدولية، 


و خلص الباحث  إلى إرتفاع درجة الانفتاح التجاري للجزائر على العالم الخارجي إعتمادا على هيكل  الصادرات (الغاز والنفط) ،  وإن الدرجة العالية من الإنفتاح التجاري هي من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في زيادة الكفاءة التنافسية للدول ، وما تمارسه آثار هذه السياسة في تعظيم مؤشرات التنافسية المستخدمة كمؤشر النمو الاقتصادي و العمالة و توزيع الدخل، هذه المؤشرات تدفع بالدول النامية و خاصة الجزائر إلى احتلال مواقع جيدة في الاقتصاديات العالمية ، و توصلت أيضا إلى أن الإنفتاح يتماشى ايجابيا مع النمو الإقتصادي ومستويات التشغيل ولكن يسير في الإتجاه المعاكس مع توزيع الدخل. 


4. أطروحة دكتورة لـ قديد عبد القادر تحت عنوان: أثر الانفتاح التجاري على سوق العمل ، دراسة تحليلية قياسية على حالة الجزائر، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي ، الجزائر، 2015 ؛


  تهدف  هذه الأطروحة لدراسة أثر الانفتاح التجارة على سوق العمل في الاقتصاد الجزائري، حيث تم تقدير أثر الانفتاح التجاري على سوق العمل باستخدام عدد من مقاييس الانفتاح التجاري مثل  كثافة الصادرات وكثافة الواردات ،


 وتوصلت هذه الدراسة الى أن الصادرات لها تأثير إيجابي على الطلب على العمالة ، في حين أن الواردات فلها تأثير سلبي على الطلب الكلي على العمالة، كما توصلت الى أن التغير التكنولوجي المقاس بمجموع المعدات والآلات المستوردة، يحدث تأثير سلبي على الطلب على العمل، ويرجع السبب في ذلك الى إحلال العمل برأس المال المادي  (المعدات والآلات)  في الاقتصاد الجزائر، حيث توجد علاقة عكسية بين الأجور والطلب على العمل، خاصة في الصناعات الناشئة .


فجوة بحثية: 


من خلال استعراض الدراسات و الأبحاث السابقة وتحديد محتواها ونطاقها الزمني وأهم نتائجها، سنحاول من خلال هذا البحث دعم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة تأثير الإنفتاح التجاري على سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 2012-2021، تشمل هذه الفترة الانتعاش الاقتصادي الذي شهده البلد سنة2012، وكذلك الأزمة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط في عام 2014، وأخيرًا إحدى أهم أزمات العمل التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة متمثلة جائحة كورونا سنة 2020؛ لذا سنحاول تسليط الضوء على أهم النتائج من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام مصادر مختلفة ذات صلة بالتجارة الخارجية والتوظيف في الجزائر، وتحليل إنعكاسات سياسات الإنفتاح التجاري على سوق التشغيل.


 صعوبة الدراسة:

إعترضتنا في إجراء هذه الدراسة عدة صعوبات نوجزها في نوعين من المشاكل أولها متعلق بنقص المراجع التي تتناول إقتصاديات سوق العمل و الدراسات المتعلقة بالموضوع خاصة خلال الفترة ما بين 2019 و 2021، 


 أما ثانيها فهو متعلق بمصادر المعلومات الإحصائية خاصة المقطعية منها التي كانت غير متشابهة أحيانا و غير متوفرة بالشكل الكافي أحيانا أخرى خصوصا في الفترة ما بعد سنة 2019 وذلك للأزمة الصحية التي مست العالم بسبب جائحة كورونا و سياسات الغلق المنتهجة من طرف الدول .


هيكل الدراسة:

تناولنا هذه الدراسة في فصلين حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى الإطار النظري للإنفتاح التجاري و سوق العمل من خلال إبراز بعض المفاهيم العامة للإنفتاح التجاري  و أهم نظريات  التجارة الخارجية الكلاسيكية والحديثة ؛ ثم التطرق في إلى الإطار المفاهيمي لسوق العمل و أهم النظريات  الكلاسيكية و الكينزية و الحديثة  المفسرة لسوق العمل ، والاهتمام بإنعكاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل من خلال إرتباط الإنفتاح التجاري بنمو الإنتاجية و تأثيره على تفاوت الأجور وإسهام استيراد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في زيادة نمو إنتاجية العمالة الماهرة ؛

 في حين تم تسليط الضوء في الفصل الثاني الجانب التحليلي حيث تطرقنا من خلاله الى واقع الإنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر2012-2021، بداية بسياسات تحرير التجارة الخارجية التي عمدت إليها الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2021، و العمل على تقيم هذه السياسات من خلال تحليل نمو الصادرات والواردات في هذه الدول، إضافة الى التطرق الى هيكل الجغرافي لصادرات والواردات من أجل معرفة الشركاء التجاريين للجزائر، وتحليل التركيبة الصادرات والواردات من السلع حسب القطاع، ثم عرض واقع سوق العمل وواقع البطالة و التشغيل في الجزائر  في ظل الانفتاح التجاري في الجزائر من أجل تحليل طبيعة ونوع العمالة، ومعرفة أهم القطاعات التي تسهم في خلق العمالة، كما نعرض ما مدي مساهمة هذه العمالة في خلق القيمة المضافة، بمعنى معرفة مدى مساهمة التوظيف في خلق القيمة المضافة.


الفصل الأول


مقدمة الفصل:


لقد شهدت العلاقة بين الانفتاح التجاري وسوق العمل تطورًا ملحوظًا، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإنفتاح التجاري و الدور الذي يلعبه في إقتصاديات دول العالم،  فلا يمكن لأي دولة أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي مهما بلغت مواردها وإمكانياتها؛  وقد تحولت نظريات التجارة من الأطر المبسطة القائمة على إفتراضات غير واقعية، إلى نماذج أكثر تعقيدًا ولكنها أكثر واقعية؛ كما تعكس هذه النماذج التطورات في التجارة الدولية وتعطي تفسيرات ملائمة لتأثيرات التجارة الدولية على سوق العمل.


لذا فقد شكل الإنفتاح التجاري أداة هامة لتموين سوق العمل من خلال زيادة الطلب على العمل وتحسين مستوى و أجور العمال و تطوير الأداء الإقتصادي للدول وتكثيف المنافسة لديها ، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للإستثمار و الوصول إلى أسواق جديدة مما يؤثر على الطلب على العمالة .


نستعرض في هذا الفصل الإطار النظري للإنفتاح التجاري و سوق العمل بالتطرق إلى بعض المفاهيم العامة و أهم النظريات المفسرة و أهم مؤشرات قياس كل من الإنفتاح التجاري و سوق العمل ثم تبيان إنعكاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل .


في ضوء ما سبق و بناء على العلاقة النظرية الموجودة بين الإنفتاح التجاري و سوق العمل تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وهي كالتالي  : 


· المبحث الأول :  الإنفتاح التجاري .

· المبحث الثاني :  ســــــــــــــوق الـعـمـــل .

· المبحث الثالث : انعكاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل .

المبحث الأول : الإنفتاح التجاري .


إن الإنفتاح التجاري أو التحرير التجاري هي مصطلحات يقصد بها سياسة حرية التجارة الخارجية و التي تعتبر الشريان الأساسي في أي إﻗﺘﺼﺎد ، فقد أﺻﺒﺢ العالم ﻛﻠﻪ اليوم  يعيش في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الإقتصادية و خاضعة لمبدأ التنافس الحر، و ذلك عن طريق إزالة كافة الحدود و القيود و الحواجز الجمركية، و ما ترتب عن ذلك من فوائد مرتبطة بالضرورة بالتجارة الدولية، وقد تعددت الآراء حول إيجاد مفهوم شامل للإنفتاح التجاري؛ لذلك سنتناول بعض المفاهيم المتعلقة بالإنفتاح التجاري وأهم مؤشرات قياسه و أهم النظريات المفسرة له.


المطلب الأول : مفاهيم حول الإنفتاح التجاري .


أولا: مفهوم الانفتاح التجاري:


توجه الفكر الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية التي تبني معامل جديدة لقانون التجارة الدولية والقائمة أساسا على حرية المنافسة، وتحديد المبادلات التجارية وذلك من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين.


1. تعريف الانفتاح التجاري:


 للانفتاح التجاري العديد من المفاهيم، تختلف باختلاف الجهة المعرفة له، فنجده يمثل: 


هو تلك العملية التي تهدف إلى فتح السوق الوطنية أمام المعاملات الدولية الإقتصادية استثمارات كانت أم تجارية على أساس القواعد التي يسير عليها التقسيم الدولي للعمل فهو بذلك يتخطى حدود السوق الوطنية إلى حدود السوق الدولية، فهو ليس فقط توافر فرص الحصول على السلع بل أيضا الخدمات، التكنولوجيا، الإستثمار الأجنبي و رأس المال
 . 

و يعبر عن الانفتاح التجاري بأنه "تلك السياسة التي تؤدي إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير، وإتباع سياسات حيادية بين التصدير والاستيراد، والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة، وبالتالي  يكون مضمون برنامج تحرير التجارة شاملا للعديد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسات الاستيراد، وسياسات تشجيع الصادرات، و سياسات سعر الصرف، وسياسات إدارة الاقتصاد الكلي، والسياسات التنظيمية والسياسات التجارية تجاه الشركاء التجاريين
".

عرف المعهد العربي للتخطيط الإنفتاح التجاري بأنه تلك السياسة التي تؤدي إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير و إتباع سياسات حيادية بين التصدير و الإستراد ، والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة بالإضافة إلى تحويل القيود الكمية إلى تعريفة الجمركية .


عرف صندوق النقد الدولي الانفتاح التجاري على أنه تحرير القطاع الخارجي الذي يتكون من ميزان المعاملات التجارية الجارية وميزان المعاملات الرأسمالية أي تدفقات السلع والخدمات و رؤوس الأموال من و إلى الخارج من كافة القيود والعقبات، والتي تتمثل في الضرائب الجمركية والقيود الكمية، الإدارية والنقدية
.

إن معظم مفاهيم الانفتاح التجاري تحوصل حول التوجه من السوق المحلي إلى السوق الدولي مع إزالة و خفض الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة الخارجية و أسعار الصرف للتنقل للسلع والخدمات عبر الحدود، مع حرية تنقل عوامل الإنتاج وفق جملة من الإجراءات و التدابير التي تضعها منظمة التجارة العالمية؛ ومما لاشك فيه أن الدول التي تفرض حماية على أسواقها المحلية من المحتمل أن تجلب بعض الإستثمارات الوافـــــــــدة إليها ، تكون لهدف التغلب على تلك الحواجز ، حيث أنها تنتج داخل الدولة بدل التصدير لها، و بالتالي  فإن التكنولوجيا التي تحصل عليها هذه الدولة تكون أقل كفاءة و أقدم نوعية فهدفها منافسة الشركات المحلية المماثلة ، أما الدول ذات النظم التجارية الأكثر إنفتاحا فهي تجتذب إستثمارات أجنبية بهدف الإنتاج من أجل الأسواق الخارجية و بالتالي  جلب التكنولوجيا و إدارة أكثر كفاءة
. 


2. أسباب الإنفتاح التجاري: 

يمكن توضيح أسباب الإنفتاح التجاري من خلال ما يلي:

· جذور المشكلة الاقتصادية، أو ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية، والتي تعتبر السبب الرئيسي لقيام التجارة الخارجية فمهما كانت القدرات الاقتصادية لأي دولة فإنها لا تستطيع إتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن. 

· المكاسب والمزايا التي تتحقق من قيام التجارة الخارجية، حيث تقوم الدولة بتصدير السلع ذات الوفرة النسبية واستيراد السلع ذات الندرة النسبية؛ 

· يرجع رغبة بعض الدول في تصريف منتجاتها بعد ارتفاع المستوى المعيشي فيها.


· التطور التكنولوجي والصناعي اللذان خلقا رغبة لدى الدول التي لا تمتلك التقنيات الحديثة في اكتسابها.


· كون الانفتاح التجاري يعد جزء من برامج الإصلاحات الهيكلية الهادفة أساسا إلى  دفع عجلة النمو.

· التدهور في شروط التبادل التجاري، خاصة في الاتجاه المستمر للانخفاض في أسعار البترول والمواد الأولية والأخرى مع مرور الزمن.

· تفاقم أزمة الديون في البلدان النامية في فترة الثمانينات والضغوط الممارسة عليها من المؤسسات الدولية والدول الدائنة الغربية من خلال القروض ، بحيث أجمعت على أن الانفتاح التجاري هو العنصر الأساسي في إنعاش الاقتصاد العالمي؛

· وجود علاقة طردية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، ومثال ذلك التجارب الدولية الناجحة مثل دول جنوب شرق آسيا، والتي كشفت بأن الدول التي تركز على الانفتاح التجاري وتشجيع الصادرات تحقق نموا أكبر من تلك التي تعمل بالإحلال محل الواردات المبنية على حماية الصناعات المحلية .


3. أشكال الانفتاح التجاري: 


 في الواقع لا يوجد تحرير تجاري كلي لجميع الدول فيما بينها على أساس أنها دولة واحدة؛ حيث تقوم الدول بتحرير تجارتها من عدة أشكال، فبالإضافة إلى التحرير التجاري من حيث السلع والخدمات سواء بالتصدير أو الاستيراد هناك أشكال أخرى: 


 أ. التحرير التجاري التام: تكون التجارة حرة، أي حرية دخول وخروج السلع والخدمات ، حرية إنتقال عوامل الإنتاج ، التدفق التام للاستثمارات الأجنبية. 


ب. التحرير التجاري الجزئي: وفيه لا يتم إزالة القيود التجارية وإنما يتم تخفيضها فقط ، أو إتباع استراتيجية الانفتاح إما بإحلال الواردات أو تشجيع الصادرات ، يكون هذا النوع في الاتفاقيات الثنائية ما بين الدولة وشريكها، وبالتالي  هذا الانفتاح لا يبين ربح متساوي لكل أو بعض الدول التي لها انفتاح أكثر من ناحية المبادلات التجارية.

جـ. التحرير التجاري المتعدد الأطارف: يتضمن هذا الشكل التحرير التجاري في إطار المنظمات الدولية التي تعمل على الحد من عراقيل التجارة الدولية والسير الجيد للمبادلات في ظل التجارة الحرة ، في هذا الشكل يمكن أن تكون بعض الدول منفتحة مع بعض الآخر بالقوة كونها خاضعة لمبادئ المنظمة ، فهي بذلك مجبرة على تحرير التبادلات لتجارتها الخارجية مع دول الأعضاء في المنظمة ، في المقابل تقوم الدول الأخرى بفتح تجارتها على أساس المعاملة بالمثل إذا ارتأينا إلى مبادئ المنظمة العالمية للتجارة.


د. التحرير التجاري ذو الأفضلية من الدرجة الأولى و الأفضلية من الدرجة الثانية: يأخذ الإنفتاح التجاري شكل التجارة الحرة حسب ما يكافئ التدفق الحر للسلع و التدفق الحر للخدمات وتحقيقه للأفضلية مع تخفيض العراقيل الجمركية أو غري الجمركية أمام التجارة ، هذا النوع من الانفتاح هو من الدرجة الأولى من الأفضلية أي عوامل وعوائد الإنتاج تتحرك بحرية تامة مع تحقيق مكاسب لجميع الدول المنفتحة على الأسواق الدولية . 


أما الدرجة الثانية من الانفتاح والتي تمثل الحالة الثانية من الأفضلية  الذي يكون بعدم إزالة القيود الجمركية ولكن بتخفيض نسبتها أو ممارسة القيود غير التعريفية ، إذا فالانفتاح التجاري من الدرجة الثانية يكون إما من خلال الإتفاقيات الثنائية ، الإتحادات الجمركية أو إتباع استراتيجيات سياستي الانفتاح المتمثلة في تشجيع الصادرات إحلال الواردات. 


وعليه فالانفتاح التجاري الحر من الدرجة الأول هو ذلك النظام التجاري الحر الخالي من كل التشوهات التجارية، المتمثلة بالأخص في الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات أو دعم الصادرات والقضاء عليها كليا.


ثانيا: إيجابيات الانفتاح التجاري: 


يوجد عديد من الإيجابيات للانفتاح التجاري والتي تستفيد منها اقتصاديات الدول، وأهمها:


· المساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتوفر فرصًا للشركات الكبيرة والصغيرة للاستفادة من زيادة التجارة و إكتساب الميزة تنافسية في التجارة العالمية و الحصول على المزيد من الفوائد من الاستثمار الأجنبي.


· خفض التعريفات الجمركية وإلغائها، و معالجة الحواجز الواقعة خلف الحدود التي من شأنها أن تعيق تدفق السلع والخدمات و زيادة الكفاءة التنافسية للمنتجات.

· التقليص من التزامات الحكومة مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف الناجمة عن التحديد الإداري لأسعار الصرف وتقليص السياسات النقدية والسياسات المالية مما يجعل الحكومة تنصرف لمهام أخرى .

· تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني مناهج مشتركة تساهم في النمو الاقتصادي للاقتصادات الأقل نموًا. للتجارة والاستثمار، و منح الشركات والمستهلكين وصولاً محسنًا إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات ذات الأسعار à ، والتقنيات الجديدة ، والممارسات المبتكرة .

ثالثا: سلبيات الانفتاح التجاري:

· التبعية الاقتصادية وخصوصا في الدول الفقيرة باعتمادها على الدول المتقدمة لتطويرها الاقتصادي، وهو غالبا ما يؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي وتحويل تلك الدول إلى مصدر للمواد الخام دون تنمية الصناعات التحويلية، وبالتالي إضعاف الاستقلال الاقتصادي الذي يهدد الاعتماد السياسي.


· سوء استخدام الموارد الطبيعية حيث تستنزف الصادرات الزائدة الموارد الطبيعية لبلد ما في فترة زمنية أقصر مما كان يمكن أن يحدث.

· زيادة منافسة الواردات للمنتجات المحلية، مما يؤدي إلى تقليص حجم نشاط المنشآت الصناعية ومن ثم ارتفاع معدل البطالة، وما يتبعه من قيود اجتماعية واقتصادية، وبحجّة احترام معايير الجودة والصحة، فإن الدول المتقدمة من المرجح أن تلجأ إلى فرض حماية أسواقها من واردات الدول النامية.

· لا يمكن للدول النامية الاعتماد عليها كقوة رئيسية دافعة لعملية التنمية، وذلك أن الدول النامية ستعاني من تدهور معدلات تبادلها التجاري عبر الزمن، بسبب تحول زيادة الإنتاجية في الدول المتقدمة إلى  زيادة في الأجور، بينما تؤدى زيادة الإنتاجية في الدول النامية إلى  إنخفاض الأسعار، وهو ما يعنى استفادة الدول المتقدمة من زيادة الإنتاج لديها، وكذلك حصولها على سلع وخدمات بأسعار منخفضة من الدول النامية، وفي المقابل تعاني الدول النامية من صعوبة توفير الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية بسبب ارتفاع أسعارها في الدول المتقدمة.

· يترتب أيضاً على تطبيق الانفتاح التجاري وإحلال الواردات أثر سلبي على التنمية والنمو؛ وذلك لأن زيادة الواردات يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، والذي قد يتم تمويله عن طريق الدين الخارجي، وعلى ذلك فأن الانفتاح التجاري سبب من أسباب المديونية الخارجية. 


 ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>قويدري</Author><Year>2002</Year><RecNum>6</RecNum><DisplayText>(قويدري, 2002)</DisplayText><record><rec-number>6</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="xdv50p2x75tesuepfdsvxd5np5w90vzs5s2r" timestamp="1415241251">6</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">محمد قويدري</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">انعكاسات تحرير التجارة الخارجية على اقتصاديات الدول النامية</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">الباحث</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>الباحث</full-title></periodical><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">18-25</style></pages><number><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1</style></number><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">2002</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>المطلب الثاني: أهم النظريات المفسرة للإنفتاح التجاري .

إتجهت نظريات التجارة الدولية إلى تفسير ودراسة أسس التبادل الدولي و العوامل الإقتصادية التي تحكمه، وفي نفس الوقت تقديم تفسير لأسباب قيام التجارة الدولية واعتمدت جميعها على قانون المزايا النسبية لإنتاج السلع المختلفة و ستتطرق إلى أهم النظريات المفسرة للإنفتاح التجاري.


أولا: النظريات الكلاسيكية:


يجتمع أغلب الإقتصاديين على أن الدراسة النظرية للتجارة الخارجية ترجع إلى بداية ظهور النظرية الكلاسيكية فهي نقطة الانطلاق في تفسير و تبيان الفوائد المتعلقة بالتبادل الدولي، ومن أهمها نجد نظرية الميزة المطلقة لـ "أدم سميت" ونظرية الميزة النسبة لـ" دافيد ريكاردو" ونظرية القيم الدولية لـ"جون ستيوارت ميل".

1. نظرية الميزة المطلقة لـ "لآدم سميت": يرى أدم سميت أن أساس التبادل يقوم على أساس التقسيم الدولي للعمل وفق للتكاليف المطلقة التي تتضمن مكاسب كل أطراف التبادل، فتقوم الدولة بالتخصص في إنتاج سلعة التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل وتبادلها بسلعة أخرى تكلفتها أقل في الدول الأخرى، وبالتالي  فإن كل دولة ستكسب أكثر فيما إذا تخصصت بتلك السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة ومن ثم تقوم بتصديرها وتستورد السلع الأخرى؛
 وهذا ما يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل الدولي ، ومن ثم إستغلال الموارد الإقتصادية لكل بلد بطريقة فعالة وزيادة الإنتاج، وإتساع نطاق السوق من محلية ضيقة إلى دولية واسعة في ظل تجارة خارجية حرة 
، فالتجارة الدولية في رأي سميت تقوم على أساس الفرضيات التالية :

· إستخدام الموارد الإقتصادية للبلد إستخداما كاملا (وضع التشغيل الكامل للموارد وعوامل الإنتاج)، ودالة الإنتاج هي نفسها في كلتا الدولتان.

· إنتاج وتبادل السلع يتم في ظل المنافسة الكاملة (حرية المبادلات).

· خضوع إنتاج السلع لقانون الغلة الثابتة.

· قيمة السلعة تتحدد بعامل واحد ألا وهو العمل.


ومن بين الإنتقادات الموجهة لنظرية النفقات المطلقة تذكر مايلي:


· بعض الدول المختلفة لا تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج أي سلعة، وبالتالي  لا تستطيع التصدير، إحتياجها لسلع مستوردة فلا تستطيع دفع قيمتها مما يؤدي إلى إنكماش التجارة الدولية ، بالإضافة إلى صعوبة تنقل عناصر الإنتاج.

· ركز تحليل سميت على جانب عرض المواد الإنتاجية ولم يهتم بجانب الطلب.

· لا تغطي هذه النظرية إلا بعض الحالات كالتجارة بين الدول المتقدمة والدول النامية فهي لم تراعي تغير الشروط في المستقبل وعلى رأسها التطور التكنولوجي التي من شأنها أن تغير المزايا المطلقة لكل بلد. 

2. نظرية الميزة النسبية لدافيد ريكاردوا: نشر دافيد ريكاردو كتابه "مبادئ في الإقتصاد السياسي والضرائب" عام 1817، شرح فيه قانون النفقات النسبية الذي يتبعه التبادل الخارجي بين الدول، أي أن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع بنفقات نسبية أقل وتقوم بتصدير السلع التي لديها ميزة نسبية أقل وتستورد السلع من الدول التي تكون فيها الميزة النسبية أقل 
، حتى وإن كانت إحدى الدولتين أقل كفاءة من الأخرى في إنتاج كلتا السلعتين ، فإنه تبقى إمكانية أسس لتجارة مفيدة للطرفين، فعلى الدولة الأقل كفاءة أن تتخصص وتصدر السلع التي تكون فيها نقيصتها المطلقة فيها أقل و تلك هي السلعة التي يكون للدولة ميزة نسبية بشأنها ، وينبغي أن تستورد السلعة التي تكون نقيصتها المطلقة فيها أكبر، فتلك هي منطقة النقيصة النسبية  وهو ما يعرف بـ قانون الميزة النسبية،
 وتركيز نظريته على :

· تقاس التكلفة وفقا لنظرية قيمة - عمل.

عوامل الإنتاج ساكنة دوليا و متحركة داخليا، و التبادل الدولي مقتصر على السلع.

· يشمل النموذج دولتين وسلعتين.


ومن بين الإنتقادات التي وجهت النظرية الميزة النسبية ما يلي:


· وجود أكثر من عنصر إنتاج واحد محدد لإمكانية التخصص في الإقتصاد لبلد ما.

· عدم تحديد معدل التبادل للدولتين.

· تجاهل أثر تغير مستوى المعرفة النسبية والتكنولوجيا.

· تكليف النقل للسلع والخدمات هي غير محدودة وعناصر معيقة للتبادل الدولي و التخصص.

· تجاهل الطلب وأذواق المستهلكين، وإشراك البلدين نفس الميزة النسبية في نفس السلعة.

3. نظرية القيم الدولية: ركز" جون سوارت ميل" على إختلاف الكفاءة النسبة للعمل بين الدولتين بدلا من التركيز على التكلفة النسبية للعمل وفي إبراز أهمية طلب كل من البلدين في تحديد النقطة التي تستقر عندها نسبة التبادل الدولية وذلك من خلال كتابه" مبادئ الإقتصاد السياسي 1848" وطبقا لهذا فإن معدل التبادل الذي يحقق مكسب التوازن في التجارة الدولية هو ذلك المعدل التي يجعل قيمة صادرات وواردات لكل دولة متساوية فهناك مكسب ينتج من قيام التجارة الدولية وتوزيع هذا المكسب بين الدولتين يخضع للعديد من العوامل الإقتصادية و السياسية، فكلما زاد التفاوت بين نسبة التبادل الداخلي في البلد وبين معدل التبادل الدولي كلما زاد الكسب الذي يحصل عليه هذا البلد من التبادل الدولي
، ومن الإفتراضات التي إرتكزت عليها:

· عند قيام التجارة بين دولتين في سلعتين فإن القيمة الكلية للطلب لدولة الأولى على السلعة التي تنتجها الدولة الثانية مساوية إلى القيمة الكلية للطلب للدولة الثانية على السلعة النتيجة في الدولة الأولى.

· يعتمد موقع معدلات التبادل على الطلب المتبادل في كلتا الدولتين وكذلك على مرونة هذا الطلب إذا كان الطلب إحدى الدولتين على السلعة التي تنتجها الدولة الثانية كثيرا.

· التأثير المزدوج لنفقات النقل على التجارة الدولة، فهي تساهم على أن يصبح سعر السلعة التي تنتجها الدولة الثانية أقل منه في الدولة الأولى.


أما الإنتقادات التي وجهة إلى هذه النظرية فتمثل في مايلي:


· عدم تحديد معدلات التبادل.

· المكاسب الكبيرة من تحرير التجارة تعود إلى صاحب الطلب الأصغر والمكاسب الأقل إلى صاحب الطلب الكبير.

· الإهتمام بالأسواق الرخيصة ومحاولة التوسع في الخارج بإسم الكسب الدولي.

ثانيا : النظريات النيوكلاسيكية:

1. نظرية هبات عوامل الإنتاج ( النظرية السويدية): هي نظرية ترجع إلى الإقتصاديين السويديين "إيلي هيكشر1919" و تلميذه "برتل أولين 1933" ثم طورت من طرف "سامويلسون 1948" تقوم هذه النظرية على أساس أن التخصص الدولي يرجع إلى الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج، فقد قام الاقتصادي" أيلي هيكشر" بتحليل القروض التي تقوم عليها النظرية التقليدية مع مايوجه إليها من نقد، وحاول تحليلها في مقال له "أثر التجارة الخارجية على توزيع الدخل القومي 1919" وقد بين أن هبات عوامل الإنتاج " هي الفرق في الندرة النسبية لعوامل الإنتاج بين بلد وأخر ، والتي تعتبر شرط ضروري لإختلاف التكاليف النسبية التي تؤدي إلى قيام التبادلات الدولية؛ ثم طورت هذه الأفكار بواسطة تلميذه "برتل أولين" وتفسير أسباب قيام التجارة الدولية في" كتابة التجارة الإقليمية والتجارة الدولية 1933" فرفض أولين فرضية العمل أساس قيمة السلعة
، مبينا أن كل بلد يعمل على إستراد سلع التي تحتوي على الكثير من العوامل التي لديها فيها نقص وتصدير المنتجات التي تحتوي على الكثير من العوامل التي تمتلك فيها وفرة، وعلية بطريقة غير مباشرة تبادل عوامل الإنتاج الوفيرة مقابل عوامل الإنتاج النادرة.

ثم طورت هذه النظرية على يد "سامويلسون"Samuelson " على أن هبات عوامل الإنتاج النسبية المسببة للتبادل الدولي والمتمثلة في العمل رأس المال تترجم بعوائد متمثلة في الأجور وأسعار الفائدة على التوالى حيث أن الإنتاج التجاري لبلد ما يؤدي إلى تكافىء هذه العوائد أو مايعرف " مهما كانت نسب أسعار العوامل والهيبات الفعلية للموارد في بلد ما مثلي فإن البلد بحاجة إلى إستخدام منتج أكثر نسبيا لرأس المال لكل وحدة عمل مقارنة برأس المال إلى العمل في بلد أخر
، ومن أهم الفرضيات المعتمدة من طرف الباحثين.

· يضم النموذج بلدين ينتجان سلعتين و عاملين للإنتاج أو أكثر متماثلين في البلدين.

· حرية إنتقال المنتوجين من بلد لأخر مع وجود المنافسة العامة .

· عوامل الإنتاج لا تنتقل من بلد لأخر وبالتالي يكون لكل بلد حجم ثابت من هذه العوامل.

· المنتوجان هما إما كثيفان من رأس المال أو كثيفان من العمل.

· عمليات الإنتاج هي نفسها، مما يفترض نفس التطور التكنولوجي وتأهيل مماثل لليد العاملة بالنسبة للبلدين.

· المردودية ثابتة، بحيث أن التكاليف و أسعار السلع ليست تابعة لحجم الإنتاج.

ومن بين الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: 

· عوامل الإنتاج ليست ثابتة تختلف في الحجم و الشكل بالإضافة إلى إن تكاليف النقل لست منعدمة.

· يغلب على النظرية طابع السكون في حيث إن الأوضاع الاقتصادية في تطور مستمر.

· عدم التفرقة بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة ، حيث أنها تعتبر الهيكل الاقتصادي واحد في كل الدول من حيث مرونته وقدرته على التكليف، فهي لا تفسر الواقع وما يوجد في العام الحقيقي بالإضافة إلى عدم تساوي عوائد عوامل الإنتاج التي تملك الكفاءة الاقتصادية العالمية.

2. نظرية لغز ليونتيف او مفارقة ليونتيف:  شهدت هذه النظرية إختبارا في الواقع العلمي للإقتصادي " واسلي ليونتيف 1947" الذي أراد أن يؤكد نتائج هيكشر أولين سامويلسون من خلال دراسته الإحصائية التي غطت هيكل التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ( صادرات ، واردات)، والتي تملك وفرة في رأس المال وندرة في العمل، ويعني هذا أنه يجب تحتوي الصادرات الأمريكية على منتجات تحتاج كثافة نسبة في رأس المال و وارداتها من سلع كثيفة العمل، غير أن النتائج المحصل عليها خالفت ما نص عليه نموذج هيكشر أولين ـ سامويلسون كون أن الواردات الأمر تحتوي منتجات كثيفة رأس المال و صادرتها سلع كثيفة العمل، و عرفت هذه النتائج بـ " لغز ليونتيف " حيث تنص المفارقة إلى أن الو.م.أ  لديها وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال لأن العامل الأمريكي يحيط به التجربة الخبرة والتنظيم، وإن عنصر العمل المتوفر في الو م. أ بالنسبة لعنصر رأس المال، إذا فعلى أمريكا أن تصدر سلعا ذات كثافة عالية في عنصر العمل بالنسبة لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة رأسمالية عالية بالنسبة لعنصر العمل
، كما انتقد ليونتيف Leontief السياسات الحمائية كونها تزيل جزئيا متوسط فائض العمل وتراكم رأس المال النسبي النادر كونه يؤدي إلى إضعاف القدرة التعاقدية التفاوضية للعمال الأمريكيين وإعادة تعزيز أصحاب رأس المال.

وقد وجهت انتقادات كبيرة لـ ليونتيف حول طبيعة عوامل الإنتاج المستخدمة في تحليله فهو يقوم بتفسير نتيجته المتوصل إليها على أساس وجود إختلافات نوعية لعنصر العمل ما بين مختلف الدول، كما ركز الاهتمام على دراسة نوعية و مهارة اليد العاملة الأمريكية مقارنة بتلك الموجودة في الدول الأخرى.


3. نظرية عوامل الإنتاج الجديدة : لقد تبنت هذه النظرية إختلاف عوامل الإنتاج تتعلق هذه النظرية بدور رأس المال البشري في تفسير المبادلات التجارية على أساس الميزة النسبية، التي كانت تعتمد من قبل على تحديد العوامل الإنتاج على أنها متجانسة تماما في نموذج ثابت، وقد تعدد رواد هذه النظرية التي هي بمثابة اختبارات تجريبية لما لاحظه  Leontief  في الاقتصاد الأمريكي، حول أن العامل الأمريكي يمثل ثلاث أضعاف العمل الأجنبي ، نذكر منهم : Krav 1956 ، كانت نتيجة دراسته أن متوسط  الأجور في قطاع التصدير الأمريكي كان أعلى بكثير مما كان عليه في قطاع الواردات المنافسة ، ثم  Kenen  1965 من خلال استخدامه للنتيجة السابقة و إسقاطها على سعر الفائدة الموجود في السوق كمقياس لرأسمال المتجسد في عملية التصدير مقارنة بسلع الواردات المنافسة ، ليتم تأكيد ذلك من طرف Waehrer  1968،  أن سبب ارتفاع الأجور في قطاع التصدير؛ يعكس واقع مهارات عالية المقدرة، مباشرة للعامل الأمريكي، فبالإضافة إلى رأسمال المادي  المتمثل في الآلات و المعدات هناك رأسمال البشري ناتج عن التعلم والمعرفة ، بالتالي التمييز بين نوعين من العمالة الماهرة والعمالة غير الماهرة ، ليتم تأكيد على ذلك من طرف Keesing 1966 وBaldwin 1971 ، في تأثير رأسمال البشري المتعلق بالعمالة الماهرة التي تشرح التجارة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الصناعية الأخرى و عليه فان الانفتاح التجاري ناتج عن الاختلاف النسبي للكثافة استخدام العمالة الماهرة.

ثالثا: النظريات الحديثة:

لقد اهتم الاقتصادون في ميدان التجارة الدولية في الفترة ما بعد الكلاسيك و النيوكلاسيك إلى عوامل لم تتطرق إليها المدارس السابقة فمنهم من إعتمد على دور الطلب و منهم من ركز على التطور التكنولوجي الذي ميزة نسبية للبلدان المخترعة في إحتكار المبادلات الدولية لصالحها ، و أعطوا تفسيرا حديث للتجارة الدولية مركزين على درجة تأهيل اليد العاملة و هذا ما تتطرق إليه فيما يلي: 


1. نظرية ليندر– دور الطلب: قام ليندر بدراسته سنة1961 واستند إلى فكرة توافر عوامل الإنتاج يحدد تبادلات المواد الأولية (الخام) وفقًا لنظرية هيكشرـ أوليين ــ سامويلسون،  فان الطلب هو الذي يفسر مبادلات المنتجات المصنعة وهو العامل الأكثر أهمية في المبادلات الدولية الحالية، فلا يمكن إنتاج أي سلعة إذا لم تكن محل طلب قوي فكلما كان الإنتاج أكثر فاعلية كلما كان الطلب أكثر حجما؛ وبما أن السوق الدولية هو امتداد للسوق المحلية فلا يمكن تصدير أي منتج إذا لم يكن هناك طلب محلي قوي عليه ،أما العنصر الثاني الذي ركز عليه ليندر فهو تشابه الطلبات الدولية و إعتباره يشجع المبادلات الدولية حسب رأيه فإذا كانت طلبات المتعاملين متماثلة فان صادرات البعض هي واردات البعض الأخر، ويصبح حجم المبادلات أكثر أهمية  ويمكن أن تصبح المنتجات المتبادلة هي نفسها تختلف فقط من حيث جودتها و نوعيتها أو درجة تعقدها ،أما فاعلية الإنتاج التي تنمي الطلب الداخلي فتتأثر حسب ليندر مجموعة من العوامل:

· الميزة في إمكانيات إستغلال المواد الأولية.

· التنافس بين المتعاملين.

· إقتصاديات الحجم (وفرات الحجم ) والتوفر على العوامل الإنتاجية المختلفة 

· التنافس الاحتكاري.

هذه الفاعلية مرتبطة بالشرط الضروري و المتمثل في وجود طلب داخلي يخلف التبادل ما يلاحظ على مساهمة ليندر هو إنتقاله من ظروف الإنتاج التي كانت محل إهتمام المنظرين السابقين إلى ظروف الطلب لتفسير التقسيم الدولي للعمل معتمدا على أسس التنافسية التي لا تعتمد على السعر أو تكلفة المنتوج و إعتمد على السياسة التسويقية و دورها الفعال في إدراك و تنشيط حاجيات المستهلكين بخلق الطلب على المنتوجات.


 2. نظرية دورة حياة المنتج : يوضح " فرنون vernon1966" في هذه النظرية أن العديد من المنتجات ثم بعدة مراحل تصف حياة المنتج خلال عملية التبادل التجاري في الأسواق الدولية وقدم تفسير لمبررات التجارة الخارجية و أسباب انتشار طاهرة الإستثمارات الأجنبية . أما بالنسبة للتقسيم الديناميكي لنشأة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فهو بسبب الإختلافات التكنولوجية بين الدول ، كما تفترض النظرية إن حياة المنتج تمر بأربعة مراحل أساسية: 

أ. مرحلة التقييم: تبدأ هذه المرحلة بتحول الشركات إلى شركات تحتكر منتج جديد و تطرحه في السوق وتتوقف هذه العملية عند نجاح المنتج و استمراره و تكون في هذه المرحلة معدلات الأرباح ضئيلة و التكاليف عالية.

ب. مرحلة النمو: تعتبر من أبرز مراحل المنتج ففيه تكون زيادة في حجم التعامل ومقدارا الأرباح المحققة والناتجة عن نمو الطلب على السلعة في الأسواق الداخلية و الخارجية مما يتيح الإستفادة من مزايا إقتصاديات الحجم و إنخفاض التكاليف إلى أدني مستوى ممكن.


جـ. مرحلة النضج و الانتشار: تعمل الشركة في هذه المرحلة على تعزيز مكانتها في السوق داخليا وخارجيا و المحافظة على مبيعاتها و إعادة توطين لمواجهة المنافسين و تقوم بتطوير إستراتيجية المزيج التسويقي للمحافظة على ميزتها و مركزتها في السوق و التقرب أكثر من المستهلك الأجنبي بتخفيض السعر و تنشيط المبيعات.


د. مرحلة الانحدار والتدهور: و تتميز بإنخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلع لظهور منافسين جدد و هنا تنتهي المؤسسة إلى  حالتين إما الإنسحاب من السوق أو تمديد إستراتيجيها (تطور منتجات جديدة) .


ومن الإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية نذكر مايلي: 


· هناك بعض المنتجات غير قابلة للتبادل و لايمكن تطبيقها على السلع التفاخرية.

· لم يتم تحديد حدود كل مرحلة زمنيا و العوامل المؤثرة و المتحكمة فيها. 

· لا تصلح النظرية على الإستثمار في قطاع البترول و السياحة لأنه يتطلب العمل من داخل الدولة الأم. 

· بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي العالي لا تكون بنفس المراحل للنظرية فقد يكون ظهورها في الأسواق المتقدمة مع ظهورها في الأسواق النامية.


3. نظرية الفجوة التكنولوجية : تعود هذه النظرية الإقتصادي" بوسنرbosner " خلال شرحه لقيام التجارة الدولية في السلع المصنعة بين الدول المتقدمة على إمكانية الحصول على أسلوب متقدم في الإنتاج مما يسمع بإنتاج منتوجات جديدة و بجودة عالية و تكلفة أقل فيؤدي هذا إلى قيام التجارة الدولية و قيام الإستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي  فان المنتج الأول للمنتج يحتفظ بحق الاحتكار و السيطرة المؤقتة للإنتاج التي تكفلها له حقوق الإبداع و الابتكار و هو ما يعتبر إحدى المحفزات الأساسية على التجديد و الإبداع للمستثمرين.

و من بين الانتقادات الموجهة لهذه النموذج : 

عدم وضوح الفجوات التكنولوجيا القائمة بين البلدين المختلفين من حيث الحجم، وعدم التعرف على أسباب ظهورها ولا على كيفية التخلص منها عبر الزمن.

4. نظرية عدم كمال الأسواق: وقد ظهرت هذه النظرية لقلة المعلومات التي تحول دون قيام التجارة الدولية كفنية في الأصول المنظورة أو المزايا المعنوية التي تمتلكها الشركة المستثمرة في الخارج، ومن ثم تقوم الشركات متعدد الجنسيات (المالكة غالبا لهذه المزايا ) بتدويل عملياتها داخليا،  بمعنى تمارس نشاطات البحث والتطوير والاختراع داخل الشركة بدلا من ممارستها في الأسواق لتخطي القيود المفروضة على الأسواق التي تؤثر على حرية التجارة والاستثمار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وضع قيود تحول دون دخول منافسين جدد للأسواق وتمنع تسرب الابتكارات الحديثة، وحسب هذه النظرية فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة المضيفة يعتمد على العوامل التالية:

· تفوق الشركات المتعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا، مع وجود اختلافات جوهرية بين الشركات المحلية والأجنبية.

· تسهيلات من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار الأجنبي.  

· امتلاك المهارات الإدارية والتسويقية للشركات الأجنبية أفضل من الدولة المضيفة.

ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظرية هي كالتالي:

· إن هذه النظرية تفترض إدارك ووعي الشركات متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، وهذا غير واقعي من الناحية العملية.  

· لم تقدم أي تفسير مقبول حول رغبة الشركات متعددة الجنسيات للتملك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القوة أو المزايا الاحتكارية الشركة، في حين انه يمكن تحقيق ذلك في أشكال أخرى من الاستثمار الأجنبي المباشر.

المطلب الثالث: أهم مؤشرات قياس و تقيم الانفتاح التجاري:

تتنوع طرق قياس الإنفتاح بتحديد أنواع الدراسات و تسمح هذه المؤشرات بمعرفة مدى إنفتاح الدول إقتصاديا بصفة عامة و تجاريا بصفة خاصة على بعضها البعض ومن يمكن أن نقسم مؤشرات الإنفتاح التجاري إلى ثلاثة مجموعات ، الأولى تركز على قياس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح المطلق، والثانية تركز على قياس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح النسبي، والثالثة علي قياس الإنفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي: 


أولا: قياس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح المطلق:

 تهدف هذه المؤشرات إلى  تقييم مباشرة درجة إنفتاح إقتصاد ما على التجارة الخارجية، ويكون الإستنتاج إما بملاحظة النتيجة بمعدل الإنفتاح و إما بتقييم مباشرة القياسات الحمائية المطبقة داخل الدول المعنية، وتشمل هذه الفئة من المؤشرات ما يلي:

1. مؤشر درجة الانفتاح الإقتصادي : يعتبر من أهم المقاييس المستخدمة لقياس الانفتاح التجاري ، فهو يبين الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ويتم حسابها من خلال مجموع قيمة التجارة الخارجية (الصادرة و الواردات) بنسبة إلى الناتج الداخلي الخام ، ويسمى هذا المؤشر بمعامل التجارة الخارجية للإقتصاد الوطني(e) ويبين أيضا درجة إنكشاف الإقتصاد على العالم الخارجي و مدى إرتباطه به أو درجة إنفتاحه عليه ويعبر عنه رياضيا كما يلي 
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e: مؤشر درجة الإنفتاح التجاري للدولة i                PIB: الناتج الداخلي الخام.

M: الواردات                                             X: الصادرات 


تبرز أهمية هذا المؤشر في انه يدلنا على مدى مساهمة التجارة الخارجية (صادرات ، واردات ) في تكوين الناتج المحلي الإجمالي أي أنه يوضح مدى إعتماد النشاط الإقتصادي لأي دولة على الظروف السائدة في الأسوق الإستراد و التصدير لهذه الدولة ،وعلية فإذا كان هذا المؤشر مرتفعا دل ذلك على إعتماد الدولة بشكل كبير على العالم الخارجي مما يجعل إقتصادها أكثر عرضة للتقلبات الإقتصادية العالمية و يجعلها في حالة تبعية للعالم الخارجي، و يشير أيضا إلى  عمق إعتماد الاقتصادي على الأسواق الخارجية ، ومن ثم إلى  مدى حساسية الإقتصاد المحلي للمتغيرات الخارجية كالأسعار العالمية و السياسات المالية و الإقتصادية التجارية للشركاء التجاريين و الإتفاقيات و التكتلات الإقتصادية و الأحداث السياسية العالمية
.


2. مؤشر التركيز السلعي للصادرات الوطنية : يقيس هذا المؤشر مدى تركيز صادرات الدولة على سلعة أو عدد قليل من السلع، و يستخدم هذا مؤشر في قياس التبعية الإقتصادية، فعند بلوغ نسبة هذا المؤشر في الدولة اكثر من 60 %يعني أن الدولة تخضع لقيود و عراقيل من الدولة المستوردة ، مما ينعكس سلبا على حصيلة تلك الدولة في حصولها على المعاملات الصعبة، وإنخفاض المؤشر يحفز البلد على زيادة التحرير التجاري و يعبر عنه باستخدام معامل جيني هيرشمان على النحو التالي 
:  
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CC: مؤشر التركيز السلعي للصادرات.                               Xit: صادرات الدولة من السلعة i خلال السنة t.

Xt: مجموعة الصادرات الوطنية خلال السنة t.

3. مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات : يعبر مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات عن مدى إعتماد الدولة في صادراتها على دولة معينة أو عدد معين من الدول، وإرتفاع نسبة هذا المؤشر يجعل الدولة المعينة عرضة للتقلبات الإقتصادية و السياسية في الدول المستوردة، و يعتبر هذا المؤشر كسابقة حيث من المفروض ان لايزيد على 60% و إلا أعتبر هذا الإقتصاد تابع تبعيه كاملة للإقتصاد المستورد و يتم قياسه أيضا بإستخدام معامل "جيني هيرشمان" مع إبدال متغير البلد مكان متغير السلعة على النحو التالي
 :         CG[image: image5.png]





CGm: مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات


4. الميل المتوسط الاستراد: يمكن الكشف عن مدى إنفتاح أو إنطلاق إقتصاديا إذا ما قيست درجة إنفتاحه بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي و هو مايعرف بالميل المتوسط الاستيراد
، و يوضع هذا المؤشر مدى أعضاء الدولة على دول العالم الخارجي في استراد احتياجاتها السلعة أي انه كلما زادت نسبة هذا المؤشر دل على اعضاء الدولة على العالم الخارجي وذلك مما يشدد من قبضة التبعة التي تقع فيها و العكس صحيح .

5. مؤشر التبادل التجاري: يفسر هذا المؤشر عدد الوحدات المستوردة التي يتم مبادلتها بوحدة من الصادرات و يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى زيادة انفتاح هذا البلد من خلال تحسن معدل التبادل التجاري و انخفاضه يشير إلى تدهور معدلات التبادل التجاري لهذا البلد ومن ثم تراجع دراجة انفتاحه في فترة معينة ويعبر عنه رياضا كما يلي:
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ويسمح المؤشر بالمقارنة بين الدول أو قطاع الأنشطة و حساب الصادرات و الواردات بالأسعار الثابتة تسمح بالمقارنة أفضل للحجم الحقيقي للمبادلات.


ثانيا: قياس الإنفتاح التجاري حسب مؤشرات الإنفتاح النسبي: 


تهدف هذه الطرق إلى تقييم الإنفتاح التجاري لبلد ما على أساس إستخدام مقاييس مركبة ، ويقاس الإنفتاح عن الفرق الموجود بين القيمة الملاحظة في البلد وبين هذا المعيار الذي يكشف عن درجة انفتاح البلد، وتشمل هذه المؤشرات الأتي:

1. مؤشرات التعريفات لجمركية و الغير جمركية: تعتبر مسالة التعريفات الجمركية والغير جمركية أحد القضايا البارزة في مناقشة طرق و أساليب قياس الإنفتاح التجاري ، فقد تمت العديد من الدراسات التي سعت إلى تقييم الإنفتاح التجاري بواسطة قياس التفاوت التجاري في الأسعار المحلية و الأسعار الأجنبية مثل رخص الإستراد أو حصص التصدير أو الإعانات ...... إلخ.

2. معدل التعريفة الغير موزون
: يحسب هذا المعدل بمتوسط عدد معدل التعريفة الجمركية. 

مثال: يستورد بلد ثلاث سلع و تفرض عليها ثلاث معدلات التعريفة الجمركية، السلعة (أ) 15% السلعة (ب) %20 السلعة (جـ) %25 فيصبح معدل التعريفة الغير موزون: (15%+ 20 %+ 25%)/3= 20%

ولا يعكس هذا المؤشرات مستوي الانفتاح الحقيقي لأنه يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبة للسلع.

3/ معدل التعريفة الموزون
: يقوم هذا المعدل على أساس ترجيح أهمية السلعة وفق معدلها المخصص إلى مجموع قيمة السلعة المستوردة . فإذا إفترضنا أن قيمة الإستيراد السلعة (أ) بلغت 700 و حدة نقدية و السلعة (ب) بلغت 400 و ن ، السلعة (جـ) بلغت 200 ون 
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لكن ما يواجه هذه الطريقة يكمن في طريقة تقييم هذا المتغير، فلا يمكن الوصول إلى السعر المرجعي إلا في نهاية عملية التحرير ، إلا أن العديد من التحليلات تفترض أن أسعار العوامل يجب أن تكون هي نفسها للبلدان المفتوحة مع نفس التكنولوجيا ، ولذلك تشير بعض المؤشرات إلى قياس مستوى القيود التجارية عن طرق مقارنة مستوى الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية فكلما كان مقياس متوسط التعريفة الجمركية مرتفعا كليا أعتبر البلد أقل إنفتاحا و في هذا المجال يمكن إستعمال الإيرادات الجمركية كمؤشر على الإنفتاح التجاري.


ثالثا. قياس الانفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي :


إقترح كل من" Guilleremount"1984 "و"Syruine Chenery "1989" طريقة مراقبة تدفقات التبادل التجاري بواسطة متغيرات هيكلية مستقلة عن السياسة التجارية ، حيث تكمن هذه الطريقة في تقييم الفارق بين الحجم المشاهد و المتوقع للتجارة الدولية بالاستعانة بنموذج مرجعي يصبح كمؤشر إنفتاح ، فإذا كان الفارق أو الباقي موجب فيعتبر البلد منفتحا و العكس صحيح و هذا المؤشر يطرح مشكل الباقي الغير عشوائي أي أن هناك مجموعة من المتغيرات الغير هيكلية ، إلا أنه تعرض لإنتقادات حادة أبرزها إعتماده على متغيرات هيكلية وأخرى غير هيكلية مما ستحل إجتماعها في بلد واحد ، بالإضافة إلى تحقيقه إرتباط ضعيف جدا بين النتائج المحصل عليها بالإعتماد على هذه المتغيرات
.


رابعا. قياس الانفتاح التجاري حسب بعض النماذج :


1. قياس الانفتاح التجاري حسب مؤشر النموذج المزدوج (Sachs-Warner 1999): يعتبر هذا النموذج من بين أكثر المؤشرات التي عرفت قبولا من قبل الإقتصادين وذلك لاعطائه تغيرات أكثر واقعية و منطقية لسياسات الانفتاح التجاري للبلدان المدروسة؛ و يقوم هذا المؤشر على تصنيف الدول إلى مجموعتين :البلدان المنفتحة و البلدان المنغلقة على التجارة الخارجية إعتمادا على المعايير التالية :

· معيار الحواجز التعريفية و الغير التعريفية إذ لا يجب أن تفوق 40% من قيمة المنتج.

· معيار حصة السوق السوداء إذ لا يجب أن تفوق 20%.

· معيار النظام السياسي إذ لا يجب أن يكون النظام إشتراكي.

· معيار تدخل الدولة إذ لا يجب أن تحتكر الدولة قطاع التصدير.

و يقاس إنفتاح أو إنغلاق البلد تجاريا من خلال هذه المعايير إذ أن الدول لا تستطيع توفير هذه الشروط تصنف ضمن الإقتصاديات المغلقة بينما الدول التي تحقق هذه الشروط فتصنف ضمن الدول المنفتحة على النجارة الخارجية.


2. قياس الانفتاح التجاري حسب نموذج المؤشر المركب "( Edwards 1998)" يعتبر من أحدث المؤشرات وقد لاحظ إدوارد أن بعض عوائق التبادل التجاري لا تتعلق بالإدارة السياسية بل تتعلق بالخصائص الطبيعية للدول و إعتمد على إستعمال مجموعة من المؤشرات تشكل مقياسا مركبا يتكون من تسع مؤشرات فرعية تتعلق الثلاث الأولى بوجود سياسات الإنفتاح ، بينما تقيس الست الأخرى مستوى التفاوتات التجارية و هي موزعة كالآتي :

· مؤشر Sachs- Warner.

· مؤشر تقرير التنمية في العالم 1987.

· مؤشر البواقي لــ 1988 Leame.

· مؤشر علاوة الصرف la prime de change للسوق السوداء. 

· التعريفة المتوسطة على الواردات. 

· المستوى المتوسط لحواجز الغير جمركية.

· مؤشر التفاوت للمؤسسات (قياس التفاوت الخاضع لوجود الدولة).

· معدل فرض الضرائب المتوسطة على التجارة الخارجية.

· مؤشر التفاوت على الواردات المحسوبة من طرف" Wolf 1993".

ما يمكن قوله هو صعوبة قياس وتقدير مدى الإنفتاح التجاري بشكل دقيق بسبب وجود عوامل تؤثر على سياسة الإنفتاح بطرق غير مباشرة، وبسبب صعوبة إعطاء قيم رقمية لبعض السياسات التعريفية الغير جمركية. لذلك، فإن هذه المؤشرات غير قادرة على تمثيل مدى الإنفتاح الفعلي.


المبحث الثاني : سوق العمل.


يشكل سوق العمل أحد الأركان المهمة في الاقتصاد والنظرية الاقتصادية ، لذا حضي باهتمام الكثير من المفكرين الاقتصاديين بغرض فهم الآليات التي تسيره والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجة الإختلالات التي تصيبه، لذا لابد من تبيان بعض المفاهيم والتعاريف الأساسية التي لها علاقة بسوق العمل و تحليل العرض و الطلب الخاص بعنصر العمل، مع إبراز أهم الخصائص والمؤشرات المرتبطة بسوق العمل. 


المطلب الأول : الإطار المفاهيمي لسوق العمل .


يحظى عنصر العمل باهتمام كبير في علم الاقتصاد وذلك لتأثيره الكبير على النشاط الاقتصادي في مختلف الدول، وهذا ما جعل الاقتصاديين والباحثين يولون إهتماما كبيرا سوق العمل ، هذا الأخير يعتبر نقطة التقاء بين عرض خدمات العمل والطلب عليها، كما يتم فيه تحديد مستوى الأجور ونسبة التوظيف.

أولا: تعريف العمل: 


من المنظور الإقتصادي هناك عدة تعاريف نذكر منها: 


العمل هو المجهود الإنساني و الفكري والجسدي الذي يؤدي إلى  خلق المنفعة أو زيادتها . 

العمل هو المجهود الإرادي الواعي الذي يستهدف منه الإنسان إنتاج السلع و الخدمات لإشباع حاجياته.

كما نجد تعريفا آخر من منظور الإقتصاد الإسلامي ، فالعمل هو كل جهد بدني أو ذهني يقصد به الإنسان إيجاد أو زيادة منفعة اقتصادية مقبولة شرعا ، العمل من منظور الشريعة الإسلامية هي كل الأعمال المباحة شرعا، باستثناء النشاطات التي لا يبيحها الإسلام والتي نهى عنها حتى ولو كانت هذه النشاطات تحقق أرباح طائلة
.

ثانيا: مفهوم سوق العمل: 


1. تعريف السوق:

 السوق بصفة عامة هو عبارة عن الإطار التنظيمي الذي تتفاعل فيه قوى العرض وقوى الطلب، أو بمعنى آخر هو الإطار أو الحيز الذي تتجمع فيه المنتجات المختلفة من سلع وخدمات و يتم فيه تحديد سعر السلعة و تحويل ملكيتها بين البائعين و المشتريين.


2. تعريف سوق العمل: 


يعرف سوق العمل بأنه الإطار أو الحيز أو المكان الذي تتفاعل فيه مختلف العوامل التي تؤثر في عناصر التوظيف ، أي المكان الذي يبحث فيه أرباب العمل عن العمال و العمال عن العمل ، وهو المجال العام الذي تتوفر من خلاله العلاقات المختلفة للعمل كحالات عرض العمل و الطلب عليه و الإختلافات المهنية في الأجور وساعات العمل و غير ذلك من ظروف تشغيل العمال
.

وعرفت منظمة العمل الدولية سوق العمل بأنه هو الإطار الذي تتشكل فيه القوى العاملة، أو هو المحيط الذي تسبح فيه القوى العاملة و التي 


تتأثر بإتجاهات سوق العمل، ولا يتسم سوق العمل و مؤسساته بالحياد، بل يعكس علاقات القوة في الإقتصاد و المجتمع عموما 
.

 فمفهوم سوق العمل يشير إلى دائرة التبادل الإقتصادي، أين يبحث الأفراد الراغبين في العمل عن الوظائف و يبحث أرباب العمل و المؤسسات عن الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ؛ فهو بذلك يتكون من عنصرين مهمين هما: الباحث عن العمل و عروض العمل ، فعندما تفوق فرص العمل المتاحة عدد الباحثين عن العمل يطلق على سوق العمل مصطلح " سوق العمل المحكم "، و إذا كان عدد الباحثين عن العمل يفوق فرص العمل المتاحة يسمى ذلك بــ "سوق العمل الراكد "، و يتأثر سوق العمل بعدة عوامل تؤثر على أطرافه وهي الأجور و أماكن العمل و الخبرة العلمية و العملية و عدد ساعات العمل و واحد من هذه العوامل تحدد العلاقة بين العرض و الطلب في السوق .

3. مميزات سوق العمل: 



يتميز سوق العمل عن غيره من الأسواق بخصائص أهمها:


أ. غياب المنافسة الكاملة: يعني عدم وجود أجر واحد للسوق مقابل الأعمال المتشابهة، لنقص المعلومات عن فرص التوظيف ذات الأجور العالية؛ وعدم رغبة بعض العمال في الانتقال الجغرافي أو المهني حيث الأجور العالية؛

ب. سهولة التمييز بين خدمات العمل: حتى ولو تشابهت سواء لأسباب عنصرية كالجنس واللون والدين أو لأسباب نوعية كالسن أو الثقافة...؛ 

جـ. تأثر عرض العمل: وذلك بسلوك العمال وتفضيلاتهم المختلفة (كمية وقت الفراغ، مستوى الدخل العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة)؛ 


د. تأثر سوق العمل وارتباطه بالتقدم التكنولوجي: وتنعكس أثار التقدم التكنولوجي على البطالة في سوق العمل بأحد المظهرين التاليين:


· يتم إلغاء بعض الوظائف وبالتالي تظهر البطالة؛ عندما تحل الآلة محل الأيدي العاملة.

· تغيير بعض الوظائف أو إلغاء بعضها نتيجة ظهور خبرات جديدة أو مستوى تعليمي أعلى، ويمكن التقليل من أثار البطالة الناتجة بإعادة تدريب وتأهيل العمال؛ 

ه. سوق العمل كأي سوق أخر: حيث يتطلب توافر عنصري الطلب والعرض حتى يصبح سوقا بالمعنى الاقتصادي؛ 


4. أنواع سوق العمل:


ينقسم سوق العمل إلى سوقين رئيسيين وهما سوق العمل الرسمي و سوق العمل الغير رسمي.

أ. سوق العمل الرسمي : هو سوق مستقر ضمن وظائف الحكومة أي القطاعات التابعة للدولة أي المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة في ضوء أوضاع لائحية أو تعاقدية توفر إستقرارا كبيرا في العمل و ثبات الدخل كما تفتح فرص زيادة التأهيل ومن ثم الترقية و تمتاز بنظام التأمين الإجتماعي و التنظيمات النقابية ، و يعتبر هذا السوق عنصرا هاما يمول المؤسسات بما تحتاجه من قوة عمل بالإعتماد على نظام المعلومات السائد و الذي يحصي حجم القوى العاملة الراغبة في العمل و المستعدة له خلال فترة زمنية معينة 
. 

ب. سوق العمل الغير الرسمي: يعرف القطاع غير الرسمي على أنه ذلك القطاع الذي يتكون من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية على شكل مؤسسات فردية في إطار مؤسسات عائلية، والتي لا يضبطها أي تنظيم قانوني أو محاسبي وغير مسجلة لدى المصالح المركزية، أي أنه ذلك الاقتصاد الموازي الذي لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات الوطنية، كما أنه لا يعترف بالتشريعات الصادرة .و يعرف التشغيل الغير رسمي بثلاث معايير وهي:


· عدم التصريح بالوظيفة و سهولة انتشار هذا النشاط داخل السوق، انتشار المنافسة غير القانونية في السوق؛ 

· عدم الإنضمام إلى  صندوق الحماية الإجتماعية (بالنسبة للأجراء المبتدئين، ومساعدوا الأسر؛)

· صغر حجم المؤسسة، ملكية عائلية للمؤسسة الخاصة بالنشاط؛

ثالثا: قوة العمل


 مفهوم قوة العمل: تعرف القوة العاملة بأنها: " تشمل عدد السكان القادرين على العمل و الراغبين فيه، و ينتمون لفئات عمرية معينة تختلف بإختلاف قوانين العمل المعمول بها في الدول ، فهي بذلك تمثل العناصر البشرية العاملة في  قطاعات الإنتاج و الخدمات وهي تشير إلى مجموع القوى البشرية الكلية القادرة على العمل في المجتمع دون توزيعها على المهن و التخصصات المختلفة في النشاط الإقتصادي ؛ وتنقسم القوة العاملة إلى قسمين بارزين هما: العاملون و البطالون.


1. العاملون (المشتغلون): أو القوة العاملة المستخدمة التي يمارس أفرادها العمل فعلا بأجر عيني أو نقدي (أجر، راتب، ربح، حصة في الإنتاج) ، وهذا يعني أنها تشمل الأفراد الذين يعملون لدى الغير و الذين يعملون لحسابهم الخاص (أصحاب الحرف و المهن المستقلة) 


2. البطالون: يعرف البطال أو العاطل عن العمل بأنه: "كل شخص مستعد و راغب في العمل قادر عليه وباحث عنه ولم يجده ؛ وعليه فإنه من لا يرغب في الحصول على عمل لا يعتبر ضمن أعداد العاطلين عن العمل". و العاطلون قسمان، عاطلون سبق لهم العمل وعاطلون لم يسبق لهم العمل.


المطلب الثاني: محددات و مؤشرات سوق العمل.


أولا: مؤشرات سوق العمل


تُستخدم مؤشرات سوق العمل لرصد المتغيرات في الظواهر التي تنتمي لسوق العمل، وهي أدوات تُلخص حالة سوق العمل و تستخدم لتقييم مدى كفاءة منظومة سوق العمل؛ 


1. معدل العمالة:
 " هو نسبة السكان المشتغلين إلى السكان في سن العمل ، و يعطي بالعلاقة الرياضية التالية:


 معدل العمالة (التشغيل)= عدد السكان المشتغلين /عدد السكان في سن العملx100


 يظهر هذا المعدل مدى قدرة الاقتصاد على إستخدام اليد العاملة المتوفرة ، حيث كلما كانت قيمة هذا المعدل ضعيفة كلما دل ذلك على هدر عنصر هام من العناصر المستعملة في العملية الإنتاجية.

2. معدل النشاط : و يحسب عن طريق قسمة عدد السكان النشطين على حجم السكان الإجمالي ، حيث تعبر هذه النسبة عن حجم القوى العاملة من كل 100 ساكن ، و يعكس هذا المعدل درجة العمل بين السكان و إلى حد ما حالة النشاط الإقتصادي من ركود أو إنتعاش و يحسب و فق العلاقة الرياضية التالية : 


  معدل النشاط = عدد السكان النشطين / عدد السكان الإجمالي 100x

و يتوقف هذا المعدل على العوامل المؤثرة في حجم السكان النشطين و حجم السكان في سن العمل.

3. معدل البطالة:

 يتم قياسها من الجهات المختصة لذلك، حيث يحسب كنسبة من القوة العاملة (الفئة النشيطة) في المجتمع خلال وقت معين، و نحصل بذلك على نسبة العاطلين من الفئة النشيطة وفقا للعلاقة الرياضية التالية:  معدل البطالة = عدد العاطلين عن العمل / عدد أفراد الفئة النشيطة 100x   


إذا كان هناك إرتفاع في معدل البطالة دل ذلك على سوء في الأوضاع الإقتصادية أي أن سوق العمل في حالة إختلال و عدم إستقرار ، بمعنى وجود أفراد بدون عمل و هذا يؤدي إلى ضياع  قوى عمل معتبرة.

إذا كان معدل البطالة منخفضا دل ذلك على أن سوق العمل قريب أو يتجه إلى وضعية التشغيل الكامل.

ثانيا: محددات سوق العمل


سوق العمل كأي سوق آخر، نجد فيه عاملين أو عنصرين أساسيين هما عرض العمل والطلب عليه.

1. عرض العمل: يعتبر عرض العمل أحد العناصر المكونة لسوق العمل، وفيما يلي سنتطرق لمفهومه و أهم محدداته 

أ. مفهوم عرض العمل: إن مفهوم عرض العمل يتضمن عدد العاملين الراغبين في عرض خدماتهم من العمل لقاء أجر معين؛  ويشير تعبير "عرض العمالة" إلى عدد الساعات التي يرغب الناس عملها في أنشطة مربحة في المصانع، المزارع ، قطاعات الأعمال الأخرى، في الحكومة، وفي المؤسسات التي لا تستهدف الربح.


ب. محددات عرض العمل: يتأثر عرض العمل بمجموعة من العوامل الإقتصادية و الإجتماعية، والتي نستطيع أن نوجزها فيما يلي:


حجم السكان: فكلما إزداد معدل نمو السكان إزداد عدد الأشخاص القادرين على العمل؛

ساعات العمل: حيث يزداد عرض العمل بزيادة عدد الساعات المخصصة للعمل؛

نسبة السكان في سن العمل: يتأثر هذا المعدل بالسن والعادات والتقاليد، فكلما إزدادت هذه النسبة إزداد عرض العمل؛


حرية اختيار العمل: وتتمثل في ظروف وطبيعة العمل، كفاءة العمل، والعوامل المؤثرة فيه، التعليم المهني، تقسيم العمل، الظروف المعيشة؛

التركيب النوعي للسكان: من حيث الجنس والعمل، إن مساهمة السكان في قوة العمل الفعلية من حيث الجنس والعمر تتخذ إتجاهات مختلفة،

 ففي البلدان النامية يبدو أن سن العمل مبكرا، كما أن مساهمة المرأة في قوة العمل تكون منخفضة، إضافة إلى زيادة نسبة الوفيات بسبب الجهل والمرض والحروب على عكس ما يحصل في الدول المتقدمة؛

صافي الهجرة: إن صافي الهجرة يعني الفرق بين ما يدخل للبلد من هجرات وما يخرج منها، فإذا كان صافي الهجرة موجبا فإن عدد السكان يزداد وبالتالي تزداد كمية العمل المعروضة، أغلب الأشخاص المهاجرين هم من الفئة القادرة على العمل.


2. الطلب على العمل: فيما يلي سنتطرق لمفهوم الطلب على العمل بالإضافة إلى أهم محدداته.

أ. مفهوم الطلب على العمل: يعتبر الطلب على العمل طلب مشتق، حيث يتم توظيف العمال للمساهمة التي يمكن أن يقدمها نحو إنتاج بعض السلع أو الخدمات من أجل بيعها؛ فالطلب على العمل هو عبارة عن كمية الجهود البشرية المطلوبة من قبل أصحاب العمل مقابل أجر معين.


ب. محددات الطلب على العمل: من أهم العوامل المؤثرة والمحددة للطلب على العمل ما يلي:


· معدل النمو الاقتصادي: إن النمو الاقتصادي يعني الزيادة المحققة في الناتج القومي الإجمالي، فكلما إرتفع معدل النمو الاقتصادي كلما ازداد الطلب على العمل؛

· الإستثمار: يزداد الطلب على العمل كلما إزداد حجم الإستثمارات في البلد، حيث أن زيادة الإستثمار تؤدي إلى زيادة الإنتاج، أي زيادة في معدل النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة في الطلب على اليد العاملة؛

· التطور التكنولوجي: إن التطور التكنولوجي يمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا على طلب لليد العاملة حسب نوع التطور المحقق؛ فإذا كان التطور التكنولوجي يؤدي إلى إستخدام تكنولوجيا كثيفة فإن رأس المال يحل محل عنصر العمل في العملية الإنتاجية وبالتالي ينخفض الطلب على العمل والعكس صحيح ؛

· التغير في الأجر: كلما ينخفض الأجر الحقيقي كلما تزداد الكمية المطلوبة من العمل، وتجدر الإشارة إلى أن تأثيرات التغير في الأجر على حجم طلب العمل تنتج من عاملين هما:


· تأثير الحجم أو السلعة: زيادة مستوى الأجور يعني زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات أي انخفاض في حجم الإنتاج وهذا يؤدي إلى مستويات منخفضة من العمل؛

· تأثير الإحلال: الزيادة في مستوى الأجر )بفرض ثبات سعر رأس المال( يولد حافزا لدى صاحب العمل لخفض التكاليف عن طريق تبني أسلوب إنتاج يعتمد على رأس المال بدرجة أكبر من إعتماده على عنصر العمل، وهذا يؤدي إلى إنخفاض الطلب على العمل. 

كما توجد عوامل أخرى تؤثر على طلب العمل نذكر منها:


· نوع النشاط الذي يعمل فيه؛

· زيادة أو إنخفاض معدلات نمو السكان؛

· درجة التطور أو التخلق الاقتصادي السائد في المجتمع؛

· التغيرات التي تطرأ على حجم الدخل ومعدلات الأسعار، والسياسة الاقتصادية المتبعة في الدولة.


المطلب الثالث: النظريات المفسرة لسوق العمل.


ينظر الفكر الإقتصادي بمختلف مدارسه إلى سوق العمل والبطالة من وجهات نظر متعددة، تتضمن نظريات متباينة لسوق العمل والبطالة، وفيما يلي عرض لتلك لأهم تلك النظريات:


أولا: سوق العمل حسب النظرية الكلاسيكية:


إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي  بتحليل و دراسة خاصة لجانب سوق العمل و البطالة و البحث عن الآليات التي تمكن من تحقيق التوازن بين الطلب و العرض و الذي يتحدد حسبهم عند تحقيق ما يعرف بالتشغيل الكامل ، الذي يشكل الوضعية الطبيعية للنموذج الكلاسيكي ، كما قاموا أيضا بتحديد عوامل الإنتاج ؛ والتي تعتبر عنصر العمل أحد عناصرها الأساسية ، و يعتمد النموذج الكلاسيكي على أربعة مقترحات : 


· عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، مع حرية حركة آلية السوق التي تؤدي إلى الإستقرار و حدوث توازن التشغيل الكامل بصفة تلقائية و مستمرة .

· حجم الإنتاج يعتمد فقط على عنصر العمل لأن التحليل يكون في الآجال القصيرة.

· لايوجد فائض في العرض الكلي أو عجز في الطلب الكلي للسلع والخدمات حيث كل وحدة طلب تشكل تلقائيا وحدة للعرض.

· العمل متجانس ، وحدات العمل من نوعية واحدة .

· يتحدد حجم الإستخدام في سوق العمل من خلال تفاعل الطلب على العمل (LD)  و عرض العمل (LS).

1.عرض العمل: يصدر عرض العمل من العائلات ويقصد به كمية العمل التي يكون العمال على استعداد لتقديمها عند معدل الأجر الحقيقي السائدة في السوق. وبالتالي يرتبط عرض العمل إيجابا بمعدل الأجر الحقيقي، فإذا تغير سعر الإنتاج بنفس النسبة التي تغيرت بها الأجور فإن قرارات الأفراد بعرض قوة عملهم تبقى ثابتة، فنستنتج من ذلك أن عرض العمل سوف يعتمد على المستوى السائد للأجور و علاقتها بالإنتاج
، وتكلفة الفرصة البديلة للعمل و تفضيلات الأفراد أو العمال بالنسبة للعمل. كما أن العرض العمل يخلق الطلب الكلي المساوي له و الذي يعرف بقانون المنافذ ؛ و عرض العمل الفائض في السوق يعني و جود بطالين و عدم إستخدامهم من طرف المنتجين، و تكون دالة عرض العمل في صورتها العامة على النحو التالي
:   

   LS= α+βw  ، w=W/P ،  LS = (( w )    

الشكل (01- 01):منحنى عرض العمل عند الكلاسيك


[image: image10]

Sourse : Eugene A Diulie , Macro Economie, Edition M C Graw-Hill , Paris 1989, P 179


2. الطلب على العمل: يعرف الطلب على خدمات العمل بأنه طلب مشتق من الطلب على السلع  و الخدمات النهائية التي يساهم العامل في إنتاجها ، و يتحدد الطلب على العمل بمحددات عدة من ضمنها مستوى الأجر الحقيقي و أسلوب التقنية المستخدم في الإنتاج و الطلب على السلع التي يدخل في إنتاجها و أسعار هذه السلع و مستوى إستخدام عناصر الإنتاج الأخرى و مهارات و كفاءات العاملين أي أنه "دال متناقصة في الأجر الحقيقي " فكلما إرتفع الأجر إنخفض الطلب على العمل ، وهذا يرتبط بصورة أساسية بمعدل الأجر الحقيقي و الذي يمثل نسبة الأجر الإسمي إلى المستوى العام للأسعار، ومنه دالة الطلب على العمل تكون كما يلي
:         LD = f(w) [image: image12.png], w=W/P




  

الشكل (01-02): دالة الطلب على العمل


[image: image13.png]





Sourse : Eugene A Diulie , Macro Economie, Edition M C Graw-Hill , Paris 1989, P 177


يمثل الشكل (01-01) منحنى الطلب على العمل و الذي يتطابق مع منحنى الإنتاجية الحدية للعمل (ذو ميل سالب)، حيث أن :   PML= [image: image15.png]W/P




= [image: image17.png]AY/AlL




 أي يتم إشتقاقه من دالة الإنتاج ، و بما أن النموذج الكلاسيكي يقوم على أساس المنافسة التامة فإن المؤسسات وأرباب العمل لا يستطيعون التحكم في المستوى العام للأسعار لذلك هم يحاولون دائما تعظيم الأرباح و التقليل ما أمكن من التكاليف ( الأجر الحقيقي الذي تعطيه المؤسسة للعامل الإضافي)  فهي بذلك لاتشغل وحدة إضافية من العمل إلا إذا كان مردود هذه الوحدة يساوي على الاقل تكلفته بمعنى المساواة بين الإنتاجية الحدية للعمل و معدل الأجر الحقيقي.


3. توازن سوق العمل
:


 يتحقق توازن سوق العمل عندما يتساوي عرض العمل مع الطلب عليه (LS=LD) أين يتحدد حجم العمالة و الأجر الحقيقي عند الإستخدام التام.   

الشكل (01-03): منحنى توازن سوق العمل عند الكلاسيك


[image: image18.png]





 المصدر : محمد العربي ساكر ، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة ،2006، ص5. 


من الشكل نلاحظ أنه يتم توازن سوق العمل في النقطة (E0) التي يتقاطع فيها منحى الطلب على العمل مع منحى عرض العمل أين يتحدد الأجر الحقيقي التوازني [image: image20.png]()




 و مستوى التوظيف التوازني (L*) ومستوى الناتج التوازني (L*) ، فعند إنخفاض الأجر الحقيقي إلى[image: image22.png]w/p)y




 فإن سوق العمل يصبح في حالة إختلال ([image: image24.png]Ld > Ls




) الأمر الذي يؤدي بزيادة الطلب على العمل و في ظل فرضية مرونة الأجور فإن الفائض في الطلب على العمل سيخلق ضغوطا تصاعدية على الأجر الإسمي بسبب مقاومة العمال لتخفيض الأجور و ضغط النقابات العمالية ، وبذلك يعود الأجر الحقيقي إلى مستواه الأصلي و يعود التوازن من جديد إلى سوق العمل بعد أن تكيفت الأجور الإسمية.


أما إذا إرتفعت الأجور الحقيقية عن ذلك الأجر الذي يحقق التشغيل التام [image: image26.png](w/p),




 فإننا نكون أمام الحالة العكسية ، أي أن سوق العمل يصبح في حالة فائض في عرض العمل ([image: image28.png]Ld > Ls




) أي وجود بطالة إجبارية ومن ثم لابد من العمال أن يقبلوا بتخفيض أجورهم النقدية (بافتراض ثبات الأسعار) وبذلك ينخفض معدل الأجر الحقيقي، ومن ثم يتنافس العمال على العدد المحدود من الوظائف، وفي ظل دائما فرضية مرونة الأجور الإسمية فإنها ستنخفض حتى يستعاد الأجر الحقيقي عند العمالة الكاملة [image: image30.png]()




 
.  


ثانيا: سوق العمل حسب النظرية الكينزية :


بمجيء كينز بعد حدوث أزمة الكساد العالمي ومن خلال التحليلات التي قدمها في تحليله لسوق العمل، حيث قدم مجموعة من الانتقادات للمدرسة الكلاسيكية، فقد هاجم كينز قانون المنافذ و فكرته أن العرض يخلق الطلب المساوي له ، ودعى إلى ضرورة الإهتمام بجانب الطلب الكلي أو الفعلي من أجل الوصول إلى حالة التوازن أي أن العرض يجب أ يكون خاضعا للطلب و ليس العكس ، فحسب نظرة كينز فإن السوق يعاني من مشكلتين أساسيتين لا يمكن معالجتهما بشكل تلقائي و هما:


إحتمال و قوع الإقتصاد في حالة كساد لفترة طويلة كما حدث في الثلاثينيات؛ لا يرى أن الإقتصاد غير مستقر وقد يحدث من خلاله حالة توازن تحقق الإستخدام التام، وقد ينتقل إلى حالة توازن أخرى دون الإقتران بالإستخدام التام؛ ويقوم النموذج الكينزي على مجموعة من الفرضيات نذكر منها: 

· ثبات المستوى العام للأسعار؛ 

· وجود التشغيل الناقص؛ 

· النظرية الكينزية صالحة في المدى القصير.

· الإهتمام بجانب الطلب الكلي الفعال.

· ضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لإعادته لوضعه الصحيح.

إنطلاقا من هذه الفرضيات إستطاع كينز إعطاء صورة  وفكرة جديدة عن سوق العمل تختلف عن المدرسة الكلاسيكية  من حيث عرض العمل و تتفق معها في الطلب على العمل.

1.عرض العمل: اختلف التحليل الكينزي لعرض العمل عن التحليل الكلاسيكي، حيث يقوم على نقطتين أساسيتين هما:
 

· إن عرض العمل يعتمد على معدل الأجر الإسمي وليس على معدل الأجر الحقيقي كما جاء به الكلاسيك، وذلك لأن العمال يتأثرون بالوهم؛

· معدل الأجر الاسمي غير مرن نحو الانخفاض، وهذا بسبب أن النقابات العمالية تلعب دورا أساسيا في سير المفاوضات حول الأجور بين أرباب العمل والعمال، وعدم توافر المنافسة الكاملة في الأسواق،  بحيث أن ﻫناك حد أدنى من الأجر النقدي لا يمكن أن ينخفض إلى أقل منه، وأنه لا يوجد أي عامل يقبل بعرض خدماته بأقل منه، فعند هذا الأجر تنكسر دالة عرض العمل الكينزية، ويؤدي هذا بالطبع إلى انكسار دالة العرض الكلي في النظرية الكينزية ، وعليه تكون دالة عرض العمل مرتبطة  بالأجر النقدي ارتباطا طرديا:  𝑳𝒔 = 𝒇(𝑾)

الشكل (01-04): دالة عرض على العمل




المصدر:  أحمد توفيق محمد ، الإقتصاد التجاري الكلي ، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط1 ، 2019، ص 253 .

2.الطلب على العمل: لا يوجد  اختلاف  بين الكلاسيك و كينز في تفسيرهم لدالة الطلب على العمل، فكينز يقبل فرضية المنافسة التامة وبالتالي السعي لتعظيم الربح تحت قيد دالة الإنتاج، وقاعدة التوازن هي استمرار المنتج في إنتاج وعرض كميات إضافية من سلعته حتى تتساوى التكلفة الحدية للعمل وبالتالي يأخذ منحنى الطلب على العمل عند كينز نفس منحنى الطلب عند الكلاسيك، حيث
: (𝑳𝒅 = 𝑳𝒅 (𝒘) = 𝑳𝒅(𝑾/ 𝑷 

الشكل (01-05): دالة الطلب على العمل


المصدر: أحمد توفيق محمد، الإقتصاد التجاري الكلي، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط1 ،2019 ، ص 255 .

3/ التوازن في سوق العمل: يقع التوازن في سوق العمل بتقاطع منحنى عرض العمل مع الطلب عليه كما هو مبين في الشكل أدناه
.

الشكل (01-06): منحى توازن سوق العمل حسب النظرية الكينزية


[image: image31.emf] 
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المصدر:  أحمد توفيق محمد ، الإقتصاد التجاري الكلي ، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط1 ،2019 ، ص 256 .

يتحدد معدل الأجر الحقيقي و حجم العمالة عند الوضع التوازني نتيجة لانتقال منحنى العرض أو الطلب على العمل، عند انخفاض الطلب الكلي يؤدي إلى فائض في سوق السلعة و هذا ما يجر إلى انخفاض الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الأجر الحقيقي و هذا بارتفاع الأجر النقدي ( خداع النقود) و بالتالي تنتقل دالة الطلب على العمل الى اليسار و ينخفض حجم الاستخدام مما يؤدي إلى حدوث بطالة إجبارية لان مفهوم البطالة عند كينز يرتبط بانخفاض الطلب الكلي فهي تحصل عند ارتفاع الأسعار مع ثبات معدل الأجر النقدي
، و بالتالي نخلص إلى أن سوق العمل الكينزي لم تخلوا من البطالة التي يطلق عليها البطالة الإجبارية وعادة تحصل عندما يرغب العمال العاطلين عن العمل في أداء العمل عند مستوى الأجر الحقيقي السائد إلا أن فرص العمل غير متوفرة أمامهم 
.

ثالثا: سوق العمل حسب النظريات الحديثة:

لقد ظهرت عدد من النظريات الحديثة لسوق العمل تناولت النظريات السابقة بالتطوير والتعديل لتفسير الاختلال في سوق العمل اعتماد على صياغة بعض الفروض المتعلقة بهيكل سوق العمل وآلية السوق الداخلي، من خلال إدخال فروض أكثر واقعية حتى تصير أكثر قدرة على تفسير الظواهر الحديثة في سوق العمل،  نذكر من أهمها : 

1. نظرية البحث عن العمل
: ظهرت هذه النظرية في السبعينيات لتؤكد صعوبة توافر المعلومات الكاملة عن سوق العمل ، وتنطلق هذه النظرية من الفرضيات التالية: 

· ان الباحث عن العمل على علم تام بالتوزيع الاحتمالي للأجور المختلفة؛

· التفرغ الكامل للأفراد لجمع المعلومات اللازمة.

· و جود حد أدنى للأجور، بمعنى أن العامل سوف يقبل أي أجر أعلى منه ويرفض أي أجر أقل منه.

فمن وجهة هذه النظرية أن الأفراد يتركون مناصب عملهم ويتفرغون للبحث عن وظائف جديدة ملائمة لقدراتهم حسب هيكل الأجور، وبالتالي 


فالبطالة في هذه الحالة هي بطالة اختيارية، كما أن هذه البطالة تعتبر ضرورية من أجل الحصول على التوزيع الأمثل لقوة العمل بين الاستخدامات المختلفة.

ورغم أنها ساعدت في تفسير المشكل المتعمق بمدة البطالة إلا أنها عانت من أوجه قصور أهمها:

· عدم تطابقها مع الواقع الاقتصادي في تفسيرها للبطالة لأن سبب البطالة يعود بالأساس إلى تسريح العمال، خاصة في فترا ت الركود الاقتصادي؛

· أثبتت غالبية الدارسات التطبيقية التي أجريت في العديد من الدول المتقدمة أن فرصة حصول الأفراد عن عمل جديد ترتفع في حالة عملهم بالفعل وتنخفض بدرجة ملحوظة في حالة بقائهم عاطلين؛

· عجزت هذه النظرية عن تفسير المحددات الأساسية للبطالة واستمرارها على المدى الطويل.


2/ نظرية رأس المال البشري: تتعلق  هذه النظرية بقرار الاستثمار في رأس المال البشري  ويعود تأسيسها إلى الاقتصادي بيكر سنوات الستينات، و ترتكز هذه النظرية على مجموعة المؤهلات  والمهارات التي يمكن للفرد الحصول عليها عند مزاولته نشاطا ما، ومثلها يسعى صاحب رأس المال إلى اكتساب الخبرات اللازمة للتسيير والرفع من الإنتاجية ؛ و تعتمد نظرية رأس المال البشري في تحليل سوق العمل على الفرضيات التالية:

· كل استثمار في رأس المال البشري يرفع من القدرات الإنتاجية للفرد؛ 

· كل استثمار في  رأس المال البشري يلزم له نفقات  ومنه فإن الاستثمار لا يتحق  إلا إذا توقع الفرد أنه سيحصل  من خلاله على ربح يعوضه عن نفقاته التي يفترض أن تكون نقدا؛ 

· الطلب على التعليم مرتبط بمتطلبات المؤسسات مع ترك التنظيم والضبط للتسوق؛

غير أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات من بينها:

· لم تعطي تفسيرا لغياب الدور الذي يمكن أن يلعبه عرض العمل في تحديد مستوى الأجور.

· افتراض كمال السوق، وهي ليست كذلك سواء من حيث المنافسة أو الأجور أو الحركية؛

· افتراض أن التعليم يرفع الإنتاجية وأن الإنتاجية خاصية للعامل؛

· عدم قدرة رأس المال البشري كالتعليم والخبرة على تفسير متغيرات الدخل بشكل مرض؛

· اختلاف النتائج باختلاف النموذج والبيانات المستعملة؛

· وجود أهداف أخرى غير اقتصادية للتعليم.

3. سوق العمل التعاقدية في الفكر الكينزي الجديد: يرتكـز سـوق العمـل التعاقـدي علـى الاتفاقيـات المبرمـة بـين العمـال وأصـحاب العمـل. إذ تتحـدد علـى مسـتوى هـذا السـوق معدلا الأجـر الطويل الأجـل. نميـز في سـوق العمـل التعاقـدي نظريتـان أساسـيتان ركـز عليهمـا التحليـل الكينـزي الجديد لتفسير ظاهرة الجمود الحقيقي للأجور في سوق العمل وهما: 

أ. نظرية الأجور الكفؤة:  تقــوم هــذه النظريــة علــى أن إنتاجيـة العامـل تتوقــف علـى مسـتوى الأجـر الحقيقــي وتنص على أن هناك علاقة بين معدلات الأجور ومستوى المهارات المطلوبة للعمل ويتم تحديد مستوى الأجور وفقًا لما يسمى بـ "الأجر الكفؤ"،  حيـث يعتــبر

Leibenstein  
أن إنتاجيـة العامـل الواحـد هـي دالـة متزايـدة في الأجـر الحقيقـي ، أي أن أصحاب العمل يقومون بدفع أجـور للعمـال أعلـى مـن الأجـور التوازنيـة  في السـوق وذلـك بتشـجيع العمـال لـزيادة إنتـاجهم ممـا يزيـد مـن عـرض العمـال لقـوة عملهـم، وأسـباب رفـع الأجـور بالنسـبة لأصـحاب العمـل هي: 

· الرغبة في جلب العمال ذي المهارات ( الكفاءات ) العالية.

· تشجيع العمال على البقاء.

· زيادة إنتاجية العمل، و هذا بإعتبار أن الأجر المرتفع يحفز العمال إلى عدم تضييع الوقت وعدم التغيب وبذل جهود كبيرة لزيادة الإنتاج.

لقد إسـتطاعت هـذه النظريـة تفسـير بعـض جوانـب سـلوكات أسـواق العمل في الاقتصاد خصوصا تلك المتعلقة بحركة العمال وسعيهم إلى الوظائف التي تدفع أجورا مرتفعـة، إلا أنـه يمكـن انتقـاد هـذه النظريـة مـن جانـب أن ربـط الأجـور بالأرقـام القياسـية للأسـعار يمكـن المؤسسـات مـن الإبقـاء علـى جهـود العمـال عـن طريق دفع الأجر الأمثل وفي نفس الوقت الإبقاء على معدل أجر نقدي مرن.

ب. نظرية العقود الضمنية: تقـوم نظريـة العقـود الضـمنية علـى أسـاس أن الاتفاقـات المبرمـة بـين العمـال وأصـحاب العمـل قـد تكـون غـير رسميـة أو ضـمنية ، معنـاه أنـه لـيس مـن الضـروري صـياغة هـذه الاتفاقـات بشـكل رسمـي ومكتـوب وهـي تنطلـق مـن أن الأجـور لا تنتقل نحو الأعلى أو الأسفل عند انخفاض الطلب على العمل وذلك راجع إلى مايلي
: 

· الأجور لا تتطور بدلالة تغيرات الطلب على العمل، ذلك لأن المستخدمين يقـدمون عقـود للعامـل تضـبط تقلبـات قيمـة المنتوج خلال الدورة الاقتصادية.

· عندما ترتفع أسعار المنتوج فإن الأجور تبقى تحت قيمة منتوج العمال، والمستخدمون يحتفظون بالفرق كقسط تأمين، أما في حالة الظروف الأقل إنعاشا يقوم المستخدم بتعويض العمال وذلك بتقديم نسبة معينة منزوعة من الإيراد المؤمن. 

· للمؤسسات موقف حيادي اتجاه الخطر، فهي تهتم بالمجموع الكلي للأجور المقدمة خلال عدة فترات.

تفترض هذه النظرية أن العمـال علـى غـير اسـتعداد لتحمـل مخـاطر هـذه العقـود، خاصـة تلـك الـتي تتعلـق بعـدم استقرار الأجر الممنوح من طرف صاحب العمل، ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظرية نجد أن: 

· عـجزها عـن تفسـير البطالـة الكينزيـة ، بـل إكتفـت بإظهـار دور وفعاليـة العقـود الثابتـة بدلا من الدخول المتغيرة

· لم تستطع تفسير أسباب إنهيار الاقتصاد العالمي الذي حدث خلال السنوات 1929 -1933 بل اكتفت بتوضيح اهتمام العمال بالدخل الحقيقي ودرجة استقراره وليس بالدخل النقدي.

· هذه النظرية لم تستطع تفسير إصرار العمال على ربط أجورهم النقدية بالأرقام القياسية للأسعار.

4. نظرية تجزئة سوق العمل: ظهرت هذه النظرية سنوات الستينات على يد كل من الباحثين دومبار وبيور، حيث قاما بإجراء دراسة ميدانية إحصائية لسوق العمل الأمريكية سنة 1971، ولاحظا أن قوة العمل تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق والنوع والسن  والمستوى التعليمي ، كما أنهما أول من تناول فكرة ازدواجية سوق العمل، فحسب هذه النظرية فإنه يوجد نوعين من الأسواق يختلفان من حيث الخصائص والوظائف المرتبطة بكل منها  وذلك وفقا لمعيار درجة الاستقرار التي يتمتع بها سوق العمل، وترجع أسباب هذا التقسيم إلى التغيرات التقنية والتكنولوجية التي عرفها سوق العمل ، و تطور النظام الرأسمالي من التنافس إلى الاحتكار، وتفترض هذه النظرية أن عنصر العمل لديه القدرة على الانتقال والحركة داخل  كل سوق وتغيب هذه الحركية بين السوقين وهما كالتالي:


أ. السوق الرئيسي (سوق أولي/سوق حديث): هو سوق المنشآت كبيرة الحجم ، والتي تستخدم فنونا إنتاجية كثيفة رأس المال بجانب عمالة ذات درجة عالية من الكفاءة والمهارة ، و يتميز هذا السوق بفرص عمل أفضل و أجور أعلى تتسم ظروف العمل فيه بدرجة عالية من الاستقرار
، فهو يضم وحدات القطاع الحكومي والقطاع العام، السوق الرئيسي العالي: يتميز بمناصب شغل تتطلب تكوينا ذو مستوى عالي وحركية عالية من عمل لآخر ومن  مؤسسة لأخرى؛ 

السوق الرئيسي المتدني: مشكل من هيكل أجور تقليدي، نظام ترقية داخلي متطور، استقرار قوي في الشغل وتكوين أساسي وتقني ناقص؛

ومنشآت القطاع الخاص المنظم؛  كما أضاف بيور على أن هناك تفرقة داخل السوق الرئيسي بين : 
 

ب. السوق الثانوي (سوق تقليدي) :هو سوق المنشآت صغيرة الحجم  والتي تستخدم أساليب إنتاجية بسيطة كثيفة  لعنصر العمل  و ويتسم هذا السوق بانخفاض الأجور ووجود ظروف غير مواتية للعمل ، فضلاً عن تعرضه لدرجة أكبر من التقلبات وفقاً لظروف النشاط الاقتصادي ، ومن ثم يكون العمال في هذا السوق أكثر عرضة للبطالة ، خاصة فى ظل الافتقار إلى التشريعات التي تنظم هذا السوق 
، ويمكن تقسيم سوق العمل إلى نوعين اثنين كالتالي:

· سوق عمل داخلية: يتميز بالقوى العاملة الموجودة داخل المؤسسة وبين مواردها ولها علاقة بسلم الأجور؛

· سوق عمل خارجية: يجري فيها البحث على العمالة خارج محيط المؤسسة لعدم توافر الشروط الضرورية للمنصب المطلوب مع إمكانية الترقية.

يلاحظ أن الوزن النسبي لقوة العمل الداخلة في السوق الرئيسي تكون أكثر ارتفاعا في الدول المتقدمة ، والوزن النسبي لقوة العمل الداخلة إلى السوق الثانوي تكون أكبر في الدول النامية 
 ، ومنه فإن الفئة الأكثر عرضة للبطالة هي تلك التي تنتمي إلى السوق الثانوي أين يخضع سوق العمل فيها إلى التقلبات الاقتصادية ، مع العلم بأن البطالة تمس السوق الأولي أثناء فترة الركود الاقتصادي المستمر لكن معدلاتها تكون ضعيفة نوعا ما ، وخلاصة الكلام أنه بطريقة غير مباشرة يمكن أن تظهر البطالة نتيجة تقسيم سوق العمل إلى سوقين اثنين اللذان يختلفان في آلية السير لكل منهما.

5. نظرية اختلال التوازن: ظهرت هـذه النظريـة علـى يد الفرنسي  Malinvaud ترفض فكرة فرض مرونة الأجور والأسعار في الأسواق، وذلك لأنها تتميز بالجمود في الأجال القصيرة وبالتالي إستحالة تحقيق التوازن في سوق السلع وسوق العمل، حيث أن تغيرات الأسعار يمكن أن تؤدي إلى عدم توازن العرض والطلب، مما يؤدي إلى البطالة الإجبارية. ومع ذلك، يمكن تطبيق نفس التحليل على سوق السلع والخدمات، وذلك عن طريق التحكم في الكميات بدلاً من الأسعار والأجور، لـذلك فـإن هـذه النظريـة تعـبر عـن آليـة مـن آليـات التـوازن الكميـة بـين عـرض العمـل والطلـب عليـه، وهـي تـدرس العلاقات القائمة بين سوقي السلع والعمـل لتحليـل البطالـة. بتفاعـل هـذين السـوقين ينـتج حسـب هـذه النظريـة نـوعين مـن البطالة
.


النوع الأول: يصف حالة وجود فائض عرض في سوق السلع مع نقص الطلب في سـوق العمـل حيـث أن أصـحاب العمـل لا يقومـون بتشـغيل عمالـة إضـافية نظـرا لوجـود فـائض في الإنتـاج لا يمكـن تصـريفه، ( بطالة كينزية)

النوع الثاني: يتمثل في حالة الطلب على السلع يكون أكبر من عرضـها، مـع حالـة ارتفـاع معـدل الأجـر الحقيقـي ممـا يدفع أصحاب العمل إلى عدم زيادة عرض السلع وعدم زيادة مستوى التشغيل وبـذلك يسـبب انخفـاض مردوديـة المشـاريع الإنتاجيـة الإضـافية، ( بطالـة الكلاسـيكية ).

رغم القبول المنطقي لهذه النظرية في تفسير البطالة، إلاّ أنها تعرضت لمجموعة من الانتقادات أهمها
:

تقتصر على تحليل البطالة في الأجل القصير ولا توضح أسبابها واستمرارها في الأجل الطويل. 


فرضية تجانس العمل لا تعكس الواقع، حيث توجد أنواع مختلفة من عنصر العمل، فيمكن وجود نوعي البطالة معا (الكلاسيكية و الكينزية )، و بالتالي هذه النظرية لا تقدم الحلول اللازمة و السياسات اقتصادية الواجب إتباعها لعلاج مشكلة البطالة نظرا لوجود النوعين من البطالة معا. 

6. التفسير التكنولوجي للبطالة : يرى من كوندراتيف  وشومبتر عند تحليلهما للدورات الاقتصادية أن التكنولوجيا هي ثمن مؤقت يجب أن يتحمله المجتمع من أجل تحقيق تقدمه الاقتصادي فالعامل التكنولوجي أصبح يلغي الكثير من الوظائف والمهن، مما ينجر عنه تسريح العمال بسبب أن المبتكرات الجديدة موفرة للوقت

والتكاليف وكذلك لعنصر العمل  كما تساهم في رفع مستوى إنتاجية العمل إضافة إلى ما تتميز به من دقة وجودة في الإنتاج
؛ حيث تم افتراض أن الاقتصاد القومي في حالة توزان مستقر يعمل عند التشغيل الكامل مع ثبات في حجم العمالة ورأس المال وحجم الإنتاج، ومن هنا ظهرت فكرة الابتكار والاختراع وإدخال التكنولوجيا في عملية الإنتاج بهدف تحقيق أرباح مرتفعة، مما يؤدي إلى تشجع عملية التنافس والتقليد بين المنتجين و أرباب الأعمال من أجل الدخول في عملية الإنتاج، وهكذا تظهر موجة من الانتعاش الاقتصادي بسبب هذه الابتكارات والاختراعات عن طري  إنتاج سلاسل عديدة من السلع والخدمات، ويرافق هذا الإنتعاش تزايد في الاستثمار والإنفاق الكلي ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للصعود ومنه ستعرف البطالة انخفاض إلى أدنى مستوى لها، ومن ثم يتعرض السوق للازدحام بالسلع الجديدة وتبدأ الأسعار في الإنخفاض، في حين تزال التكاليف مرتفعة، وهنا ينخفض الاستثمار لعدم ملائمة البيئة الاقتصادية مما يخلق أثار انكماشية أخرى تعمق من حدة الأزمة، وتبدأ مرحلة الركود حيث تتعرض الأسعار والأجور والأرباح إلى تدهور كبير وانخفاض مستمر، وترتفع معها معدلات البطالة ويحدث التراكم في النشاط الاقتصادي إلى أن تتم استعادة التوازن بعد أن تبدأ موجة جديدة من الانتعاش الاقتصادي في الظهور، عن طري  إدخال مبتكرات جديدة في مجال الإنتاج لتحدث دورة اقتصادية من جديد.

يتأثر سوق العمل بشكل كبير جداً بالإنفتاح التجاري، فبالرغم من أنه يمكن أن يحفز نمو الاقتصادات وتوفير الوظائف وتعزيز الإنتاجية، فإنه يزيد أيضاً من اللامساواة في الدخل ويؤدي إلى التغيير التكنولوجي.

المبحث الثالث : إنعكاسات الإنفتاح التجاري على سوق العمل

يؤثر الإنفتاح التجاري سوق العمل بشكل كبير، فبالرغم من أنه يحفز نمو الاقتصادات وتوفير الوظائف وتعزيز الإنتاجية، فإنه يزيد أيضاً من اللامساواة في الدخل و يفضي إلى التغيير التكنولوجي والتطور، وهو ما يعني تغييراً في الطلب على المهن والخبرات.


المطلب الأول: الانفتاح التجاري والإنتاجية والنمو:

يرتبط الإنفتاح التجاري والعمالة ارتباطا قويا بنمو الإنتاجية، ويكتسب نمو الإنتاجية أهمية بالغة خاصة في الدول النامية حيث تساهم في رفع المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة الأجور وتحسين المعيشة، ويتحقق ذلك بالتخصص الأمثل للعمالة في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية، والتنافسية الخارجية مهمة أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال "إعادة توزيع" عوامل الإنتاج وبالتالي  تقسيم العمل ، وإن عملية إعادة توزيع الموارد تساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية وتخفيض أسعار المنتجات، كما يمكن أن تؤثر على عناصر الإنتاج وتفتح المجال لظهور شركات جديدة وتوفير فرص عمل في بعض القطاعات وفقدانها في قطاعات أخرى؛ وبالتالي تحرير التجارة يؤثر على توزيع فرص العمل بين القطاعات المختلفة، وتختلف صافي تأثيرات تحرير التجارة (إيجابيا كان او سلبيا) على العمالة على المدى القصير بشكل كبير على هيكل اقتصاد البلد، مثل فعالية أداء سوق العمل، إلا أنه على المدى الطويل من المتوقع أن يكون لمكاسب الكفاءة الناتجة عن تحرير التجارة آثار إيجابية على نمو العمالة سواء من حيث كمية مناصب العمل أو من حيث نوعية العمالة أو الاثنين معا
، وحسب نظرية عامل الإنتاج المحدد فإن ارتفاع معدلات التخصيص الناتجة عن الانفتاح المتزايد سيؤدي في البداية إلى زيادة معدلات البطالة في القطاعات المتضررة بسبب انخفاض الإنتاجية وتسريح العمال، وأن تكاليف تعديل تحرير التجارة صغيرة بالمقارنة مع المكاسب المحتملة؛ علاوة على ذلك فإن العمالة في قطاع التصنيع عادة ما تزداد مع تحرير التجارة.

وأوضـــحت نظريـة السويديين هيكشر وأولين بأن فتح حركة السلع ورؤوس الأموال يحفز النمو الاقتصادي، ويمكّن الدول من استغلال ميزاتها النسبية لرفع فعالية عوامل الإنتاج على المدى الطويل، حيث توزع رؤوس الأموال على الدول بفعل الإنتاجية الحديثة لرأس المال، ويسمى هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الأمثل، وتشير النظرية إلى أن الانفتاح التجاري والتعامل مع التجارة الخارجية يعتبران ضروريين لتحقيق النمو الاقتصادي للدول في ظل الاقتصاد السوق والعملية الاقتصادية، ولا يوجــد أيضــا أن بلــد مــا نمــا بالكامــل مــن خــلال فتح الأبــواب التجــارة الخارجيــة والاســتثمار، فمصــدر النمــو الاقتصــادي لأي دولــة هــو قــدرتها علــى الاســتفادة مــن الفــرص التــي يعرفهــــا الســــوق العــــالمي بالتنســــيق مــــع استراتيجيات الاســــتثمار المحلــــي بهــــدف تحفيــــز القدرات التنظيميـــة المحليـــة، لأنـــه لا يوجـــد دليـــل قـــاطع علـــى ربـــط تحريـــر التجـــارة وتعظـــيم النمـــو بشـــكل منتظم.
  


 إن التأثير الإيجابي للانفتاح التجاري على النمو، قد يفضي إلى زيادة العمالة نظرا لزيادة إنتاج السلع و الخدمات، إلا أنه هناك من يرى أن الإنفتاح التجاري له اثر سلبي على النمو الاقتصادي، و أن التقييد التجاري يؤدي إلى نمو أفضل، لأن إزالة الحواجز و القيود الجمركية تؤدي إلى عدم استقرار الإقتصاد المحلي بسبب زيادة الإعتماد على الاسوق الخارجية، و انخفاض إنتاجية الشركات المحلية، بالنظر إلى المستوى العالي من المنافسة في ظل الانفتاح التجاري، مما يعزز الأثر الإيجابي للتعريفة على أداء النمو، من حيث حماية التشغيل و تأمين تنافسية الشركات المحلية؛


المطلب الثاني: الانفتاح التجاري واللامساواة في الدخل


  يعتبر الانفتاح التجاري من العوامل التي تسهم في تفاوت الأجور ( عدم المساواة في الدخل) حيث إن الانفتاح التجاري يعود بالفائدة على العمالة غير الماهرة في الدول النامية، وذلك لزيادة إنتاج السلع الوسيطة في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة ، غير أن إعادة تخصيص إنتاج السلع الوسيطة والتي تتميز بكثافة العمالة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية يؤدي إلى تفاقم التفاوت في الأجور في كلتا المنطقتين ، ويمكن تفسير هذا بأن إنتاج السلع الوسيطة التي انتقل إنتاجها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية يتطلب عمالة ماهرة في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة والتي تحتاج عمالة غير ماهرة ، فالعمالة الماهرة المتواجدة في الدول النامية لا تتميز بنفس المهارات العمالة الماهرة في الدول المتقدمة، فإنتاج السلع الوسيطة يلعب دورا هاما من خلال رفع مستوى الجودة والانتقال إلى إنتاج سلع ذو مهارات عالية مما يزيد الطلب على العمال المهرة ، ويمكن تفسير ذلك عن طريق مرحلتين : 


· محاولة اللحاق بالركب التكنولوجي والذي يتم عن طريق تحويل حصص التصدير من منتجات منخفضة المهارة إلى منتجات أكثر احتياجا للمهارات في الدول النامية؛ 


· عدم المساواة في الأجور تحصل بطريقة غير مباشرة من خلال زيادة حصص الصادرات من السلع التي تتطلب مهارات عالية في الدول النامية. 


يؤثر الانفتاح التجاري بطريقة غير مباشرة على عدم المساواة في الأجور من خلال نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الجنوب إلى المشاريع الصغيرة في البلدان النامية والتي تزيد من الطلب على المهارات؛


 التجارة المنحازة للمهارات" لتفسير الصلة بين الانفتاح التجاري وعدم المساواة  في الأجور في البلدان النامية، التي تتوقع أن الانفتاح التجاري يؤدي إلى تسرع استيراد السلع الرأسمالية والتكنولوجية الجديدة إلى الدول النامية ، وهذا بدوره سيزيد من حجم الطلب على العمالة الماهرة في الدول النامية وبالتالي يوسع الفجوة في الأجور بين العمال غير المهرة.


فالتجارة مع الدول المتقدمة تزيد من توسع عدم المساواة في توزيع الدخل في الدولة النامية، وهذا راجع إلى نقل التكنولوجيا المنحازة للمهارات من خلال الاستيراد والتصدير، وهناك العديد من الأدبيات التي تؤيد المنطق القائل بأن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الأجور عن طريق استيراد المعدات والآلات والتي ينجر عنها زيادة الطلب على إلى د العاملة الماهرة التي لديها القدرة على استخدام هذه التقنيات، وبالتالي  زيادة من إنتاجية العمال المهرة وتغير تكنولوجي منحازا نحو المهارات. 


وهناك نقطة أخرى يجب أن لا نتغافل عنها هي أن التفاوت في توزيع الدخل سببه أيضا الحكومات نفسها، فإن إعتماد الدول على تطويها الإقتصادي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية هي إحلال الواردات في البعض منها أو على إستراتجية تنمية و وترقية الصادرات في البعض الآخر ، مما يترتب عليه التركيز على قطاعات معينة و إهمال بقية القطاعات الأخرى ، إذ تم تحديث المشاريع الموجهة للتصدير كمشاريع السياحة و الفندقة و البنوك و المناطق الحرة ، في حين أهملت المشاريع التي تنتج السلع الأساسية كالزراعة و الصناعة ، و أهملت أيضا الخدمات الأساسية كالنقل و المواصلات و الإسكان ، وعلى إثر هذه الظاهرة إرتفعت مداخيل الشرائح الإجتماعية التي تعمل في القطاعات الإقتصادية الحديثة المرتبطة بمشاريع الإنفتاح الإقتصادي (المشاريع الموجهة للتصدير و مشاريع الشركات المتعددة الجنسيات)، أما بقية الشرائح الإجتماعية الأخرى ظلت تعيش بدخول منخفضة في مستوى فقر منخفض
.

المطلب الثالث : الإنفتاح التجاري و التغير التكنولوجي

لقد شهدت العديد من الدول المتقدمة ومنذ الثمانينات القرن الماضي تراجع في الطلب على العمال غير المهرة وزيادة في الطلب على العمال المهرة، وتوسع الفجوة ، وهذا راجع إلى ما يعرف بالعولمة الاقتصادية وتقدم التكنولوجيا ، و التي كان لها دور مهما في انخفاض الطلب على العمالة وبالأخص غير الماهر ة والتحيز للعمالة الماهرة ، فتستفيد هذه الدول من إدخال و إستخدام التكنولوجيا عن طريق إدخال بعض الدول سلع جديدة ذات مستويات تكنولوجيا متقدمة إلى الأسواق الدولية ، في الوقت الذي تعجز فيه بقية الدول في بداية إنتاجها الداخلي أو تقليدها لأنها لا تمتلك أساليب الإنتاج المتفوقة أو الوسائل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه السلع ، و بالتالي  ستتمتع الدولة المخترعة بميزة نسبية مؤقتة مرتبطة بطول الفترة التي تحتفظ هذه الدولة المخترعة تفوقها النسبي ، فالدول صاحبة الإختراع تمثل هذا المصدر الوحيد للسلع كثيفة التكنولوجيا في جميع الأسواق الدولية إلى أن تستطيع الدول الأخرى تحقيق نجاح في مجال نقل أو تقليد التكنولوجيات المتكافئة
.


وتعتبر الدول النامية من الدول التي سارعت إلى تحرير إقتصاداتها خلال الآونة الأخيرة، لتسهيل التدفقات التجارية واللحاق بركب الدول المتقدمة، مما زاد من تدفق الآلات والمعدات والسلع الوسيطة والتي من شأنها تسهيل عملية الإنتاج وزيادة إنتاجية الشركات، وكذا نقل التكنولوجيا التي من الممكن أن تحدث تعديل هيكلي في الطلب على نوعية العمالة في هذه الدول
.


 أولا: تقديم حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات: 

يؤدي التغير التكنولوجي إلى زيادة الإنتاجية والطلب على العمالة الماهرة، مما يؤدي بدوره إلى توسيع الفجوة في الأجور، ويمكن تفسير التغيرات الحاصلة في سوق العمل بالتغير التكنولوجي المنحاز للمهارات، والذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المهارات في الدول النامية التي تستورد التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة، ويؤكد هذا الارتباط التكاملي بين التغير التكنولوجي والطلب على العمالة الماهرة.

يشير التغيير التكنولوجي المنحاز للمهارات إلى التحول السريع في استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على المهارات المطلوبة للعمل، هذا التحول يجعل المهارات التقليدية قديمة الطراز ويزيد الحاجة للمهارات الجديدة في مجالات التكنولوجيا. يجب على القوى العاملة التكيف مع هذا التحول من خلال تعلم المهارات الحديثة لزيادة فرص العمل والانخراط في اقتصاد جديد ومتطور.

ثانيا: التغيير التكنولوجي الناجم عن التجارة قد يؤدي إلى زيادة الطلب النسبي على المهارات


تعتبر الدول النامية من الدول التي لازالت تعاني من نقص الإمكانيات التكنولوجية والذي انعكس على قدرتها الإنتاجية والتنافسية بين الدول ، واكتفائها بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة واستخدامها بمستويات إنتاجية قريبة من تلك البلدان الصناعية ، والتي يتم نقلها عن طريق التصدير والاستيراد: 


1. نقل التكنولوجيا من خلال الاستيراد: تعتبر عملية استيراد السلع الوسيطة تعد عنصرا حاسما للدول النامية في الالتحاق بركب التكنولوجيا، حيث تساهم في عملية تركيب وتجميع المنتجات النهائية، مما يزيد الطلب على العمالة الماهرة في الدول النامية؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في السلع الوسيطة يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المهرة في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، ويرجع هذا إلى حقيقة أن الأنشطة المنقولة إلى البلدان النامية تكون أكثر كثافة في العمالة الماهرة؛ ومن مكاسب التجارة في السلع الوسيطة هو التنوع الواسع في المنتجات الوسيطة والذي يكسب المنتجين المحليين زيادة في الخبرة والكفاءة في استخدام الموارد، ويجعلهم قادرين على إنشاء خطوط إنتاج جديدة تتميز بنمو الطلب العالمي القوي وزيادة مكاسب الإنتاجية المحتملة ، إلا أن الفوائد التي تستمدها الدول النامية من مشاركتها في تقاسم الإنتاج الدولي قد تكون أصغر مقارنة بالدول المتقدمة ، بحيث تنتشر المكاسب بشكل غير متكافئ بين الشركات المشاركة في سلسلة القيمة المضافة ، إضافة إلى أن المشاركة في مراحل الإنتاج كثيفة العمالة لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على تكنولوجيا اللازمة لتحريك سلسلة الإنتاج وضمان تحقيق مسار مستدام للتنمية الاقتصادية.

 إن زيادة منافسة الواردات على المنتجات المحلية يزيد من الضغط على الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة، ولمواجهة هذه المنافسة وجب على هته الشركات التوجه إلى الاستثمار في الابتكار والذي يجعلها قادرة على المنافسة من خلال زيادة إنتاجية أو جودة المنتج أو الإثنين معا ، أو تمييز منتجاتها عن منافسيها ، بحيث لابد للشركات بالعمل على تكوين عمالة ماهرة تختلف عن غيرها و تكون قادرة على الابتكار والإبداع ، ويسمى هذا النوع "بالابتكار المنحاز للمهارات" لتجنب التقليد، كما يعرف هذا النوع  من الابتكار بزيادة المعرفة الضمنية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج ويصعب تقليدها، مما يعطي الشركة ميزة تنافسية ويزيد من الطلب على العمال المهرة؛ ومنه فإن التغيير التكنولوجي المستورد دافعا هاما للطلب على المهارات في البلدان النامية التي  تعتمد على الواردات في أغلب معداتها الرأسمالية
.


2. نقل التكنولوجيا من خلال التصدير: تتم عملية نقل التكنولوجيا من خلال التصدير بحصول المصدرين على المزيد من الحوافز لتطوير تقنيتهم عند إنخفاض تكاليف التجارة ويرجع ذلك إلى أن مبيعاتهم الأسواق الخارجية تصبح أكثر ربحية ، وهو ما يشجعهم على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الأكثر تقدما لزيادة إنتاجيتهم. وبما أن التكنولوجيا الأكثر تقدما كثيرا ما تحل محل العمال ذوي المهارات المنخفضة، فإن الشركات تحتاج إلى تشغيل عمال ذوي المهارات العالية نسبيا، فقد يزداد الطلب النسبي على المهارات من جانب المصدرين ، ومن جهة أخرى يكون لمصدري الدول النامية حافزا لتحسين نوعية منتجاتهم عندما يحصلون على فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الدول المتقدمة إستنادا على أن الشركات قادرة على إنتاج منتجات متنوعة ، إلا أن التصدير إلى الدول المتقدمة يتطلب منتجات أعلى جودة من السوق المحلية ، ومع انخفاض تكاليف التجارة يصبح بوسع المزيد من الشركات دخول سوق التصدير، ويمكن للمصدرين الحاليين بيع المزيد للمستهلكين الأجانب ، ولأنها لن تبيع سوى منتجات عالية الجودة للمستهلكين الأجانب ، فإن التوسع في إنتاج الصادرات للأسواق الدول المتقدمة يحتاج إلى تعزيز وتطوير في التقنيات الإنتاج المستخدمة 
. 

خاتمة الفصل الأول:


يتبين لنا من خلال هذا الفصل مدى الارتباط النظري بين الانفتاح التجاري و سوق العمل ، حيث يوجد عدة محددات تدخل في عملية الإنتاج الداخلي الإجمالي لبلد ما، وما يتبقى عن الحاجة المطلوبة أو تنويعها يكون بواسطة عبور الحدود الوطنية، في ظل سياسات مؤسساتية سواء دولية أو حكومية، فتتم التبادلات التجارية للسلع سواء ما بين القطاعات، أو داخل نفس القطاع، بمدخلات انتاجية، مباشرة مثل العمل ورأسمال المادي، أو مدخلات غير مباشرة، كالخبرة والابتكار خلال فترة زمنية محددة تؤدي إلى تجديد وإحلال سلع أخرى، مما يسمح بزيادة الإنتاج بالتالي النمو الاقتصادي حيث يتضح ذلك جليا في نظريات الإنفتاح التجاري، إضافة إلى ما تقدم، نجد أن الجدل لا يزال قائم حول أثر الانفتاح التجاري على سوق العمل فهل هو أثر ايجابي أم سلبي؛ و يعتمد ذلك على الظروف المحيطة وطبيعة اقتصاد كل بلد. 

فقد أشارت العديد من الأدبيات الاقتصادية إلى أن الإنفتاح التجاري يؤثر بشكل إيجابي ، فهو يوسع من فرص التجارة الدولية و يزيد من حجم التدفقات التجارية بين الدول ويتيح الحصول على السلع والخدمات بأقل تكلفة والوصول إلى أسواق جديدة.، و بالتالي يساعد في توسيع نطاق الأعمال وتحسين الديناميكيات الاقتصادية العامة، مما يؤدي إلى زيادة العرض والطلب على القوى العاملة؛ فمن خلال زيادة حركة الصادرات والواردات و نقل التكنولوجيا والمعدات الحديثة ، يمكن للشركات توسيع نطاق أعمالها وتوظيف المزيد من العاملين بشكل مباشر وغير مباشر، وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل تأثير الانفتاح التجاري في زيادة المنافسة في سوق العمل، حيث يتم تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفر هذه الفرص المتاحة مزيدًا من الاحتمالات للعاملين، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في القطاعات التجارية المرتبطة بالتحويلات النقدية وبالتالي المساهمة في النمو والتطوير الاقتصادي.

 ومع ذلك، هناك بعض الأدبيات التي تشير إلى الآثار السلبية المحتملة للإنفتاح التجاري على المجتمعات المحلية، حيث يمكن لتدفق السلع الرخيصة من الخارج أن يؤدي إلى إغلاق المصانع داخل الدولة و تدمير الصناعات المحلية مما يؤدي ذلك إلى عدم قدرة بعض الشركات على المنافسة والاستمرار في العمل و بالتالي زيادة معدلات البطالة ، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجماعات المختلفة ، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه التأثيرات تختلف حسب النوع الخاص للإنفتاح التجاري وحسب الاقتصادات المتضررة والمستفيدة منه. 

الفصل الثاني

مقدمة الفصل الثاني:


من المسلم به على نطاق واسع أن الإنفتاح التجاري وجاذبية التدفقات التجارية لرؤوس الأموال من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن تؤدي إلى خلق فرص عمل لائق من خلال تحسين الإنتاجية والأجور والحد من عدم التكافؤ في الدخل، بشرط أن يتمكن الطلب الخارجي الموجه إلى الدولة من تحفيز النسيج الإنتاجي الموجه للتصدير، أو من خلال تأثير سلبي يترجم بشكل أساسي من خلال تدمير مواطن الشغل عندما تحل الواردات محل الإنتاج المحلي ذات قدرة تنافسية متدنية ، فالهيكل الإقتصادي والاجتماعي لكل بلد هو شرط لتكون التجارة الدولية مصدرا لخلق فرص الشغل ولزيادة الإنتاجية، إذ في الواقع  لو استخدمت الدولة إستراتيجية نمو فعالة موجهة نحو التصدير ستكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ملائم لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل .

تهدف دراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر خلال الفترة من 2012 إلى 2022 إلى تحليل تطورات التجارة وواقع سوق العمل في الجزائر، بداية  بالتطرق إلى الدوافع التي أدت بالجزائر نحو سياسات الإنفتاح التجاري ، ثم التركيز على مراحل و إجراءات الإنفتاح التجاري، و تقييم سياسات تحرير التجارة الخارجية التي تبنتها الدولة، وتحليل نمو الصادرات والواردات، وسنتحدث عن الهيكل الجغرافي لصادرات وواردات الجزائر، بالإضافة إلى ذلك، سنحلل تركيبة الصادرات والواردات حسب القطاعات، وسنعرف مدى مساهمة القطاعات في التصدير ودور المهارات والتكنولوجيا فيها، بالإضافة إلى القطاعات التي تعتمد على الواردات وأغراضها، وكذلك طبيعة ونوع العمالة في سوق العمل في ظلال انفتاح التجاري في الجزائر. وسنعرض مدى مساهمة هذه العمالة في خلق القيمة المضافة، بمعنى معرفة مدى مساهمة التوظيف في خلق القيمة المضافة، ومن هذا المنطلق سيتم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث كما يلي:

· المبحث الأول: واقع الإنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر.


· المبحث الثاني: تقييم سياسات الانفتاح التجاري في الجزائر.


· المبحث الثالث: تقييم سوق العمل في الجزائر.


المبحث الأول: واقع الإنفتاح التجاري وسوق العمل في الجزائر2012-2022.


يعد الإنفتاح التجاري من العوامل المؤثرة  بشكل كبير على سوق العمل في الجزائر، لذلك و منذ نهاية الثمانينات قامت الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز خيار الاندماج في الاقتصاد العالمي، معتقدة أن ذلك يفتح آفاقا ويوفر فرصا للتنمية والنمو؛ فأصبح تحرير التجارة ضرورة لا مفر منها للاقتصاد، مما يتطلب وضع استراتيجية يمكن من خلالها السيطرة على الإنفتاح للاستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته، فقد تأثرت إصلاحات تحرير التجارة بشكل كبير على سوق التشغيل ، بحيث يمكن للشركات المحلية والأجنبية توفير فرص العمل للسكان المحليين وتنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم حلول إضافية للتحديات الاقتصادية الهائلة التي تعاني منها الجزائر؛ ومع ذلك، ينبغي أن يتم التحكم بشكل جيد في هذا الإنفتاح التجاري وتوفير الضمانات اللازمة لتجنب التأثير السلبي على العمالة المحلية. من أجل الحد من التحديات التي تواجه سوق العمل في الجزائر، من خلال تعزيز التدريب المهني وتطوير المؤهلات لتأهيل العمالة للوظائف الجديدة؛ وعندما يتم تنفيذ هذه السياسات بشكل صحيح، سيتم تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في الجزائر؛ تعاني الجزائر من تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث يعاني الكثيرون من البطالة و تحديات اقتصادية متعددة، ومع ذلك تعمل الجزائر على زيادة الانفتاح التجاري بهدف تحسين الوضع الاقتصادي و تعزيز فرص العمل في البلاد، ويسعى القطاع الخاص والعام إلى تهيئة البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعتبر التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتنمية الصادرات من بين الاستراتيجيات التي تعتمدها الجزائر لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

المطلب الأول: واقع الإنفتاح التجاري في الجزائر


شهدت الجزائر منذ بداية تسعينات القرن الماضي الإنطلاق في سياسات التحرير التدريجي للتجارة الخارجية، حيث تم تنفيذ سلسلة إصلاحات ضرورية لتنشيط و إنعاش الاقتصاد الوطني، فبعد عقود طويلة من تبني سياسة الإقتصاد الموجه، وفي سعيها للخروج من التبعية الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستفادة من فوائد التحرير التجاري، انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، بهدف إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر، كما بذلت الجزائر جهودًا كبيرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأولت الجزائر اهتمامًا خاصًا بالاتفاقيات الإقليمية مع الدول العربية، حيث انضمت إلى الاتحاد المغرب العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى الدخول إلى اتفاقيات ثنائية مع الأردن وتونس.

أولا: دوافع الإنفتاح التجاري في الجزائر:

يوجد العديد من الدوافع التي أدت بالجزائر إلى الإنفتاح التجاري، فمن بين أهم هذه الدوافع نجد :

1. الدوافع الخارجية: من بين أهم الدوافع الخارجية، نذكر ما يلي:


· التحولات الاقتصادية العالمية والتي من أهمها وجود أسواق خارجية معتبرة إضافة إلى النمو الهائل للاقتصاديات الغربية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية؛ 

· انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1989 الذي كان زعيما للمعسكر الشيوعي، وقد أحدث ذلك صدمة على العالم عامة، وعلى الجزائر خاصة، مما أدى بالعالم إلى السير اضطراريا تحت قطب أحادي وأدخله في مرحلة الأحادية القطبية المسيرة للعالم بزعامة الو.م.أ باعتبارها القوة الاقتصادية والعسكرية الأقوى والأقدر على تسيير العالم؛ إستلزمت عملية الانتقال من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق اتخاذ عدة إجراءات ضمن برنامج تسمى بالمرحلة الانتقالية، و ذلك من أجل بناء ميكانيزمات اقتصاد السوق .

· الأزمة البترولية لسنة 1986 وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، بحيث انهارت إيرادات الميزان التجاري من صادرات المحروقات التي تشكل المصدر الأساسي بنحو 97% من العملة الصعبة، ومساهمتها في إيرادات الميزانية من خلال الجباية البترولية التي فاقت 60 % مما أحدث أزمة حقيقية نتيجة الأزمة البترولية لسنة 1986، و قد بات من الضروري إذن تطبيق مبدأ الاعتماد على النفس عن طريق توكيل المهمة إلى القطاع الخاص الذي يضمن أكثر فعالية ونجاعة للاقتصاد.


2. الدوافع الداخلية: من بين أهم الدوافع الداخلية نذكر:


· فشل سياسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية حيث عانى الميزان التجاري من عجز كبير وذلك رغم تكفل الدولة المتزايد بالتجارة الخارجية من خلال هياكل الدولة المختلفة في هذه الفترة، بسبب الاعتماد على صادرات القطاع الوحيد وهو المحروقات، كما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف التي كانت مسيطرة على قطاع التجارة الخارجية، والمتمثلة أساسا في ترقية المبادلات التجارية، وبالتالي كان لابد من إدخال تعديلات جذرية على قطاع التجارة الخارجية و التحول إلى اقتصاد السوق.

·  تفاقم أزمة المديونية و تراكم الديون وزيادة الضغط المالي على الدولة، وتكبد المزيد من الفوائد والأعباء المالية للقروض؛ فقد سعت المؤسسات الاقتصادية العالمية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية) إلى فرض قيود مالية على الجزائر. 

· سعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث توفر هذه المنظمة الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تفعيل دور الجزائر كشريك تجاري دولي مهم. 

· القيود الهيكلية التي ترتبت عن نمط التنمية المعتمد في الجزائر منذ الاستقلال حتى نهاية المخطط الخماسي الثاني واحتكار الدولة للاقتصاد الوطني إلى جانب الأزمة المالية التي وقعت فيها الجزائر سنة 1986؛ والتي تعتبر سببا في لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي،

ثانيا: مراحل و إجراءات الإنفتاح التجاري في الجزائر :


تطورت سياسة التجارة الخارجية في الجزائر منذ الاستقلال وفقا للنظام الاقتصادي والاستراتيجية التنموية المنتهجة، وقد شهد التاريخ الاقتصادي للجزائر مرحلتين بارزتين: من الاستقلال حتى سنة 1989 فترة بناء السوق الوطنية وتنفيذ نموذج التنمية الاشتراكي المبني على الحماية حيث كانت الرسوم الجمركية في أعلى مستوى لها، ومن سنة 1990 إلى وقتنا الراهن بتبني نموذج التنمية الرأسمالية المبني على العولمة.

1. مرحلة الحماية:


سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى النهوض باقتصادها للتخلص من شبح التبعية الاقتصادية والخروج من منطقة الفرنك وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد أن أصبحت مستقلة سياسيا، منتهجة في ذلك خططا تنموية وبرامج اقتصادية بما أتيح لها من موارد مادية وبشرية، وذلك بتبني السياسة الاشتراكية وتنفيذ سياسة حمائية تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من المنافسة الأجنبية، وتعزيز صناعة التحويلة، واختيار التصنيع لسد الفجوة التكنولوجية، وتحسين مستوى المعيشة.

أ. مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية:

 خلال فترة السيطرة على التجارة الخارجية بين عامي 1962 و1970، كانت الحكومة المركزية لديها السلطة الكاملة في تحديد قواعد وإجراءات النشاط التجاري الخارجي تجهزت الحكومة الجزائرية لإدارة المسائل الاقتصادية الصعبة بطريقة محكمة ومنهجية ، فقد رأت الحكومة أنه من الأفضل تقييد النشاط التجاري بدلاً من فرض الاحتكار عليه، وذلك باستخدام الرسوم الجمركية والتحكم في الصرف، وتنفيذ اتفاقيات كمية على الواردات، والتحكم في المشتريات من خلال جمعيات شراء مهنية (GPA) التي تعمل كوسيط بين الدولة وأعضاء الشركة المختلفين.

ب. مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية (1971-1989):


 بدءًا من سنة 1971، أعلنت الدولة حظرا إداريا وتنظيميا على قطاع التجارة الخارجية، من خلال إنشاء مؤسسات حكومية حيث تم التركيز على تأميم التجارة الخارجية وتطبيق سياسات نقدية وقواعد صرف عملات العملات الأجنبية خلال هذه الفترة ، وتم تطوير التشريعات لتنظيم التجارة الخارجية ، مما إستدعى بعد ذلك إصدار قانون رقم 88/29 لسنة 1988 لتحقيق مزيد من المرونة في مجال التجارة مع الخارج و وضع حد لاحتكار الدولة
.

2. مرحلة تحرير التجارة الخارجية: 

شهد القطاع التجاري تغيرات تدريجية لمعالجة تبعات الأزمة النفطية لسنة 1986 والمشاكل العديدة التي واجهتها التجارة في الفترة 1990 وما نتج عنها من تراجع في الإيرادات وتصاعد في المديونية الخارجية ، فاتخذت السلطات الجزائرية مبادرة المصالحة ولجأت إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما أسفر عن حزمة من الإصلاحات متوافقة مع سياسة التثبيت والتكيف التدريجي؛  وبصفة عامة، كان التوجه نحو اقتصاد السوق، وتم التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، 


أ. مرحلة التحرير المقيد للتجارة الخارجية (1990 – 1993):

 تميزت هذه المرحلة بتنفيذ التوصيات الأولية لصندوق النقد الدولي  واتصفت بتقلبات و ترددات  في تطبيق هذه التوصيات ؛ فقد شهدت الخطوات الأولى نحو الإنفتاح التجاري في الجزائر مع صدور قانون النقد والائتمان، والذي يعتبر نقطة انطلاق في الإعتراف القانوني للتحرير في الجزائر، وقد تعرضت الجزائر مرة أخرى لأزمات عميقة بدءًا من عام 1992، بما في ذلك الدين الخارجي والعجز في الميزانية والتضخم وإفلاس العديد من الشركات. وهذا دفع الجزائر إلى الشروع في إصلاح شامل لمختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الخارجية، فصدرت التعليمة 625 في 18 أغسطس 1992، بهدف إعادة هيكلة التجارة الخارجية دون الرجوع عن الجهد المبذول لتحريرها؛ وقد شددت السلطات القيود على صرف العملات الأجنبية نظرًا لندرة موارد العملات الأجنبية، ووسّعت نطاق حظر الاستيراد. و تم إنشاء لجنة AD-HOC في عام 1992 لجنة وزارية مسؤولة عن مراقبة عمليات التجارة الخارجية وطبيعة الالتزامات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء و الإختلالات المتعلقة بنظام البنوك وأسعار الصرف لتيسير الوصول إلى العملات الأجنبية والإئتمانات للمستوردين المحليين.


ب. إجراءات تحرير التجارة الخارجية في الجزائر:

 بدءا من سنة 1994، ترافقت هذه المرحلة مع تخلي الجزائر عن الاقتصاد المخطط والتحول نحو الاقتصاد السوق من خلال إصلاحات شاملة تجسدت في برنامج التكييف الهيكلي (1994-1998) المنفذ وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي؛ والذي كان من أهم محاوره تحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود المتعلقة بالواردات في أفريل 1994 و ذلك على مراحل، و إلغاء القاعدة التي تقضي بتمويل المواد الإستهلاكية المستوردة بالعملة الصعبة ، وكذا تم رفع القيود المتعلقة بالمعدات الصناعية، فضلاً عن إلغاء الحدود الدنيا للمواعيد المفروضة على سداد القروض الاستيرادية، و تخفيض الحماية الجمركية، وكذا الحد الأقصى للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، كل السلع مسموح بإدخالها ما عدا تلك المحظورة تم تقليل القائمة المحظورة على موارد الاستيراد إلى ثلاثة عناصر فقط (العناصر المحظورة دينيًا، والعناصر المحظورة للأغراض الصحية والاجتماعية، والعناصر المحظورة مؤقتًا أو العناصر المدعومة من قبل الدولة)، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية من 19معدل إلى 7معدلات، وهي (0، 3، 7، 15، 25، 40، 60٪) بعد تطبيق الإصلاح الجمركي، والتي كان قد بلغ المعدل الأعلى قبل الإصلاح 120٪، و استمر تراجع معدلات الرسوم الجمركية حيث تم تخفيض الحد الأقصى من 60٪ إلى 45٪ في عام 1997، ومع ذلك بقي معدل الرسم الجمركي مرتفعًا مقارنة مع التزامات الجزائر بمنظمة التجارة العالمية التي تتطلب تخفيض عام لمعدلات الرسوم الجمركية، فضلا عن التزاماتها مع الإتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى تقليل عدد معدلات الرسوم الجمركية إلى ثلاثة مستويات بالإضافة إلى الإعفاءات، وهي 5٪، 25٪ و 40٪؛ واستمر الإصلاح سنة 2002 من خلال تقليصه إلى ثلاث مجموعات وفقًا لدرجة تصنيع المنتج، وهي المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والسلع الاستهلاكية، بمعدلات 5٪ و 15٪ و 30٪ بالإضافة إلى الإعفاءات. 


ثالثا: الإتفاقيات التجارية :

لقد وقعت الجزائر اتفاقيات إقليمي ثنائية ومتعددة بالإضافة إلى المعاهدات الدولية، بما في ذلك المعاهدة المغاربية التي دخلت حيز التنفيذ في جويلية 1993، و الاتفاقية التجارية مع موريتانيا سنة 1996 ، كما تقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في جوان 1996، حيث تم التصريح بأن الجزائر تملك إمكانيات لتكون عضو في المنظمة؛ وانضمت الجزائر إلى منطقة التجارة العربية الكبرى في أوت 2004  كجزء من اتفاقية عام 1981 لتعزيز التجارة بين الدول العربية، دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2009 استمراراً لمسيرة الجزائر نحو الانفتاح ، تم توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، والذي تم التوقيع عليه لأول مرة في ديسمبر 2001 في بروكسل ، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر2005 ، وقد شهدت السنوات الأولى من تنفيذ هذا الاتفاق عدم توازن في المبادلات التجارية  مما دفع الجزائر إلى الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث كان من المفترض إزالة الرسوم الجمركية في النهاية سنة 2017 ، لكن تم تمديد المهلة إلى سنة 2020.:

الجدول رقم (2-1): قائمة الاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة من طرف الجزائر


		أطراف الاتفاقية

		تاريخ تنفيذ الاتفاقية

		مجال الاتفاقية



		الجزائر- الإتحاد الأوروبي

		2005.09.01

		السلع



		منطق التجارة الحرة العربية الكبرى

		2009.09.01

		السلع



		الجزائر- الأردن

		1999.01.31

		السلع



		الجزائر-تونس

		2014.03.01

		السلع



		إتحاد المغرب العربي

		غير مفعل

		السلع





المصدر: وزارة التجارة و ترقية الصادرات، الإتفاقيات التجارية ، تاريخ زيارة الموقع 08/05/23

https://www commerce gov.dz/rubriques/accords-commerciaux page 1 

1. اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية: ترددت الحكومة الجزائرية في البداية في التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها فيما بعد أعربت عن نيتها في توقيعها في مؤتمر برشلونة عام 1995، شهدت هذه الشراكة عدة مراحل: 


أ. المرحلة التمهيدية للمفاوضات: شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث أبلغ المفاوض الجزائري المفوضية الأوروبية بموافقة حكومته على توقيع الاتفاقية في 13 أكتوبر 1993 ، ولتحقيق أهداف هذه الاتفاقية تم بدء المرحلة التالية وهي مرحلة المفاوضات التي دامت من جوان 1994 حتى فبراير 1996، والتي هدفت إلى توضيح المكاسب والتكاليف الناتجة عن اتخاذ هذه الإجراءات من قبل كل طرف.

ب. المرحلة الرسمية للمفاوضات 1997-2001: إتسمت جلسة المفاوضات بطابع الرسمية  في 4-5 مارس 1997 ببروكسل بعد أن كانت مجرد لقاء، قدم وفد الجزائر مطالبه المتمثلة في:

· الانفتاح التدريجي للاقتصاد الجزائري نظرا للخصوصية التي تميزه، 


·  تكثيف وتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. 

وانعقدت العديد من الجلسات لإرضاء الطرفين، ونتج عن ذلك اتفاق على إنشاء 4 مجموعات تهتم بالتعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون الاجتماعي والثقافي، والزراعة والخدمات. وبسبب عدم مراعاة المجموعة الأوروبية لخصوصية الاقتصاد الجزائري كونه إقتصاد ريعي وتجاهل مسائل هامة مثل المديونية والأوضاع الأمنية المتردية آنذاك، تم توقيف المسار المفاوضات؛ لتستأنف بعد ذلك بتاريخ 17 أفريل 2000

 مقابل شرطين حددتهما الحكومة الجزائرية:


· تأجيل عملية التفكيك الجمركي إلى ما بعد عام 2002 لحماية التنوع الوطني.

· مراعات خصوصية القطاع الزراعي.


وإنعقدت في 12 -13 فبراير 2001 جولة تمحورت حول المجال القضائي والأمني وحرية تنقل الأشخاص ، ثم تبعها جولة أخرى في 15-16 مارس حول حركة رؤوس الأموال ، لتليها جولة أخرى في 03-05 ماي من نفس السنة ناقشت مواضيع القطاعات الخدمية والزراعية.

جـ. التوقيع على إتفاقية الشراكة الأورو جزائرية : تم توقيع اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي - الجزائر بعد إستكمال 17 جولة من المفاوضات، في 19 ديسمبر 2001 في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وتلا ذلك التوقيع الرسمي في 22 أبريل 2002 في فالنسيا بإسبانيا؛ لا تنحصر هذه الإتفاقية على إنشاء منطقة التبادل الحر فحسب بل تشمل كذلك جوانب اقتصادية (فرع تجاري ،تعاون اقتصادي و مالي ،تدفقات استثمارية) و جوانب سياسية  و اجتماعية و ثقافية ضرورية لتنمية مستدامة.، تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة 60 %مع المجموعة الأوروبية ؛ تمهيدًا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أنشأت الجزائر لجنة وزارية دائمة لضمان تنفيذها السليم. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل رسمي في 01 سبتمبر 2005.

د . مراجعة إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي : بعد 15 سنة من دخوله حيز التطبيق بين الطرفين، وبعد تسجيل عجز مستمر ومتزايد مع هذا الشريك الإقتصادي، وتحت ضغط أزمة تراجع أسعار المحروقات، طالب الرئيس الجزائري في أوت 2020 بتقييم الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ولاسيما إتفاق الشراكة مع الإتحاد الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة ، ولهذا طالب وزير الخارجية الجزائري في ديسمبر من نفس السنة بمراجعة إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، قبل هذا كانت أبدت دول التكتل الأوروبي انزعاجها الكبير من الإجراءات التي إتخذتها الجزائر فيما يتعلق بكبح الواردات، حيث أخضعت بعض السلع إلى نظام الحصص وتراخيص الإستراد سنة 2018، والتي أضرت بالعديد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا و إيطاليا و إسبانيا، وأكيد أن مثل الطلب سيكون مصدر إزعاج جديد وإن أبدت بعض الدول تفهمها له.


2. الإنضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر: قامت الجزائر بالمصادقة على إتفاقية تسهيل و تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية في أوت 2004 ، وفي سنة 2007 أعلن رئيس الجمهورية في القمة الإقتصادية و الإجتماعية بالرياض الإنضمام رسميا لهذه المنطقة كخطوة نحو الوحدة الإقتصادية العربية و كوسيلة لتعزيز التنمية العربية الشاملة ، و قدمت الجزائر ملف الانضمام للمنطقة العربية للتبادل الحر لدى الأمانة العامة للجامعة العربية في 31 ديسمبر 2008. بعد الالتزام الرسمي من طرف الحكومة الجزائرية بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة , المبادلات التجارية بين الجزائر و البلدان العربية الأعضاء في المنطقة ، بدأت تستفيد من الإعفاء الكامل من الحقوق الجمركية ابتدءا من 01 جانفي 2009؛ تم وضع نقطة اتصال على مستوى وزارة التجارة لتسيير و متابعة البرنامج التنفيذي , التي تعمل بالتنسيق مع نقاط الاتصال الأخرى للدول الأعضاء في المنطقة و كذا الأمانة العامة للجامعة العربية.


 تتولى " لجنة التقييم و المتابعة" التي تم إنشاؤها على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة (و التي تضم إضافة إلى القطاعات المعنية جمعيات أرباب العمل ) متابعة  المنطقة العربية للتبادل الحر.

3. الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة : 

في سنة 1987، أعلنت الجزائر عن نيتها الانضمام إلى نظام التجارة متعدد الأطراف الممثل في الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمركية وابتداء من سنة 1995 في منظمة التجارة العالمية؛ وقد تم تشكيل مجموعة عمل لتسهيل انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العامة للرسوم والتجارة في 17 جوان 1987؛ تم تحويل هذه المجموعة العاملة إلى مجموعة عمل منظمة التجارة العالمية المسؤولة عن انضمام الجزائر عام 1995، 

انطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة ؛

تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.

· جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.


· جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.


· فيفري 2002: استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائيين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة انتقادات للجزائر بسبب احتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادئ القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمةـ

· خلال شهري أفريل و ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الاقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة،  توقفت المفاوضات بعد توقيع اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في أبريل 2002، ثم تجددت في نوفمبر2003 ، حيث أجريت محادثات متعددة الأطراف حول الفلاحة و تأهيل الإطار التشريعي للتجارة الخارجية ، عقدت دورة المفاوضات في فبراير 2005 وتم مناقشة مسألة الحصص والتعريفات الجمركية و المساعدات ، في يونيو 2006، قدمت  الجزائر مختلف التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين لتتماشى مع شروط المنظمة، وشاركت في هذه المفاوضات أكثر من 40 دولة ، تم عقد 10 اجتماعات رسمية و2 غير رسمية حتى 30 مارس 2013، وتم الاتفاق على إجراء مفاوضات جديدة التي عقدت في جنيف في 13 أبريل 2013 ، ووزير التجارة الجزائري يؤكد أن دراسة نظام الرخص المتعلقة بالاستيراد وعمليات الخصخصة والإعانات وحماية الملكية الفكرية لا تزال مستمرة في الجانب الجزائري ، وتم دراسة الإصلاحات التشريعية و التنظيمية في اجتماع في جنيف في 31 مارس 2014 ، وحسب وزير التجارة الجزائري في الثلاثي الأول من عام 2015 يعتبر الاجتماع نقطة حاسمة لتحديد موعد انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، ويرجع طول المفاوضات إلى الملفات العالقة التي لم يتم الإتفاق عليها من بين ها قاعدة 49/51 ، إذ أن إمكانية إنضمام الجزائر إلى المنظمة يرجع إلى مدى قدرة المفاوضين ومدى تحكمهم في تقنيات التفاوض والتمكن من الحصول على شروط إنضمام متوازنة.


لم تبدي الجزائر نيتها الانضمام إلى هذه المنظمة إلا بعد أن تأكدت أنه لا جدوى من البقاء على الهامش, خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادية و الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية و هو شرط أساسي من شروط الانضمام إلى  إلى المنظمة العالمية للتجارة فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من جراء انضمامها إلى هذه المنظمة أهمها:

أ. إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الانضمام ارتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الامتناع عن استعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن استغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و التسيير من أجل البقاء في السوق، و من جهة أخرى زيادة المبادلات التجارية قد تسمح باحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج هذا ما يساهم في بث و إنعاش الاقتصاد الجزائري.

ب. تحفيز وتشجيع الاستثمارات، يرتبط تشجيع الاستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت أواخر لثمانينات و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين الأجانب و المحليين كالنسا وات بينهما في مجال الامتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم إلى الهدف المنشود و بالتالي إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال استهدافها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة و التي تعود باستثمارات في مجال التجارة و التي تعود باستثمارات مهمة على الجزائر


جـ. مسايرة التجارة الدولية: يتميز الاقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسسب اعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية و عدم مقدرة الجهاز الإنتاجي على تغطية حاجاته من السلع الوسيطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على المنافسة لافتقاره في قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع و بالتالي فإن التجارة الخارجية تلعب دورا فعال في الإقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية و الجهوية للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة فلا يمكن للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادية الدولية إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.


رابعا: تطور هيكل التجارة الخارجية للجزائر:

تسمح دراسة تطور التجارة الخارجية خلال الفترة   2012 - 2022، بالتعرف على تطور وهيكلة الصادرات و الواردات وكذا تحديد وضعية الميزان التجاري. 


1. تطور وضعية الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 2012-2022:


 يعتبر الميزان التجاري من أهم المؤشرات الإقتصادية التي تبين الوفرة في موارد العملة الأجنبية للدولة وبالتالي فهو يعبر عن رصيد الدولة من العملة الصعبة. 

جدول (2-2) حجم التبادل التجاري للجزائر خلال الفترة 2012 الى غاية 2022 ( الوحدة مليار دولار).

		السنوات

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



		الرصيد الجاري الخارجي

		/

		1,152

		-9,278

		-27,295

		-26,551

		-22,331

		-16,914

		-16,955

		-18,711

		-4,790



		الصادرات 

		71,860

		64,867

		60,129

		34,565

		29,309

		34,569

		41,115

		35,312

		21,926

		38,558



		الهيدروكربونات

		/

		63,816

		58,462

		33,081

		27,918

		33,202

		38,897

		33,244

		20,016

		34,058



		أخرى

		/

		1,051

		1,667

		1,485

		1,391

		1,367

		2,218

		2,068

		1,909

		4,500



		الواردات

		-50,370

		-54,987

		-59,670

		-52,649

		-49,437

		-48,981

		-48,573

		-44,632

		-35,547

		-37,464



		الميزان التجاري

		21,490

		9,880

		0,459

		-18,083

		-20,128

		-14,412

		-7,458

		-9,320

		-13,622

		1,094





المصدر: الإحصائيات السنوية للميزان التجاري من 2013 إلى 2021 .

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/04/Balance-Paie-Annuelle-2013-2021

شهد الميزان التجاري تحسنا ملحوظا خلال العشرية الماضية وكما هو معلوم فالصادرات الجزائرية تتوقف اساسا على قطاع المحروقات  و بالتالي فالتحسن في رصيد الميزان التجاري تتحكم فيه الى حد بعيد اسعار المحروقات هذه الأخيرة عرفت عدم إسقرار في السنوات الماضية اذ بلغ المتوسط السنوي لأسعار البترول خلال سنة 2017 إلى54.10 دولار للبرميل ليرتفع سنة 2018 الى غاية 71.2 دولار للبرميل ثم إنخفض سنة 2020 ليصل الى غاية 41.5 دولار للبرميل ما ترتب عنه عجز في الميزان التجاري سنة 2015 قدر بـ 18.083- مليار دولار خصوصا وإن تراجع الواردات لم يرقى إلى المستوى المطلوب الذي كانت تطمح إليه السلطة السياسة في الجزائر وفي سنة 2016 إرتفع العجز ليصل الى 20.128 مليار دولار أي بزيادة قدرها 4.8% ويرجع ذلك الإنخفاض الى الإنخفاض المستمر في اسعار البترول بحوالي 15.2% مما اثر على حجم صادرات المحروقات التي تراجعت بالرغم من ان الكميات المصدرة من المحروقات سنة 2016 ارتفعت بحوالي10.7% وقد وصل حجم الصادرات الإجمالية الى 29.309 مليار دولار اضافة الى انخفاض حجم الواردات الى 49.437 مليار دولار وفي عام 2017، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للجزائر بشكل متواضع بنسبة 17.3% لتصل إلى 34.569 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت بضاعتها وانخفضت الواردات بشكل طفيف بنسبة 2.2  % لتصل إلى 48.981 مليار دولار أمريكي وتواصل العجز في الميزان التجاري للسنوات 2019 و2020 ليصل الى غاية 13.622 مليار دولار خلال سنة 2020 نتيجة الإنخفاض اسعار البترول التي وصلت الى مايقارب 41 دولار للبرميل وكذا تأثير الجائحة الى ألمت بالإقتصاد العالمي ككل، وسجل الرصيد الإجمالي للميزان التجاري خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا “معتبرا ” ب ـ5.68 مليار دولارا مقابل عجز بـ 1.34  مليار دولارا لنفس الفترة من سنة 2021 ، ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022، التي “تحسنت بشكل ملحوظ ”، ويرجع هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع حيث إنتقلت من 18.82 مليار دولار إلى 20.22 مليار دولار . وسجلت صادرات الجزائر سنة 2022 ارتفاعا بـ 8.44 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 17.48 مليار دولار إلى 25.92 مليار دولار؛ واصل الاقتصاد الجزائري انتعاشه في النصف الأول من عام 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ماقبل جائحة فيروس كورونا واستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب استعادة النشاط الفلاحي بقوة  وذلك بعد أن حقق نسبة نمو بلغت59 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 وبلغ ذروته في شهر جوان،  كما كان للارتفاع الملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات غير الهيدروكربونية أثرها لإيجابي أيضا على موازينها الخارجية ، و قاد الارتفاع في قيمة الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو إلى التحسن في معدلات التبادل التجاري للجزائر ؛ ومع ذلك ، ظل معدل التضخم مرتفعا ، حيث سجل 9.4% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لاسيما بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية (زادت بنسبة 13.6% في الجزائر)، وكانت الأسر الأفقر هي الأكثر تضررا . واستجابت السلطات الجزائرية لهذا الأمر حيث قامت بتكثيف التدابير الموجهة لحماية القوة الشرائية، كان على رأسها زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلا عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.


ومع ذلك يحتاج الاقتصاد الجزائري إلى تنويع مصادر دخله ، حيث لا يزال النفط والغاز يشكلان 94.5٪ من صادرات البلاد. وهذا يتطلب تطوير قطاعات أخرى وتعزيز التجارة الخارجية لتحقيق التوازن في رصيد التجارة في الجزائر.

2. تطور هيكل الصادرات  و الواردات الجزائرية: 

بما أن الجزائر لا تصدر السلع المصنعة أو المنتجات الزراعية بشكل كبير، وتقتصر صادراتها الرئيسية على قطاع المحروقات، و في المقابل تستورد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والمواد الخام والسلع شبه المصنعة والمعدات. لذلك، فإن دراسة اتجاهات استيرادها وتصديرها كما يلي:

1. تطور هيكل الصادرات حسب المجموعات السلعية:

الجدول (2-3) تطور الصادرات حسب المجموعات السلعية للفترة 2012 – 2022(مليون دولار)

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



		المواد الغذائية

		315

		404

		323

		238

		328

		350

		373

		408

		437

		576



		الطاقة

		70584

		63663

		58362

		33081

		27918

		33202

		38897

		33244

		20016

		34058



		المواد الأولية

		168

		109

		110

		107

		84

		73

		93

		96

		71

		182



		المواد1/2 مصنعة

		618

		492

		1173

		1111

		909

		845

		1626

		1445

		1287

		3490



		تجهيزات فلاحية

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		-



		تجهيزات صناعية

		32

		29

		16

		18

		53

		78

		90

		83

		77

		171



		سلع إستهلاكية

		19

		16

		11

		11

		18

		20

		34

		36

		37

		79



		المجموع

		71736

		64713

		59996

		34566

		29311

		34569

		41115

		35312

		21925

		38558



		منها ص خارج المحروقات

		1153

		1050

		1634

		1485

		1393

		1367

		2218

		2068

		1909

		4500



		صادرات خارج محروقات%

		1.6

		1.6

		2.7

		4.3

		4.8

		4.0

		5.4

		5.9

		8.7

		11.7





المصدر: بنك الجزائر، التقرير السنوي لسنة 2021  ص119، تاريخ التصفح 08/05/2023.

         بنك الجزائر، التقرير السنوي لسنة 2016، ص 122، تاريخ التصفح 08/05/2023.

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf

يتبين لنا من خلال الجدول رقم (2-3) أن هيكل الصادرات يطغى عليه سيطرة شبه كلية لقطاع المحروقات ، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي تصدر تقريبا منتوجا واحدا (المحروقات) ، حيث هو المصدر- الوحيد الذي يوفر العملات الأجنبية بنسبة أكبر، وتغطي صادرات المحروقات نسبة متوسطة تقدر بـ 94.5% من إجمالي الصادرات وقد وصلت نسبتها سنة 2013 إلى 98.4% من مجموع الصادرات، لتنخفض إلى 95.2% سنة 2016 نظرا لانخفاض أسعار النفط في تلك الفترة وقد عادت نسبة صادرات المحروقات للارتفاع لتصل سنة 2017 نسبتها إلى 96.0% وقد شهدت صادرات المحروقات انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الأخرى لتصل سنة 2021 نسبتها إلى 88.3%،


وتغطي الصادرات خارج المحروقات نسبة متوسطة تقدر بـ 5.5% من إجمالي الصادرات، وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنسبة صادرات المحروقات. 


إلا أن هذه الصادرات سجلت تطورا ملحوظا خاصة في السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمته 4,5 مليار دولار سنة 2020 ، وتظهر هذه المعطيات التطور الذي تشهده هذه الصادرات من سنة لأخرى وهذا يدل على سعي الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمصدرين.

الشكل رقم (2-1): تطور الصادرات حسب المجموعات السلعية للفترة 2012 – 2022(مليون دولار)
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المصدر : من إعداد الطالبين بالإعتماد على بيانات الجدول رقم (2-3)

وتشكل منتجات نصف المصنعة أهم الصادرات خارج المحروقات حيث تراوحت نسبتها بين 0.8% و 9.0% في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2022، أما بالنسبة لمواد التجهيز سواء كانت زراعية أو صناعية فإن نسبتها ضئيلة لا تتجاوز 0.5 % من إجمالي الصادرات، لتبقى باقي المواد (مواد غذائية، منتجات خامة، مواد استهلاكية) تشكل نسبة محدودة لا تتعدى 0.8 % من مجموع الصادرات. 

2/  تطور هيكل الواردات الجزائرية:

الجدول رقم (2-4): تطور الواردات حسب المجموعات السلعية للفترة 2012 – 2022(مليون دولار)

		

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



		المواد الغذائية

		8483

		9013

		10550

		8946

		7855

		8069

		8199

		7694

		7723

		8877



		الطاقة

		4659

		4139

		2720

		2247

		1234

		1899

		977

		1369

		890

		513



		المواد الأولية

		1729

		1732

		1812

		1489

		1490

		1456

		1814

		1921

		2199

		3401



		المواد نصف مصنعة

		9994

		10642

		12301

		11482

		10972

		10486

		10468

		9840

		7614

		7313



		تجهيزات فلاحية

		310

		477

		629

		638

		479

		585

		537

		437

		198

		247



		تجهيزات صناعية

		12793

		15233

		18115

		18369

		14709

		13368

		12824

		10845

		8697

		9158



		سلع إستهلاكية

		9400

		10539

		9894

		8243

		7904

		8129

		9312

		7934

		5577

		6498



		واردات أخرى

		3682

		2686

		2998

		2672

		4239

		4086

		3459

		3766

		2523

		1398



		المجموع

		51050

		54461

		59019

		52086

		48882

		48076

		47589

		43806

		35421

		37405





المصدر: بنك الجزائر، التقرير السنوي لسنة 2021  ص119، تاريخ التصفح 08/05/2023.

         بنك الجزائر، التقرير السنوي لسنة 2016، ص 122، تاريخ التصفح 08/05/2023.

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf

إستنادا إلى الجدول رقم (2-4) أعلاه يمكن تقسيم الواردات حسب أهم المجموعات السلعية التالية: 

أ. سلع التجهيز الصناعية :احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الواردات بالنسبة لهذه الفترة. إذ وصلت نسبتها سنة 2012 إلى 25.1 % من إجمالي الواردات 12793  مليون دولار لترتفع قيمتها سنة 2015 إلى 18369 مليون دولار أي بنسبة بلغت 31.4% وهي أعلى نسبة لها في هذه الفترة نظرا لزيادة النشاط الصناعي والاستثمار وارتفاع الإنتاج الوطني من المواد الاستهلاكية تبعا لسياسة الخوصصة وتقديم جملة من التسهيلات أدت إلى دفع وتحريك المؤسسات الوطنية إلى درجة ما، ثم لتنخفض تدريجيا بمنحنى تنازلي لتصل إلى 24.5% في سنة 2021 بقيمة بلغت 9158 الأمر الذي يعود إلى الأوضاع الإقتصادية من جراء أزمة إنخفاض النفط سنة 2014 و الأزمة الصحية التي ضربت العالم. 

ب. المواد الغذائية : كانت واردات المواد الغذائية في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الواردات بنسب متزايدة تراوحت بين 16.6% سنة 2012 بقيمة قدرت ب 8483 مليون دولار إلى 24.5% من إجمالي الواردات  بقيمة بلغت 8877 مليون دولار  سنة 2021  وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها: 

• ضعف الجهاز الإنتاجي في قطاع الصناعات الغذائية. 


• ضعف الإنتاج الزراعي. 


• الظروف الطبيعية  و الإقتصادية و الصحية السائدة. 


ج. المنتجات نصف مصنعة: احتلت المركز الثالث من إجمالي الواردات والتي  عرفت تذبذبا في حجم وارداتها من سنة إلى أخرى فتراوحت حيث بلغت نسبتها 19.5% سنة 2012 بقيمة 9994 مليون دولار لترتفع نسبتها إلى 20.8% كأقصى حد سنة 2014 بقيمة إجمالية بلغت 12301 مليون دولار ثم لتسجل نسب متذبذبة بلغت نسبتها 19.6% من إجمالي الواردات سنة 2021 بقيمة بلغت 7313 مليون دولار. 


د. السلع الإستهلاكية: تمثل نسبة معتبرة من إجمالي الواردات وتأتي في الرتبة الرابعة، حيث وصلت نسبتها سنة 2012 إلى 18.4% بقيمة بلغت 9400 مليون دولار لترتفع نسبتها 19.3% وهذا راجع إلى رواج هذه السلع في السوق الوطنية ومنافستها للإنتاج المحلي بينما انخفضت نسبة الواردات من هذه السلع خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 1.7% سنة 2020 لتبلغ قيمتها 5577 مليون دولار. 


المطلب الثاني: واقع تطور سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 2012-2022.

يعتبر التشغيل من بين التحديات الكبرى التي تواجهها معظم دول العالم والجزائر من بينها، حيث عرف سوق العمل إختلالات كبيرة أدت الى تقليص فرص العمل المتاحة وفتح المجال لوجود البطالة مست مختلف القطاعات والفئات العمرية، حيث عملت الجزائر على جملة من الإصلاحات الإقتصادية يإتباع برامج إصلاحات هيكلية للحد من ظاهرة البطالة و توفير مناصب الشغل، حيث مر سوق العمل بالمراحل التالية:


أولا : تطور سوق العمل ( لمحة تارخية): 

إن مشكل التشغيل يظهر كحاجز صعب التخطي ويشق على الاقتصاد الجزائري مواجهته خاصة عندما يتعلق الأمر ببطالة مكثفة طويلة الأجل، منحصرة على فئة شبابية لم يتعدى متوسط عمرها العقد الثالث، بطالة حضرية جعلت من سوق العمل سوقا عاجزا على كبح تناميها، فبين هذا وذاك يضاف إلى هذا الوضع ارتدادات فشل التجارب التنموية المنتهجة وتأثيرات معدل النمو الديمغرافي الذي انتقلت نسبه من 4,7% مابين 1980-1990 إلى 2,6% ما بين 1990-2000، ويواصل معدل النمو الطبيعي انخفاضه حيث سجل نسبة 1.7% سنة 2020, غير أنه هذه المرة جاء في  بوتيرة هي "الاسرع"، بشكل رئيسي الى الارتفاع "المحسوس" في عدد الوفيات المسجلة اضافة الى تراجع حجم الولادات و عزوف الشباب عن الزواج ، هذه النسبة التي تفضي إلى الاستقرار أحيانا والتزايد تارة أخرى وتسبّبت في توافد كتلة معتبرة من الفئة النشطة إلى سوق العمل الذي لم تمكّنه نسب نموّه الضعيفة من تحقيق التنمية المرجوّة ومن ثمّ توفير المزيد من مناصب العمل للوقوف أمام تزايد الطلب السنوي المتصاعد أحد أعمدة الاختلال في سوق العمل والمتمثل في الفارق بين العرض المنحدر والطلب المتصاعد، هذا التفاعل بين العرض والطلب على العمالة يدل على أن الخلل في سوق العمل ، ويعزى ذلك جزئيا إلى فائض العرض ، وإلى حد أقل إلى عدم التمكين من تلبية الطلب، وأن البطالة الهيكلية تؤثر على جميع الفئات من القوى العاملة؛ فالفارق يعتبر مصدرا لتنامي البطالة خاصة الحضرية للعديد من النساء والشباب وخريجي الجامعات. 

1. سوق العمل قبل برامج الإنعاش الوطني: يمكن أن نميزه على مرحلتين:

أ. مرحلة (1963-1989) :  عرفت إنخفاض تدريجي في معدلات البطالة بعد خلق 150000 منصب عمل في المتوسط سنويا، ولكن بعد الأزمة البترولية التي مست الجزائر سنة 1986 تزايدت البطالة بشكل حاد حيث، تعدت نسبتها%21 سنة 1987، وكان الهدف من السياسة التنموية في بداية الستينات هو العمل على تلبية احتياجات السكان فيما يخص التشغيل و الأجور و الاستهلاك مع تحسين الوضعية الإجتماعية للمجتمع، ومنح المزيد من الاعتبار للید العاملة الجزائرية وتوفير مناصب عمل في مختلف القطاعات الإقتصادية.

فقد إنتقال معدل التشغيل من 75.5% سنة 1967 إلى 79.7% سنة 1979، حيث سمحت السياسة المنتهجة بإنشاء 1100000 منصب شغل، نتيجة للنشاطات على مستوى الإستثمار من خلال زيادة عدد المشاريع، توزيع الإرادات بوتيرة ثابتة مما ساعد على تحسين استهلاك الأسر، كما أن هناك تحسن لكن بوتيرة متباطئة من 81.1% سنة 1980 إلى 82.6% سنة 1984 وهذا نتيجة لتباطؤ  وتیرة الاستثمارات التي ميزت هذه الفترة، كما شهد عقد الثمانينات توهجا جديدا إعتمد على إعادة هيكل المؤسسات الكبيرة، فترتب عنه إنشاء 720000 منصب شغل إضافي خلال مرحلة 1980-1985 وتزامن هذا مع المخطط الخماسي الأول الذي كان من بین أهدافه العمل على استقرار الید العاملة المستخدمة وفيما یخص الأجور فقد أقر القانون الأساسي العامل لعمل الذي وضع في 1978 ضمنیا مبدأ التحدید المركزي للأجور في إطار معاییر موحدة غیر مرنة، والنتائج السلبية التي أفرزها هذا القانون كثيرة ومتعددة، من أهمها تطور الأجور الموزعة في المؤسسات العمومية بشكل لایتوافق وتطور مستوى الإنتاج.


ب. مرحلة(1990-2000) : إستمرت معدلات البطالة بالإرتفاع لتبلغ أعلى معدل لها سنة 1995، بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل لـمليوني شخص و وصلت البطالة إلى نسبة %30 سنة 1998، مما نتج عنها سياسات التعديل الهيكلي الذي نتج عنها تسريح آلاف العمال.


بعدما تفاقمت نسب البطالة التي مست المقبلين الجدد على العمل والعمال المسرحين من عملهم، أعدت الحكومة العديد من البرامج والإجراءات لتخفيف حدة الوضع بإستحداث أجهزة جديدة لإدماج الشباب ودعم العمال المسرحين من عملهم، وتشجيع الاستثمار العمومي والأجنبي، والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.


2. واقع سوق العمل في ظل برامج الإنعاش الاقتصادي: شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ سياسة تنموية جديدة منذ بداية القرن الحالي، إختلفت تماما عن ما كان يطبق سابقا، سميت هذه السياسة سياسة الإنعاش الاقتصادي من أجل النهوض بالاقتصاد الجزائري، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخماسية تمثلت في:


أ. برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة (2001-2004) : تعتبر سياسة الإنعاش الاقتصادي إحدى أهم وسائل التأثير على الوضع الاقتصادي في المدى القريب ، فهي ظرفية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بوسائل مختلفة ، وقد جاء ليعيد للدولة دورها في دعم النمو الاقتصادي و ضبط الإختلالات الاجتماعية و الجهوية بهدف خلق مناصب الشغل ، وذلك من خلال دعم النشاطات التي تشغل اليد العاملة ك: المؤسسات المتوسطة و المصغرة ، الزراعات الصغيرة ، و إعادة تنشيط الهياكل القاعدية، خاصة التي تسمح بانبعاث الأنشطة الاقتصادية الأخرى . فعمليات الإنشاء و التحسين لهذه المنشآت يعتمد على تشغيل المزيد من اليد العاملة، حيث يستهدف البرنامج استحداث850000 منصب شغل خلال الفترة (2001-2004).


وقد خصص لهذا البرنامج غلاف مالي أولي بمبلغ 525 مليار دينار قبل أن يصبح هذا الغلاف يقدر بمبلغ 1216 مليار دينار نتيجة إضافة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى إجراء تقييم لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا
؛  وتركز توزيع الغلاف المالي في السنتين الأولى و الثانية ( 2001و 2002 ) ، و هذا يدل على رغبة الحكومة في تسريع وتيرة المشروع لاستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ، حيث ركزت في البداية على قطاع الأشغال الكبرى و الهياكل القاعدية لأنه المرشح لتوفير 148800 منصب شغل  منها 102800 دائم ، يليه قطاع التنمية المحلية و البشرية الذي تطمح من خلاله إلى خلق 50750 منصب شغل منها 9900 دائم .

وجه هذا البرنامج أساسا للمشاريع والعمليات الخاصة بدعم المؤسسات والنشاطات الإنتاجية الفلاحية، وتقوية الخدمات العمومية في مجالات كبرى مثل: الري، النقل، الهياكل القاعدية، تحسين الإطار المعيشي للسكان ودعم التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية، وقد تزامنت هذه العمليات مع سلسلة من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات ودعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية.
 


كعامل ذي أهمية إستراتيجية، فإن تدخلات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تضمن تعزيز فرص العمل وتحسين سوق العمل في البلاد والتخفيض من نسبة البطالة التي كانت تبلغ 27.3% سنة 2001 إلى 17.7% سنة 2004.

ب. البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2005-2009): 


هو برنامج مكمل للإنعاش الاقتصادي، و يهدف إلى انجاز أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المحلية و الأجنبية لتسريع وتيرة النمو، و من ثم تخفيض معدلات البطالة ، وذلك عن طريق إنشاء مناصب شغل جديدة في مختلف القطاعات. و تزيد قيمته الإجمالية عن قيمة مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي بحوالي 8 أضعاف، وذلك يرجع بالأساس من جهة إلى ضرورة تغطية النقائص التي سجلت بعد تطبيق مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، ومن جهة أخرى نتيجة تراكم الادخار الوطني بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار المحروقات منذ بداية الألفية الثالثة، حيث قدرت الإعتمادات المالية الأولية المخصصة له بمبلغ 8.705 مليار دينار ( أي 114مليار دولار) ، بما في ذلك مخصصات البرنامج السابق ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والبرامج التكميلية المحلية. أما الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند اختتامه في نهاية 2009 فقد قدر ب 9.680 مليار دينار ( أي حوالي 130 مليار دولار) ، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى
.

جـ. برنامج توطيد النمو الاقتصادي " برنامج التنمية الخماسي" (2010-2014): أطلق على هذا البرنامج عنوان "برنامج الاستثمارات العمومية "، ويندرج هذا البرنامج ضمن سياسة الدولة لإعادة الأعمار الوطني، خصص له قوام مالي إجمالي قدره 21.214 مليار دينار ) ما يعادل حوالي 286 مليار دولار )، بما في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي بمقدار 11.534 مليار دينار (  أي  155 مليار دولار )، وقد سخرت السلطات مبلغ  360 مليار دينار من القيمة المالية الإجمالية للبرنامج لتأطير سوق العمل ومرافقة  الادماج المهني لخريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني، مع دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل آليات إنشاء مناصب التشغيل؛ حيث يستهدف البرنامج توفير 3 ملايين منصب شغل من خلال مكافحة البطالة وزيادة فرص التشغيل بالاعتماد على برامج مدعمة للتشغيل و استحداث مناصب شغل كما يلي 
 : 


· 150 مليار دينار موجهة لإدماج حاملي شهادات التعليم العالي و التكوين المهني في إطار برامج التكوين و التأهيل.

· 80 مليار دينار موجهة لدعم استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة.

· 130 مليار دينار موجهة للتشغيل المؤقت

تم تنفيذ خطة التنمية الخماسية بين عامي 2010 و 2014 في الجزائر، ولكن واقع سوق العمل لم يشهد تحسنا كبيرا في ذلك الوقت رغم تخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 360 مليار دج ، حيث بقي معدل البطالة عاليا و تراجعت فرص العمل ففي عام 2012 كان معدل البطالة يبلغ 10%، ثم تراجع إلى 9.9% في عام 2013، وانخفض إلى 9.8% في عام 2014؛ وتعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها البلاد بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول والغاز، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري بشكل كبير، أحد الأسباب الرئيسية لتدهور سوق العمل في الجزائر؛ ومع ذلك، يواجه سوق العمل في الجزائر بعض التحديات، بما في ذلك نقص الوظائف وارتفاع معدل البطالة، ولتحسين وضع سوق العمل، تهدف خطة التنمية الجوارية إلى التركيز على تطوير الصناعات غير النفطية والزراعة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعيم التعليم والتكوين المهني ورفع مستوى الإنفاق على البحث والتطوير.


د. برنامج توطيد النمو الاقتصادي (2015-2019:( يعتبر هذا البرنامج تكميل للبرامج السابقة، بدأ الشروع في تنفيذه سنة 2015 و تم فتح حساب 143-302 عنوانه صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية (المسجل بعنوان برنامج توطيد النمو 2015-2019(، وتتمثل أهدافه فيما يلي:


· الحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلال منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاع السكن، التربية، التكوين والصحة العمومية، وربط البيوت بشبكات الكهرباء والمياه والغاز...إلخ وترشيد التحويلات الاجتماعية و دعم الطبقات المحرومة العاملة؛


· بلوغ نمو قوي للناتج المحلي الخام، بمستوى نمو سنوي قدره 7% مع حلول سنة 2019 ؛

· إيلاء الاهتمام الأكثر بالتنوع الاقتصادي وتحقيق نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، والاهتمام بالتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتنويعه؛

· استحداث مناصب الشغل، ومواصلة مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة و مناصب العمل؛

· إيلاء عناية خاصة بالتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة.

ومع استمرار انخفاض أسعار البترول مع حلول سنة 2015 ، أدى بالسلطات الجزائرية تبني مجموعة من الإجراءات الهدف منها ترشيد النفقات العامة، من أجل تدارك الوضع الاقتصادي. وعلى هذا الأساس تم قفل حساب هذا البرنامج في تاريخ 31ديسمبر2016، وفتح حساب آخر بعنوان : "برامج الاستثمارات العمومية " قدر بمبلغ 300 مليار دج خلال الفترة (2017-2019) وهي الفترة المتبقية، وهذا دليل على انخفاض معدل تمويل برامج الاستثمارات العمومية، بالإضافة إلى تجميد جميع المشاريع التي لم يكن قد تم الانطلاق في تنفيذها والحفاظ فقط على الالتزام بالعمليات الضرورية، والتي تكتسي طابعا لأولوية القصوى، وهذا ماأدى إلى التأثير السلبي على الأهداف التي كان يطمح لها البرامج، وخاصة المتعلقة بالنمو و التشغيل.

ثانيا : خصائص سوق العمل في الجزائر: 

   يتميز سوق العمل في الجزائر بمجموعة من السمات ، سواء كانت ديموغرافية أو تتعلق بمعدلات البطالة، أو مرتبطة بالعمل غير الرسمي المعروف باسم النشاط الموازي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملاءمة مخرجات التعليم العالي والتعليم المهني والتدريب لمتطلبات الوظيفة، وكذلك لاحتياجات سوق العمل، تزيد من هذه السمات. لتلخيص ما سبق بعض التفاصيل، سيتم التركيز على النقاط التالية: 

1. تجزؤ سوق العمل: يمكن التمييز بين جزئين رئيسيين يشكلان سوق العمل الجزائري، يختلفان من حيث الأجور أو ظروف العمل؛ 


أ. سوق العمل الرسمي : وهو سوق مستقر ضمن وظائف الحكومة او القطاع الخاص بالنسبة للقطاع الرسمي، فإنه يعد سوقًا مستقرًا ضمن وظائف الحكومة، أي القطاعات التي تلعب دورًا كبيرًا في استيعاب القوى العاملة. حيث بلغ عدد المشتغلين سنة 2019 حسب إحصائيات الديوان الوطني 112820000 مشتغل،  62.2%  منهم  يشتغلون في القطاع الخاص  بينما إنخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام إلى 37.8 % ، وهذا بسبب التقاعد المبكر والتقاعد في سن الخدمة دون معاش لتوظيف موظفين جدد، تغير دور القطاع العام، يشتغلون أغلبهم قطاع التجارة و الخدمات و الإدارة بنسبة بلغت 60.8% خلال نفس السنة ثم يليها قطاع البناء و الأشغال العمومية بـ 16.8% و القطاع الصناعي بـ 12.9% ، و أخيرا القطاع الفلاحي بـ 9.6%  .

ب. سوق العمل غير الرسمي : هو سوق لا يضبطه أي تنظيم قانوني من الصعب تحليله، وهذا بسبب غياب البيانات والمعلومات حول هذه الظاهرة بحكم أنها ممارسات غير مقننة تحدث في الخفاء يهدف من ورائها أصحاب العمل تخفيض التكاليف واستغلال الفرص لتعظيم الأرﺑﺎح أو إخفاء أنشطتهم عن الأنظار التي عادة ما تكون غير مشروعة، يحدده مستوى البطالة في السوق الرسمي، وقد توسع القطاع غير الرسمي في الجزائر لعدة أسباب، منها جمود سوق العمل الرسمية،  وعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية و العمومية على استيعاب القوى العاملة العاطلة الطالبة للشغل، وبحسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن الأنشطة غير الرسمية تحظى بتفضيل كبير من قِبل الفئة النشطة الغير المشتغلة ، وذلك نظرا لعدم قدرة القطاع الإنتاجي على استيعاب القوى العاملة العاطلة، ويكزن العمل  في القطاع غير الرسمي، إما جزئيا أو كليا، دون تغطية الضمان الاجتماعي. 


2. تطور حصة القطاع غير الرسمي: لقد شهد قطاع العمل غير الرسمي تطوراً سريعاً وديناميكياً، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الجزائري، نظراً لسيطرة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. وهذا يشكل تحدياً أمام السلطات على كيفية جعل العمل غير الرسمي يسقط تحت الإطار القانوني الذي ينظم النشاط الاقتصادي والتجاري، يعد القطاع الزراعي مثالاً بارزاً، حيث لا يتم تسجيل العمال لدى الجهات المختصة بالضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى فقدان حقوق العمال مثل الحماية الاجتماعية. 


3. النمو الديموغرافي: تم تقدير عدد سكان الجزائر بنحو 45.7 مليون نسمة سنة 2021، خاصة وأن الزيادة السكانية في الجزائر لا تتناسب والزيادة في عدد الوظائف المطروحة في سوق العمل؛ ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فإن عدد السكان كل عام يتزايد بنسب متفاوتة ، ففي عام 2015، تم تقدير عدد السكان بنحو 39.9 مليون نسمة ، أي زيادة بنحو 6 ملايين


لن تتم عملية زيادة معدلات النمو السكاني الطبيعي بسلاسة على جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحكومة وجميع موظفيها دون التسبب في صدمات وضغوط هائلة، سواء في قطاع التعليم من ناحية زيادة عدد الطلاب والحاجة إلى تحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية بالرد على عدد المدخلات من ناحية وزيادة عدد المخرجات التي يجب أن تتوافق مع احتياجات التنمية في المجتمع من ناحية أخرى، ويؤثر كل ذلك في سوق العمل من ناحية زيادة الطلب على العمل ومعدلات البطالة المرتفعة، وكل ما سبق يفرض على الاقتصاد الحاجة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية لمواجهة تلك التحديات المذكورة.

4. سيطرت القطاع الخاص و الإرتفاع المتزايد لعدد المناصب المؤقتة: يسود القطاع الخاص على القوى العاملة في الجزائر ويعد أكبر مصدرا للتشغيل متجاوزا القطاع العام، ففي سنة 1997 كان القطاع العام يوظف 50.6% من القوى العاملة النشطة، في حين انخفضت حصته إلى حوالي 35.9% سنة 2012 ، وهذا يعني أن حصة القطاع الخاص في القوى العاملة تضاعفت لتصل إلى 64.1%. ومع ذلك، يتمتع قطاع الخدمات العامة غير التجارية بنسبة أعلى من الموظفين، ويقدر عددهم بنسبة 77%. بالمقابل، تبلغ نسبة الموظفين في المؤسسات الاقتصادية العامة حوالي 11%. ويعمل معظم الموظفين في القطاع الخاص كعمال مؤقتين، ويمثلون أعلى نسبة من الموظفين غير الدائمين، بنسبة حوالي 79.5% والموظفون الدائمون يتم تركيزهم بشكل أساسي في القطاع العام.

5. تقليل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي: يتميز سوق العمل الجزائري بهيمنة الذكور في الحصة الأساسية من النشاط الاقتصادي، مما ينتج عنه تقليل في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وفي الجزائر بشكل خاص، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي يتم استخدامها في الدراسة، يمكن تفسير ذلك بواسطة العديد من العوامل الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع العربي-الإسلامي، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالمستوى التعليمي والشهادات المحصلة، حيث أنه بلغت نسبة الإناث سنة2012 17.5% من المشتغلين ، لتصل سنة 2019 غلى 18.3% منها 62.2 % في القطاع الخاص.

6. ضعف منظومة الإنتاج : يتميز الاقتصاد الجزائري  بسيطرة  وهيمنة قطاع الخدمات ، الذي يعتبر أكبر مستخدم للعمالة واستيعابًا للقوى العاملة ، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 6858 ألفا  أي بنسبة 60.8% سنة 2019، ثم يأتي  بعده قطاع البناء والأشغال العمومية ب16.8% ، تليه القطاع الصناعي بعدد من العمال يقدر بحوالي 1451 ألفا. أما القطاع الفلاحي فيعد الأضعف في جذب واستيعاب القوى العاملة ، حيث بلغ عدد العمال في هذا القطاع حوالي 1083 ألفا، أي ما نسبته 9.6 من إجمالي المشتغلين.

بالإضافة إلى : 

   ولقد كان للاطار المؤسسي في الجزائر الأثر البالغ في عرقلة سوق العمل، حيث يميل بشكل لافت الى حماية عنصر العمل وليس توفير الظروف الملائمة لكي يتطور سوق العمل بكفاءة، ويمكن تلخيص أهم هذه العراقيل في :


· عدم مرونة علاقات العمل يؤدي الى تضاؤل قدرة المؤسسات على تعديل مستوى العمالة مع مستوى النشاط الذي توجد عليه، ويؤدي ذلك الى تقليص اللجوء الى التوظيف الجديد وتجديد القوى العاملة؛

· عدم مرونة علاقة العمل يؤدي الى جمود سوق العمل وهو الجمود الذي تتضاءل معه حركة العمل توظيفا وتسريحا الأمر الذي يفاقم من مشكلة البطالة لا سيما بين الوافدين الجدد الى سوق العمل؛

· الضغط الكبير على القطاع العام أو الحكومي باعتباره الخيار المفضل في سوق العمل بسبب المزايا التي يمنحها في الاستخدام، ساعات العمل؛ نظام التقاعد؛ الضمان الاجتماعي؛ السكن الوظيفي...الخ

· ضعف الوساطة في سوق الشغل ووجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل؛

· عدم توفر شبكة وطنية لجمع معلومات حول التشغيل؛ عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل؛

· اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات كمصدر أولي لتمويل إيرادات الدولة؛

المبحث الثاني: تقييم سياسات الإنفتاح التجاري في الجزائر خلال الفترة 2012–2022


إن سياسات  الإنفتاح التجاري التي تبنتها الجزائر تهدف إلى تحقيق نمو وتنوع اقتصادي وتحسين الإنتاجية، وتوفير دخول أكبر و تحقيق مزيد من فرص العمل ؛  وذلك عبر إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول لذا سنحاول من خلال هذا المبحث رصد وتحليل التطورات و التغيرات التي طرأت على المبادلات الخارجية ؛ محاولة تقييم هذه السياسات، والتعرّف على الاتجاهات التجارية نحو أهم المناطق الاقتصادية والجغرافية، التي يحددها التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات.


المطلب الأول :تحليل تطور التجارة الخارجية في الجزائر:


لقد عرفت التجارة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال عدَّة إصلاحات، ساهمت في تحرير القطاع تدريجيًا، في إطار الانفتاح التجاري والتحوُّل من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية؛ حيث سعت الجزائر إلى خوض العديد من التجارب والمحاولات، وذلك لتكييف سياستها التجارية بناءً على ركائز النظام الاقتصادي العالمي المبني على التبادل والانفتاح التجاري، والتي اتخذت أشواطًا طويلة في مجال تحرير التجارة الخارجية والحد من دور الدولة في التحكم في المبادلات على اختلاف الفترات الزمنية و الإجراءات المرافقة لسياسات التحرير التجاري.

أولا: تحليل تطور التجارة الخارجية الجزائرية:


يعزى العجز في الميزان التجاري منذ عام 2014 بشكل كبير إلى انخفاض أسعار المحروقات و إنخفاض الصادرات خارج المحروقات النفطية ، بالإضافة إلى المستوى المرتفع بشكل كبير من الواردات التي زادت بنسبة تزيد عن 40٪ بين عامي 2010 و 2014، وبعد الخروج من الأزمة الصحية العالمية  سنة 2021 أدى إرتفاع أسعار المحروقات إلى جانب زيادة  الكميات المصدرة وعلى الرغم من زيادة الواردات، إلى فائض في الميزان التجاري وانكماش في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات؛

يتبين لنا من خلال الشكل رقم (2-3) أدناه ، والذي يبين التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات بين الدول والمجموعات، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي للجزائر في مبادلاتها التجارية 

 ودول آسيا شركاء تجاريين لا غنى عنهم إذ يسيطروا على ما يقارب نصف التجارة الخارجية التي تشهدها الجزائر، ويمكن إرجاع العلاقة التجارية القوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى قربهم الجغرافي وعلاقاتهم الجيدة والوجود التاريخي لفرنسا و إسبانيا في الجزائر، والذي نتج عنه إبرام علاقات تعاون وشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، كما يظهر أن فرنسا و إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين في أوروبا، حيث تمت أهم المبادلات التجارية للجزائر مع أوروبا خلال سنة 2019، حيث قدرت ب 58.14 % من الحجم الاجمالي للمبادلات،

الشكل رقم (2-2) التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات الجزائرية سنة 2019:


[image: image33.emf]

المصدر: المديرية العامة للجمارك، تقرير إحصائيات التجارة الخارجية لسنة 2019.

https://douane.gov.dz/IMG/pdf/_2019-3.pdf 


حسب المعطيات الاحصائية لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك فان المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الأوروبية بلغت 21.45 مليار دولار خلال سنة مقابل 96.51 مليار دولار خلال سنة 2018 اي بانخفاض يقدر ب 13- %. و بذلك, تبقى بلدان أوروبا أهم شركاء الجزائر علما أن 63.69 % من الصادرات الجزائرية و 53.40 % من وارداتها تمت مع دول هذه المنطقة بما فيها دول الإتحاد الأوروبي, وبلغت صادرات الجزائر نحو البلدان الاوروبية 22.81 مليار دولار مقابل 26.55 مليار دولار, مسجلة بذلك انخفاضا ب 14.08-%. من جهتها , إستوردت الجزائر من بلدان اوروبا ما قيمته 22.39 مليار دولار مقابل قرابة 25.41 مليار دولار, أي ما يمثل انخفاضا بـ 11.87- % ، و تبقى كل من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا من الشركاء الأساسيين للجزائر في اوروبا و تحتل بلدان آسيا المرتبة الثانية من حيث حجم المبادلات التجارية للجزائر بحصة قدرها 23.92 % من القيمة الاجمالية لتبلغ 18.60 مليار دولار مقابل 19.06 مليار دولار, مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بـ 2.44 -%، واقدمت الدول الاسيوية على شراء المنتجات الجزائرية بقيمة 6.42 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار في نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك ارتفاع قدر بـ 11.28  %، و سجلت واردات الجزائر من آسيا تراجعا بنسبة 40.8 % لتبلغ قيمة 17.12 مليار دولار مقابل 29.13 %، و حسب معطيات الجمارك الجزائرية فان الصين و الهند والسعودية و كوريا تعد من اهم شركاء الجزائر في منطقة آسيا ، و من جهة اخرى, فان المبادلات التجارية بين الجزائر و بلدان العالم الاخرى (أمريكا, افريقيا, استراليا) لا تزال تسجل مستويات متدنية، و احتلت دول القارتين الامريكيتين المرتبة الثالثة  بحصة قدرها 51.26% من القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية للجزائر لتبلغ 9.52 مليار دولار, مقابل 12.95 مليار دولار, أي بانخفاض قدره 48.26 %، اما الصادرات الجزائرية نحو دول القارتين فقد انخفضت ب 85.44 % محصلة مجموع 88.3 مليار دولار سنة 2019, مقابل 7.04 مليار دولار سنة 2018، و قامت الجزائر من جهتها بمشتريات من هذه المنطقة بما قيمته 5.63 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار, اي بانخفاض ب 4.66 %, حسب معطيات الجمارك. و تعتبر الارجنتين و الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل و كوبا من اهم شركاء الجزائر في المنطقة الامريكية .

أما فما يخص المبادلات مع دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط فهي محدودة للغاية فهي تمثل 4.46% إجمالي الواردات، وذلك يرجع الى ضعف العلاقات والروابط الاقتصادية العربية، ويمكن تفسير هذا بإرتفاع تكاليف النقل وتبعية هذه الاقتصاديات للدول المتقدمة، ولاتزال الصادرات إلى القارة الأمريكية تتركز في الولايات المتحدة و التي تشكل ما يقارب 10% من مجموع الصادرات ، كما أن حصة الواردات من المعدات والآلات  و المركبات تشكل أكثر من40% من حجم واردات السلع، في حين أن المنتجات الغذائية كانت تشكل أكثر من 30% لتنخفض الى 20% خلال السنوات الأخيرة يرجع هذا الى زيادة حجم الواردات من السلع الرأسمالية وتضخيم الفواتير الأمر الذي جعل نسبة المنتجات الغذائية منخفضة مقابل الحجم الكلي للواردات السلع، في حين إنخفضت حصة المعدات الفلاحية خلال السنوات الأخيرة من 2,5% سنة 2012 الى1 % سنة  2019، وحافظت واردات سلع المنتجات الأخرى ( كالمنسوجات والملابس....الخ) على نسبة 20% من الواردات الإجمالية.


أما في ما يتعلق بالصادرات الجزائرية، فإن أغلب صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، حيث تمثل أكثر من %95 من صادرات الجزائر و%5 خارج قطاع المحروقات، من هذا المنطلق نلاحظ أن الجزائر لمتصل بعد مرحلة التنوع الاقتصادي رغم إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية بين العديد من الدول، إلا أن صادرات خارج المحروقات تبقى متدنية، ومن خلال هذا يمكن القول إن الجزائر لم تستفد بعد من فتح أسواقها على العالم الخارجي وبالأخص من حيث نقل التكنولوجيا وتطويرها وتنويع الاقتصاد الوطني.

المطلب الثاني: تقيم أداء التجارة الخارجية في الجزائر

تبلورت جهود الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر سنة 1990 و تسارعت سنة 2000، بعد مرحلة تميزت بسلبية معدلات النمو حيث بلغت 1,23-% بالمتوسط ، والتي تميزت بتدهور في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجلت هذه المرحلة إنخفاض في حجم الواردات بمعدل متوسط نموها-%3.02، وبقيت الصادرات تحافظ على معدل نمو قدر بـ %4.71 بالمتوسط، وإستطاعت الجزائر تحقيق استقرار التوازنات الكلية وعودة النمو الإيجابي والذي بلغ بالمتوسط %11.39 خلال الفترة الممتدة بين 2000-2010 والتي تميزت بارتفاع أسعار المحروقات والتي تنعكس في زيادة قيمة الصادرات بمعدل متوسط نمو%10.18، وصاحب هذا الارتفاع في الصادرات ارتفاع في حجم الواردات خلال هذه الفترة وهذا يرجع إلى:

· تحرير التجارة الخارجية من التعريفات الجمركية وغير الجمركية والتسهيلات الممنوحة للمستوردين من قبل مصالح الجمارك،

·  الزيادة في واردات التجهيزات الفلاحية، نظرا لسياسة الإصلاح الزراعي التي تبنتها الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي، زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية، زيادة واردات التجهيزات الصناعية،

 ثم يليها تراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 0.67 % والصادرات5.01%  والواردات 1,23-%  خلال الفترة الممتدة مابين 2010 2021 ويرجع ذلك إلى :

· الانخفاض الحاد في أسعار البترول2014 التي شهدها العالم بسبب زيادة العرض وإنخفاض الطلب من الدول المستوردة وسياسة الأوبك في رفض خفض الإنتاج.


·  تبعيات الأزمة الصحية التي مست العالم بسبب وباء كورونا . 

الجدول رقم (2-5): متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والواردات والصادرات بالدولار الأمريكي.


		

		2000-1990

		2010-2000

		-20102021



		الناتج الإجمالي

		1,23-%

		11,39%

		0.67%



		الصادرات

		4,71%

		10,18%

		5.01%



		الواردات

		02,3-%

		16,10%

		1,23-%





المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على معطيات البنك الدولي.

https://data.albankaldawli.org

بشكل عام، يمكن القول إن سياسات الإنفتاح التجاري في الجزائر خلال الفترة 2012-2021 لم تسفر عن نتائج إيجابية كبيرة ولم تحقق الأهداف المرجوة، في الواقع، تميزت هذه الفترة بعدم تنويع الاقتصاد الجزائري والاعتماد بشكل كبير على الصادرات النفطية والغازية ، وتعد هذه الصادرات مصدرا وحيدا للعملة الصعبة وتغطية ميزان المدفوعات ، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي وقد أدى ذلك إلى تشكيل عجز تجاري كبير، حيث تتمثل المبادلات التجارية الخارجية للجزائر في الصادرات النفطية والغازية بالأساس، وبالتالي فإن الإجماليات  التجارية ذات رصيد إضافي سلبي. علاوة على ذلك، فإن سياسات الإنفتاح التجاري في الجزائر لم تشجع على تطوير الصادرات غير النفطية والغازية ولم تساعد على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. وفي الواقع، فإن العراقيل الموجودة أمام التجارة في الجزائر، مثل البيروقراطية والفساد وعدم وجود مؤسسات قوية تدعم القطاع الخاص، تعيق ازدهار الاقتصاد وتحد من تحقيق الأهداف المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود مزيج صحيح بين السياسات الضريبية والنقدية والمالية والاستثمارية يعوق استغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد الجزائري ويمنع رفع مستوى تنافسيته في السوق العالمية.


إن تحليل وضعية الميزان التجاري خلال الفترة 2012-2022 تستدعي تقسيم المرحلة حسب رصيد الميزان التجاري حيث:

 سجل الميزان التجاري رصيدا موجبا خلال الفترة 2012-2014 حيث اتخذ اتجاهات صاعديا بين سنتي2010 و2011 بسبب انتعاش السوق البترولية و التي سمحت بزيادة قيمة الصادرات من 57091 مليار دولار إلى 72888 مليار دولار في الوقت التي اتجهت فيه الواردات إلى الزيادة في نفس الفترة وبلغ الفائض أكبر قيمة له سنة 2011 حيث حقق 961,25 مليار دولار، ولكن سرعان ما بدأ الفائض في الإنخفاض التدريجي إبتداءا من سنة 2012 نتيجة انخفاض قيمة الصادرات التدريجية وارتفاع قيمة الواردات في نفس السنوات حتى وصل الفائض إلى أدنى قيمة له سنة 2014 والتي شهدت بداية تدهور أسعار البترول والتي انعكست بدورها على قيمة الصادرات؛ سجل الميزان التجاري عجزا متتاليا خلال الفترة 2015-2020 حيث وصل إلى أكبر قيمة له سنة 2016 بــ 126,20- مليار دولار والناتج عن تدهور قيمة الصادرات الناتجة عن انخفاض سعر البترول حيث وصل سعر البرميل إلى 45 دولار، كما نلاحظ انتعاش قيمة الصادرات ابتداء من سنة 2017 بسبب الإرتفاع النسبي لأسعار البترول. إن العجز المسجل خلال هذه الفترة تم تغطيته من إحتياطي العملة الصعبة الأمر الذي استنزف جزءا كبيرا منها.

المبحث الثالث: تقيم سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 2012-2022.


يعتبر سوق العمل في الجزائر تحت ضغط كبير منذ سنوات، حيث يعاني العديد من الشباب من البطالة وصعوبة إيجاد فرص عمل مناسبة؛ حيث أنه يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي للبلد وتأثير الجائحة العالمية على الاقتصاد، وكذلك تقلبات أسعار النفط والغاز التي تعد من أهم الموارد الاقتصادية للجزائر، وإنخفاض مستوى النشاط الاقتصادي، والمستويات المرتفعة من البطالة المقنعة ، والتي تتضمن أعلى معدلات بطالة على مستوى العالم والتوظيف الهش حتى في الفترات الأكثر انتعاشا وعدم توفر الوظائف المناسبة للشباب والخريجين الجدد، سنعمل على عرض واقع سوق العمل من أجل تحليل طبيعة ونوع العمالة ، ومعرفة أهم القطاعات التي تسهم في استحداث مناصب الشغل، ومدى مساهمة التوظيف في خلق القيمة المضافة.

المطلب الأول: تطور عرض العمل في الجزائر

سجلت الجزائر منذ ثمينينات القرن الماضي زيادة غير عادية في حجم سكانها و بالتالي زيادة في القوة العاملة، ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي شهدته الجزائر خلال فترة التغير الهيكلي في اقتصادها، أصبح من الصعب استيعاب هذا النمو السكاني الذي كان له دور كبير في زيادة القوة العاملة، وبالتالي فإن التطورات الديموغرافية لها بعد أساسي لتطور سوق العمل.

الجدول (2-6) التطور الديمغرافي لعدد السكان وعدد السكان في سن العمل خلال الفترة 2012-2021

		السنوات

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



		عدد السكان (مليون)

		37.1

		38.3

		39.1

		39.9

		40.8

		41.7

		42.5

		43.4

		43.9

		45.7



		عدد القوى العاملة (مليون)

		11.4

		11.9

		11.4

		11.9

		12.1

		12.2

		12.4

		12.7

		11.8

		12.2



		معدل مشاركة القوى العاملة%

		42

		43.2

		41.2

		41.7

		41.9

		41.8

		41.7

		42

		40

		40



		نسبة نمو عدد السكان%

		2.12

		2.1

		2.1

		2.1

		2.2

		2.1

		2.6

		1.9

		1.1

		1.8



		نسبة نمو عدد السكان في سن العمل

		1.9

		2.3

		2.4

		2.3

		2.6

		2.2

		2.2

		2.3

		2.1

		2.4





المصدر: من إعداد الطالبين اعتمادا على معطيات الديوان الوطني للإحصاء ONS، البنك الدولي.

تظهر البيانات الموجودة في الجدول رقم (2-6) زيادة عدد سكان الجزائر بشكل مستمر خلال الفترة من 2012 إلى2021. حيث ارتفع عدد السكان من 37.1 مليون في سنة 2012 إلى45.7 مليون في سنة 2021، بنسبة نمو متوسطة قدرها 2.04%؛ أما بالنسبة للقوى العاملة، فقد زادت بشكل مستمر أيضاً، بمعدل نمو متوسط قدره 1.66%. وارتفع عدد القوى العاملة من 11.42 مليون نسمة في سنة 2012 إلى 12.26 مليون في سنة 2021.


ويبين الجدول تفاوتا في معدل مشاركة القوى العاملة، حيث بلغ معدل المشاركة أعلى نسبيا في سنتي 2017 و 2018 بنسبة 40% وهذا نتیجة تحسن ظروف العمل، وأدنى معدل مشاركة للقوى العاملة كان سنة 2020 بنسبة 38.4% وهذا راجع أساسا للأزمة الصحية التي مست العالم.


كما بيّن الجدول زيادة نسبة نمو عدد السكان في سن العمل بنسبة تتراوح بين 1.98% إلى 2.62% خلال الفترة من 2012 إلى 2021، وهذا يشير إلى زيادة العمالة المتاحة في سوق العمل.

الجدول رقم (2-7) : السكان النشطون، الشغل(بالألف).

		السنوات

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019



		السكان النشطون

		11423

		11964

		11453

		11 932

		12 117

		12 298

		12 463

		12 730



		الفلاحة

		912

		1141

		899

		917

		865

		1 102

		1 067

		1 083



		قطاعات أخرى

		10511

		10823

		10554

		11 015

		11 252

		11 196

		11 396

		11 647



		السكان النشطون فعلا

		10170

		10788

		10239

		10 594

		10 845

		10 859

		11 001

		11 280



		الفلاحة

		912

		1141

		899

		917

		865

		1 102

		1 067

		1 083



		قطاعات أخرى

		9258

		9647

		9340

		9 677

		9 980

		9 757

		9 934

		10 197



		الصناعة

		1335

		1407

		1290

		1 377

		1 465

		1 493

		1 434

		1 450



		البناء و أشغال عمومية

		1663

		1791

		1826

		1 776

		1 895

		1 847

		1 774

		1 890



		تجارة و خدمات

		6260

		6449

		6224

		6 524

		6 620

		6 417

		6 726

		6 857



		العاطلون عن العمل

		1253

		1175

		1214

		1 338

		1 272

		1 440

		1 462

		1 449



		%من السكان النشطون

		11.0

		9.8

		10.6

		11.2

		10.5

		11.7

		11.7

		11.4





المصدر: من إعداد الطلبة بالإعتماد على بيانات  الديوان الوطني للإحصائيات


قد بینت نتائج التعدادات والمسوح المتتالیة في الجزائر تطورا في عدد السكان الاجمالي قابله تطور عدد السكان النشطین، حیث بلغ هذا الأخير في سنة 2012 عتبة  11,423ملیون نسمة بمعدل إجمالي للنشاط قدر بـ 7,41% ممثلا في 86.8% ذكور أي ما یعادل 9.8 ملیون شخص و 14.2% منهم إناث أي   1.82 ملیون امرأة، وقد واصل معدل النشاط الإرتفاع تدریجیا لیصل الى 42.2% سنة 2014 ممثلا بـ 11,453 ملیون نسمة بمعدل 83.7% للذكور و16.3% للإناث. لیتراجع المعدل بـ 1.4% سنة 2015 ویبقى ثابت تقریبا في سنة 2016 في المجموع مع تغیر طفیف حسب الجنس؛ هذا ولیعاود الإرتفاع سنة 2017 الى 42% وذلك بمقدار 12,277 مليون ناشط ب ـ82.6% عند الذكور و17.4% عند الإناث.


وأظهرت بيانات الدیوان الوطني للإحصاء أنه خلال سنة 2018 بلغ اجمالي عدد الناشطین إقتصادیا حسب تعریف المكتب الدولي للعمل 12,426 مليون شخصا على المستوى الوطني، تمثل الفئة النسویة 19.7% وهو مایمثل حجم 2,453 مليون إمرأة. وبلغت نسبة النشاط الاقتصادي لدى السكان البالغون 15سنة فأكثر 41.9% مسجلة بذلك استقرارا مقارنة بالمستوى المسجل في سنة 2017، وقدرت حسب الجنس بــ 66.7% عند الذكور و انخفضت الى 16.6% لدى الاناث. كما تمیز سوق العمل خلال هذه الفترة بارتفاع حجم السكان الناشطین إقتصادیا بنسبة 1% مقارنة بالسنة السابقة بفارق إیجابي بلغ 128000 شخصا، یعود ذلك الى الارتفاع المعتبر في حجم السكان النشطین (بفارق إیجابي بلغ 190000) والمتزامن مع انخفاض حجم السكان الباحثین عن العمل خلال نفس الفترة (انخفاض مقدر بـ 62000 )؛ كما اظهرت بینات الدیوان لسنة 2019 أنه قدر حجم السكان الناشطین اقتصادیا بـ 12730000 شخصا على المستوى الوطني بزیادة بلغت 340000 شخص مقارنة بسنة 2018 وبلغ عدد النساء الناشطات اقتصادیا 2591000 وهو مایمثل 20.4% من إجمالي السكان الناشطین. وتعتبر هذه الأخيرة أكبر نسبة حققها النوع في سوق العمل الجزائرية إلا أن انخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بین الاناث یساوي ربع مثیلاته ببن الذكور وهو معدل اقل من الطموح . وتوضح البیانات أن هذا النمط هو السائد في سوق العمل الجزائري.


المطلب الثاني: تطور الطلب على العمل في الجزائر 


من أجل توضيح و تحليل تطور سوق العمل في الجزائر خلال هذه الفترة نعرض تطور مناصب العمل المطلوب و المسلمة خلال الفترة 2012-2022.

جدول رقم (2-8): تطور سوق العمل  في الجزائر من 2012 إلى2018.


		السنوات

		طلبات العمل المتاحة

		عروض العمل المسلمة

		توظيف كلاسيكي

		توظيفات في إطار نشاطات مدمجة

		المجموع العام



		

		

		

		توظيف دائم

		توظيف مؤقت

		توظيف منجزة

		

		



		2012

		903 134

		 287 110

		23 007

		191 805

		262 990

		241 993

		504 983



		2013

		1 136 477

		349 179

		26 627

		233 527

		318 497

		138 973

		457 470



		2014

		1 198 088

		400 734

		25 202

		279 181

		366 359

		113 417

		479 776



		2015

		1 005 506

		441 812

		19 204

		318 917

		392 833

		95 084

		487 917



		2016

		1 037 095

		465 901

		10 482

		359 662

		419 878

		68 287

		488 165



		2017

		1 142 669

		452 844

		9 774

		341 093

		398 749

		64 634

		463 383



		2018

		1 456 753

		499 450

		9 053

		366 367

		420 109

		83 353

		503 462





المصدر: الدیوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالارقام، نشرة رقم 49 لسنة 2021  نشرة رقم 45 لسنة 2015.

يعكس الجدول رقم (2-10) تطور عدد طلبات العمل المتاحة والوظائف المستلمة والتوظيفات المنجزة  على مدار السنوات من2012 إلى 2018، حيث  يظهر الجدول السابق أن هناك زيادة في عدد طلبات العمل المتاحة بمعدلات متزايدة حيث إرتفعت من 903 134 طلب عمل سنة 2012 إلى 1 456 753 طلب عمل سنة 2018، مع العلم أن طلبات كانت في إرتفاع متزايد نتيجة للنمو الديمغرافي الكبير الذي عرفته الجزائر و الذي تجاوز 42.5 مليون نسمة، هذه الزيادة كان لها الأثر الإيجابي في زيادة الفئة النشيطة لتتجاوز سقف 10 مليون ، كما شهدت التوظيفات المجزة زيادة هي الأخرى حيث إرتفع عددها من 262 990 سنة 2012 إلى420 109 سنة 2018؛ في حين شهد المجموع العام للتوظيفات تذبذبا وهذا راجع بالأساس إلى المنحنى التنازلي الذي شهده التوظيف في إطار النشطات المدمجة، حيث إنخفض من 241 993 سنة 2012  إلى 64 634 سنة 2017  ليرتفع نسبيا سنة 2018 إلى83 353 توظيف .


 إستمر التحسن في سوق العمل في الجزائر سواء من ناحية الطلب على العمل  أو من ناحية المناصب المعروضة، وذلك خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية الخماسي ، و بفضل النتيجة الإجابية للسياسة الإنفاقية التوسعية على قطاع الشغل و سوق العمل الوطني التي إستطاعت تحقيق أهداف مقبولة في إستحداث مناصب شغل جديدة ، بالرغم من أن التوظيف المؤقت طغى على عدد التوظيفات المنجزة.


فقد كان الطلب على العمل في سنة 2012 يساوي 903 134 طلب  متاح  و عروض العمل المقدمة 287 110 منصب شغل تحقق منها 262 990 منصب منها 191 805 منصب مؤقت ، و إستمرت هذه الزيادات في طلبات و عوض العمل المسلمة خلال السنوات الموالية  ليصل سنة 2018 الطلب على العمل إلى 1 456 753 طلب عمل متاح ، أي  بزيادة قدرها ٪57.3 عن سنة 2012 و عروض العمل المقدمة بلغت 499 450  منصب بزيادة قدرها 24.4٪ تحقق منها 420 109 منصب شغل حيث بلغ التوظيف المؤقت 366 367 منصب شغل ،  

يمكن القول بشكل عام أنه رغم التغييرات العديدة في نوع التوظيف، فإنه تزايد في الإجمالي لعدد الوظائف المتاحة والوظائف المسلمة خلال هذه الفترة  تنفيذا لمخطط التنمية الخماسي، مع ملاحظة أن معظم المناصب كانت مناصب شغل مؤقتة و إنخفاض في مناصب الشغل الدائمة والتوظيف في إطار نشاطات مدمجة بمعنى طغيان المناصب  المؤقتة على المناصب الدائمة ، وهذا نتيجة سياسة التقشف التي طالت المؤسسات العمومية و الخاصة، إلا أن هذه السياسات تبقى كحلول مؤقتة بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في محاولة فتح مناصب شغل جديدة و الحد من البطالة المتفشية في صفوف الشباب عن طريق برامج تنموية .

المطلب الثالث: واقع البطالة و التشغيل في ظل الانفتاح التجاري في الجزائر


تحظى قضايا التشغيل ومحاربة البطالة بأهمية كبرى وتعد إحدى أكبر الأولويات للسياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومات عبر العالم، إذ أصبح نجاح أي حكومة مرتبط على مدى تحقيق الأهداف المسطرة والمرجوة من سياسات التشغيل والتي هي جزء من الاقتصادية للدولة، من خلال وضع وطرح الحلول والبدائل للحد من البطالة، فالاهتمام بهذه القضية اتخذ مجالا واسعا يرتبط بمفهوم التنمية الاقتصادية، لذلك فمحاربة البطالة تعد اليوم أحد الهداف الأساسية والرهانات السياسية الكبرى للحكومات في مختلف دول العالم. فسياسة التشغيل تتمثل في مجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتخفيض معدلات البطالة والزيادة في نسبة الشغل؛ لذا سنحاول تقيم سياسات التشغيل التي تبنتها الجزائر من اجل استيعاب اليد العاملة العاطلة، والتي كانت من بين الأهداف الرئيسية للإصلاحات في الجزائر، والتي صاحبتها نتائج عكسية بفعل توقف الاستثمارات في القطاع العام ؛ والتسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال في إطار خوصصة المؤسسات، الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع الاجتماعي.

أولا : واقع التشغيل والبطالة في الجزائر: 

يعتبر التشغيل من التحديات الكبرى التي تواجهها معظم الدول، حيث عرف سوق العمل في الجزائر إختلالات كبيرة أدت إلى تقليص فرص العمل المتاحة وفتح المجال لوجود ظاهرة البطالة التي يعتبر استمرارها وتفشيها مصدرا لتوترات دائمة، وذلك يعود إلى عدم كفاءة السياسات المتبعة التي غالباً ما تفشل في تحقيق الأهداف المرجوَّة من دعم سوق التشغيل ، مثل خلق فرص عمل دائمة، والتغلُّب على مشكلة البطالة  وإيجاد ديناميكية في سوق العمل.

1.السكان المشتغلون: شهدت فئة المستغلون في الجزائر تطورات مختلفة وذلك تزامنا مع التغيرات الديموغرافية للبلد وما أنتجته من تغیر في الهرم السكاني الذي یعكس التركیبة السكانیة التي تمیزت بقاعدة كبیرة ما یوفر قوة ديموغرافية یمكن استغلالها في التشغیل أضف إلى ذلك العدید من التطورات التي مست الاقتصاد الجزائري وسوق الشغل أیضا.


جدول رقم : (2-9) تطور حجم  المشتغلين و معدل التشغيل خلال الفترة (2012-2019(

		السنوات

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019



		حجم المشتغلين

		10170

		10788

		10566

		10594

		10845

		10858

		11001

		11281



		معدل التشغيل%

		90.04

		90.17

		90.18

		88.79  

		89.5

		88.29

		88.27

		88.62
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حیث قدر حجم هذه الفئة سنة 2012 نسبة 90% من مجموع السكان النشطین بعدد بلغ 9736000 مشتغل اختلفت كثيرا نسبة تواجدهم حسب منطقة الاقامة حیث تجاوزت في الحضر%65 بقیت الأغلبية فيها  للذكور بأكثر من أربعة اضعاف عدد الاناث في حین لم تتعدى %34.67 في الریف حدث فیها تطور طفیف جدا في تواجد عدد الاناث مقابل الذكور، أما من حیث التوزيع حسب الجنس فقد بلغت نسبة الذكور المستغلون %84.9 بعدد قدر بـ 8262000 ذكر 63.4% منهم حضر وهي تساوي بالتقريب النسبة الإجمالية حسب المنطقة مقابل 1474000 أنثى تواجدت %23.6 فقط منهن في الریف. بانخفاض 11 نقطة عن النسبة الإجمالية وكذا بأربع نقاط عن 2010، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الزیادة الخجولة في معدل النشاط الأنثوي فإننا نشهد زیادة كبیرة في عدد النساء العاملات وهو مایشكل عنصرا كاشفا لتطور المجتمع من خلال مشاركة أوسع للمرأة في المجال الاقتصادي فبین عامي 2012 و2014 زادت قوة العمل النسائیة بمقدار534 ألف شخص بزیادة نسبیة قدرها 29.3٪ مقابل 19٪ للرجال خلال نفس الفترة تواصل المنحنى التصاعدي لهذه الفئة سنة بعد أخرى مسجلة عددا قدر بـ 10239000 شخص و10594000 سنتي 2014 و2015 على التوالي أي بنسبة %26 ثم %26.4 من اجمالي السكان وبلغ حجم الید العاملة النسوية 1722000 مشتغلة وهو ما یمثل %16.8 من اجمالي السكان المشتغلین سنة 2014 ليرتفع الى %18.3 مقدرا بـ 1934000 سنة 2015؛ اما فیما یتعلق بمعدل العمالة فقد بلغت %37.1 على المستوى الوطني سنة 2015 مسجلة ارتفاع اقدره 0.7 نقطة مقارنة بسنة 2014 التي كان فیها مساویا لـ %36.4 وتعود هذه الزيادة أساسا الى الارتفاع المعتبر لنسبة العمالة لدى النساء والتي ارتفعت بـ 1.3 نقطة حیث انتقلت من %12.3 الى %13.6 لتواصل هذه الفئة في المنحى التصاعدي بعد كل سنة مسجلة 10845000 مشتغل سنة 2016 بنسبة %17.63 للإناث وبمعدل تشغیل %13.3 للإناث و%61.2 للذكور، لتسجل في سنة 2017 ارتفاعا محتشما مقارنة بسنة 2016 قدرب 13000 مشتغل بتمثیل للید العاملة النسویة بـ%18.1 من إجمالي عدد السكان المشتغلین. وبمعدل تشغیل %13.8 لهذه الأخیرة و%59.5 للذكور، یمكن تفسیر هذا التزايد في عدد المشتغلین بتحول سوق الشغل الجزائرية من حالة الخمول إلى الانتعاش خلال الفترات السابقة خاصة بعد الارتفاع الملحوظ جدا في أسعار البترول جراء إنتعاش أسواق النفط الشيء الذي انعكس إیجابا على موارد الخزینة العمومیة ما دفع بالدولة الى ضخ الأموال في شكل برامج إنمائیة بمختلف أشكالها عن طریق أجهزة التشغيل ووسائطها لمختلفة وأ همها : الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الوكالة الوطنیة للتشغیل، الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة، الوكالة الوطنیة للتنمیة الاجتماعیة، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات وغیرها من الصنادیق والأجهزة التي خلقت مناصب شغل عدیدة ساهمت بشكل كبیر في رفع معدلات التشغیل وامتصاص البطالة. قدر حجم السكان المشتغلین في سنة  2021 بـ 11048000 بارتفاع محسوس في حجم الید العاملة لدى الذكور مقارنة بسنة    2020 بفارق إیجابي بلغ 180000 بینما عرف حجم فئة المشتغلات استقرار وبلغت بذلك نسبة هذه الفئة %17,9 من إجمالي السكان المشتغلین بعدما كانت %18,1 خلال سنة 2020 ، أما نسبة العمالة فقد بلغت %37.2 على المستوى الوطني وقدرت حسب الجنس بـ %60.7 عند الذكور و %13.4 عند الاناث . أما في نفس السنة فقد اظهرت بیانات الديوان الوطني للإحصاء تراجعا بلغ قدره 47000 في حجم الفئة المشتغلة مقارنة بسنة 2019  وقدر حجم النساء المشتغلات بـ 1961000 وهو ما یعادل %17.8 من اجمالي المشتغلین، الانخفاض في عدد المشتغلین أدى بالضرورة الى انخفاض نسبة العمالة بـ 0.4 درجة لتصل بذلك الى %36.8 على المستوى الوطني  بالغة %60.1 لدى الذكور و%13.2 لدى الاناث؛ في ماي 2019 تجاوز عدد المشتغلات عتبة 02 ملیون بنسبة بلغت %18.3 من اجمالي الید العاملة التي شهدت هي الاخرى ارتفاع قدر بـ 280000 وصل من خلالها عدد المشتغلین الى 11281000 بتزايد نسبي بلغ %2.5 ما أدى الى ارتفاع نسبة التشغیل لتصل الى60.7 % لدى الذكور و%13.8 لدى  الاناث ونسبة إجمالیة بلغت %37.4 على المستوى الوطني.


أ. تطور المشتغلین حسب القطاع القانوني:  ساد الجزائر النظام الاشتراكي والذي سیطر فیها لقطاع العام على سوق الشغل إلا أنه ومع تحول الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق وفي ظل الإصلاحات المنتهجة بدأ القطاع الخاص في التموقع ومع بدایة التسعینات أصبح یستحوذ على أعداد متزایدة من المشتغلین ماانعكس على ارتفاع نسبته في سوق التشغیل وقد أظهرت المعطیات الإحصائیة والدراسات أن القطاع الخاص والمختلط كان یستحوذ على نسبة 65.6 %  سنة 2012 ثم  إنخفض إلى 59.8 % سنة 2016 ویواصل الارتفاع بمرور السنوات في حین شهد القطاع العام تذبذب متواصلة بعدما كان یحتل صدارة ویستحوذ على أكثر %54 من المشتغلین في السوق الوطنیة و الجدول الموالي یوضح مختلف التطوارت للقطاعين العام والخاص في الجزائر خلال الفترة 2012 إلى 2019.

جدول رقم (2-10) : تطور المشتغلین حسب القطاع القانوني والجنس في الجزائر من 2012 إلى2019.

		

		2012

		2014

		2016

		2018

		2019



		

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%



		القطاع العام

		ذكر

		2780

		33.1

		3018

		35.4

		3167

		35.5

		2932

		32.4

		3007

		32.6



		

		أنثى

		870

		48.9

		1081

		62.8

		1189

		62.1

		1158

		59.1

		1260

		61.1



		

		المجموع

		3650

		35.9

		4099

		40.0

		4356

		40.2

		4090

		37.2

		4267

		37.8



		القطاع الخاص

		ذكر

		5613

		66.8

		5498

		64.6

		5766

		64.5

		6108

		67.6

		6212

		67.4



		

		أنثى

		907

		51.1

		641

		37.2

		724

		37.9

		803

		40.9

		803

		38.9



		

		المجموع

		6520

		64.1

		6139

		60.0

		6490

		59.8

		6911

		62.8

		7015

		62.2



		المجموع

		ذكر

		8393

		82.5

		8516

		83.2

		8933

		82.4

		9039

		82.2

		9220

		81.7



		

		أنثى

		1777

		17.5

		1723

		16.8

		1913

		17.6

		1962

		17.8

		2062

		18.3



		

		المجموع

		10170

		100

		10238

		100

		10846

		100

		11001

		100

		11282

		100





المصدر : من إعداد الطالبين بالاعتماد على بیانات الدیوان الوطني للإحصاء.


و یظهر التوزيع حسب القطاع القانوني أنال قطاع الخاص في سنة 2012 یشغل 64.1% م نإجمالي الید العاملة بحجم بلغ 6520 ألف مشتغل بینما یشغل القطاع العام 35.9% في حین تتمركز الید العاملة النسویة في القطاع الخاص الذي یشغل 51.1 % من إجالي هذه الفئة بینما نلاحظ هیمنة جنس الذكور على أغلب مناصب العمل بنسبة إجمالیة بلغت 82.5% من إجمالي الید العاملة والتي تجاوزت 10 ملیون مشتغل حسب إحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء لسنة2014 بتفاوت كبیر بین الجنسین بنسبة بلغت %83.2 لدى الذكور والذین تمركزوا في القطاع الخاص الذي استحوذ على %64.6 من إجمالي هذه الفئة في حین شهدت نسبة تشغیل القطاع العام ارتفاعا لتصل إلى %40.0 من إجمالي الید العاملة قابلها إرتفاع في تمركز الید العالة النسویة بنسبة تشغیل وصلت %62.8 لهذه الفئة بینما لم تكن تتعدى %45.8 في السابق. في سنة 2016 نلاحظ أن القطاع الخاص یشغل %59.8 من إجمالي الید العاملة وهو مایمثل 6490 ألف مشتغلا. كما نلاحظ تباینات معتبرة حسب الجنس حیث تتمیز الید العاملة النسویة بتمركز أكثر في القطاع العمومي بـ%62.1 من إجمالي الید العاملة لهذه الفئة والتي بلغ عددها 1962 ألف بنسبة %17.6 والتي حققت ارتفاعا بـ 2.5 نقطة في ظرف6 سنوات فقط. بینما في سنة 2018 نلاحظ عودة ارتفاع نسبة التشغیل لدى قطاع الخاص الذي یشغل ما نسبته %62.8 من إجمالي الید العاملة بحجم بلغ 6911 ألف مشتغل منهم6108 ألف ذكور بنسبة بلغت %67.6 من إجمالي الذكور المشتغلین، بینما تتمركز الید العاملة النسویة في القطاع العمومي الذي یشغل %59.1 من إجمالي هذه الفئة، أما في سنة2019 فنلاحظ تواجد %62.2 من إجمالي الید العاملة في القطاع الخاص بحجم بلغ 7014 ألف یتمركز فیها لمشتغلون الذكور بنسبة تصل إلى %67.4 من إجمالي هذه الفئة، بینما یشغل القطاع العام %61.1 من إجمالي الید العاملة النسویة التي بلغت نسبت تشغیلها الإجمالیة %18.3 وهي أعلى نسبة مسجلة مقارنة بالسنوات السابقة هذه النسبة رغم انخفاضها مقارنة بنسبة التشغیل لدى الذكور إلا أن الواقع یظهر الزیادة المعتبرة في عدد المشتغلات و التي فاقت 285 ألف مشتغلة بین 2012 و2019 ارتكز أغلبهن في القطاع الخاص والذي شهد تضاعف لعدد الفئة النسویة المشتغلة به خلال نفس الفترة، هذه الأخیرة أصبحت تشكل %9.8 من فئة المدراء والمسیرین %37.5 من الإطارات المتوسطة و %54.8 من المهن الفكریة هي المهن الممارسة من قبل الإطارات العلیا الذین لا یتولون مناصب مدراء أو مسیرین مثل الأطباء و المهندسین والمختصون في العلوم التقنیة و الاجتماعیة و غیرها، وبلغت %56.9 من إجمالي المستخدمین الإداریین.


ب.تطور المشتغلین حسب قطاع النشاط الاقتصادي: تسعى الدول والبلدان من خلال سیاساتها التنمویة إلى إحداث توازن في مختلف القطاعات الحیویة بغیة توفیر مناصب عمل وكذا توفیر الخدمات والسلع للأفراد والمؤسسات، فالجزائر و بحكم شساعة مساحتها وتنوع تضاریسها وكثرة إمكانیاتها ومواردها الطبیعیة جعل سوقها الداخلیة قابلة لاستغلال جمیع القطاعات إلا أن عدید الظروف حالت دون ذلك، ومن خلال المسوح السنویة والتقاریر المتعددة التي یقوم بها ویعدها الدیوان الوطني للإحصاء في الجزائر تم تقسیم القطاعات إلى أربع قطاعات رئیسیة كما هو موضح في الجدول (2- ) 

تظهر البيانات الخاصة بالقطاع الإقتصادي لعام 2012 أنقطاع التجارة والخدمات يسيطر على أكثر من نصف  عدد الموظفين بنسبة 61.6%، ويليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 16.3%، وقطاع الصناعة بنسبة13.1%، فيما لم يتعدى قطاع الفلاحة نسبة 9.0%. هذا وشهدت سنة 2014 إرتفاعا في نسبة التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية وهذا راجع إلى انطلاق عديد الورشات في هذا القطاع بمختلف الصيغ سواء التابعة للقطاع العمومي أو الأشخاص والخواص وهذا كله نتيجة الدعم الموجه له خاصة بعد انتعاش أسعار البترول وبرامج المخططات الخماسية للتنمية، وانخفضت جميع القطاعات الأخرى. كما انخفضت نسبة المشتغلين في قطاع الفلاحة إلى أقل من9% بمجموع مشتغلين لم يصل إلى900 ألف مشتغل، وأظهر التوزيع حسب الجنس أن قطاع التجارة والخدمات يحتفظ بالهيمنة على نسبة العمالة بنسبة 57.8% للذكور و75.6% للإناث؛ أما في سنة 2016 توضح النتائج أن قطاعات التجارة والخدمات والإدارة هي التي تشغل أكثر الموظفين بنسبة 61%، تليها قطاع البناء بنسبة 17.5% ثم الصناعة بنسبة 13.5% ثم الفلاحة بنسبة 8%. كما يتفاوت التواجد حسب الجنس حيث تشهد القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات شبه استقرار في النسب، في حين يشهد قطاع البناء أدنى تواجد للإناث وصل إلى 1.4% ووصل في قطاع الفلاحة إلى 2.7%. كما تظهر النتائج لسنة 2018 أن 16.1% من العاملين يعملون في البناء و9.7% في الفلاحة و61.1% في الخدمات والتجارة، و13% في الصناعة بتباينات حسب الجنس، مع استقرار النسبية ما عدا الارتفاع الطفيف في نسبة الإناث في قطاع الفلاحة التي بلغت4.1%؛ 

جدول رقم (2-11): تطور المشتغلين حسب قطاع النشاط الاقتصادي والجنس في الجزائر من 2012 إلى2019


		

		2012

		2014

		2016

		2018

		2019



		

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%



		فلاحة

		ذكر

		833

		9.9

		846

		9.9

		813

		9.1

		986

		10.9

		1006

		10.9



		

		أنثى

		79

		4.4

		53

		3.1

		52

		2.7

		80

		4.1

		77

		3.7



		

		المجموع

		912

		9.0

		899

		8.8

		865

		8.0

		1066

		9.7

		1083

		9.6



		صناعة

		ذكر

		975

		11.7

		951

		11.2

		1074

		12.0

		1063

		11.8

		1049

		11.4



		

		أنثى

		360

		20.3

		339

		19.7

		391

		20.4

		372

		19.0

		402

		19.5



		

		المجموع

		1335

		13.1

		1290

		12.6

		1465

		13.5

		1435

		13.0

		1451

		12.9



		بناء وأشغال عمومية

		ذكر

		1636

		19.5

		1797

		21.1

		1870

		20.9

		1742

		19.3

		1862

		20.2



		

		أنثى

		27

		1.5

		29

		1.7

		26

		1.4

		32

		1.6

		28

		1.4



		

		المجموع

		1663

		16.3

		1826

		17.8

		1896

		17.5

		1774

		16.1

		1890

		16.8



		تجارة وخدمات وإدارة

		ذكر

		4949

		58.9

		4922

		57.8

		5176

		57.9

		5248

		58.1

		5303

		57.5



		

		أنثى

		1311

		73.8

		1302

		75.6

		1444

		75.5

		1478

		75.3

		1555

		75.4



		

		المجموع

		6260

		61.6

		6223

		60.8

		6620

		61.0

		6726

		61.1

		6858

		60.8



		المجموع

		ذكر

		8393

		82.5

		8516

		83.2

		8933

		82.4

		9039

		82.2

		9220

		81.7



		

		أنثى

		1777

		17.5

		1723

		16.8

		1913

		17.6

		1962

		17.8

		2062

		18.3



		

		المجموع

		10170

		100

		10239

		100

		10846

		100

		11001

		100

		11282

		100





المصدر: من إعداد الطالبين بالإعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.

وتُظهر النتائج لسنة 2019 انخفاضًا في نسب التشغيل في معظم القطاعات، باستثناء قطاع البناء الذي ارتفعت فيه نسبة التشغيل إلى 16.8% من إجمالي العمالة. انخفضت نسبة التشغيل في قطاع التجارة والخدمات إلى 60.8%، وهي الأعلى في المجموع، بلغت نسبة التشغيل في الصناعة 12.9%، وكانت النسبة الأدنى في قطاع الفلاحة حيث لم تتجاوز 9.6%، ويعود السبب إلى الهجرة من الأرياف إلى المدن واستخدام الآلات بدلا من العمالة البشرية بغیة تقلیل التكلفة وتسریع الإنتاج كما یمكن إرجاع  ذلك أیضا إلى عدم فعالیة السیاسات المنتهجة بغیة النهوض بالقطاع؛ وتبلغ النسبة الإجمالية للعمالة حسب الجنس 18.3% للإناث و 81.7% للذكور، ويوجد تباين كبير بين الجنسين. ففي القطاع التجاري والخدمي، يركز75.4% من العمالة النسائية بينما يركز 57.5% من العمالة الذكور في نفس القطاع، ویمكن إرجاع الزیادة في نسبة وحجم العمالة النسویة إلى زیادة توظیف هذه الفئة في السنوات الأخیرة خاصة في قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والإدارة العمومیة و التعلیم التي شهدت سیطرت هذه الفئة على أغلب مناصب التشغیل المفتوحة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الزیادة الخجولة في نسبة التشغیل الأنثوي فإننا نشهد زیادة كبیرة في عدد النساء العاملات وهو مایشكل عنصرا كاشفا لتطور المجتمع من خلال مشاركة أوسع للمرأة في المجال الاقتصادي فبین عامي2012 و2019 إزدادت قوة العمل النسائیة بمقدار 285 ألف مشتغلة بزیادة نسبیة قدرها 16.3٪ مقابل 9.58٪ للرجال خلال نفس الفترة.

جـ. تطور المشتغلين حسب الوضعية في المهنة: إن التغیرارت التي شهدتها الجزائر سواءا الاقتصادیة أو الدیموغرفیة أو حتى الأمنیة و السیاسیة ألقت بظلالها و تأثیارتها على سوق الشغل من خلال التأثیر على الوضعیة المهنیة للعدید من الأفارد ویمكن أن نذكر أهم التقسیمات التي وردت في مختلف التعدادات وكذا المسوح السنویة و التقاریر المتعددة التي یقوم بها و یعدها الدیوان الوطني للإحصاء والتي من خلالها قسمت الوضعیة المهنیة إلى أربعة أقسام كما هي مبینة في الجدول الموالي. 

الجدول رقم (2-12) : تطور الوضعیة في المهنة للمشتغلین في الجزائر للفترة من2012 إلى2019


		

		2012

		2014

		2016

		2018

		2019



		

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%

		عدد بالألف

		%



		رب عمل (مستقل)

		2917

		28.7

		2811

		27.5

		3133

		28.9

		3382

		30.7

		3473

		30.8



		الأجراء الدائمون

		3548

		34.9

		3640

		35.6

		4176

		38.5

		4184

		38.0

		4454

		39.5



		الأجراء الغير دائمون

		3231

		31.8

		3623

		35.4

		3382

		31.2

		3223

		29.3

		3174

		28.1



		مساعد عائلة

		474

		4.6

		165

		1.6

		154

		1.4

		212

		1.9

		180

		1.6



		المجموع

		10170

		100

		10239

		100

		10846

		100

		11001

		100

		11282

		100





اﻟﻣﺻدر : ﻣن إﻋداد الطالبين ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء


ﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺳﻧﺔ 2012 أن اﻷﺟراء ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم 34.9% يليهم الأجراء الغير دائمون بنسبة 31.8 % ﺛم اﻟﻣﺷﺗﻐﻠون ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔ 28.7%  وأﺧﯾرا ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 4.6% ، أما بالنسبة لسنة 2014 ﺷﻬدت ﻣواﺻﻠﺔ اﻷﺟراء ﻏﯾر اﻟداﺋﻣون ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺗﺻل ﻧﺳﺑﺗﻬم إﻟﻰ 35.4% ﻓﻲ ﺣﯾن واﺻل ﻣﺳﺎﻋدوا اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 1.6 % في حين عاود الأجراء الدائمون الإرتفاع ليبلغوا نسبة 35.6% ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺎودت ﻧﺳﺑﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﺗﺑﻠﻎ 27.5 %، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2016 ﻓﺄظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺟراء الدائمون يمثلون النسبة الأعلى بـ 38.5% ثم يليها أرباب الأعمال المستقلون بنسبة تصل إلى 28.9% في حين واصلت نسبة مساعدوا العائلات في الإنخفاض لتصل إلى 1.4%؛في حين تميزت سنة 2018  ﻛذﻟك ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ليحقق نسبة 30.7 % و ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ محققا ﻧﺳﺑﺔ 1.9%،  بينما إنخفض كل من  حجم العمل بالنسبة للأجراء الدائمون و الغير دائمون مقارنة بسنة 2016 مسجلا مانسبته 38.0 % و %29.3 على التوالي، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﻧﺔ2019 ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺟراء اﻟداﺋﻣون ﺑ 39.5% وﻛذا اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص بنسبة30.8% ﻣﻘﺎرﻧﺔ بسنة 2018 ﺑﻔﺎرق اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 270000 و 91000 على اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺟراء ﻏﯾر اﻟداﺋﻣﯾن ﻗدر ﺑ 49000 لتصل نسبته إلى 28.1 %


2. البطالة في الجزائر:

ان النمو الديمغرافي الذي شهدته الجزائر بعد الاستقلال كغیرها من الدول العربیة ودول العالم الثالث كان من ابرز سماته ارتفاع معدل الولادات ومع تحسن الظروف المعیشیة  والاوضاع الصحیة شهدت كذلك ارتفاعا   لأمل الحیاة وانخفاض معدل الوفیات بصفة عامة والاهتمام أكثر بالمرأة الحامل والموالید الجدد و خفض أیضا من وفیات الاطفال والاطفال الرضع  ما جعل الجزائر تشهد توسعا في قاعدة هرمها بمرور الزمن، و أصبحت قوة شبابیة فكان لابد من استغلالها وذلك بتوفیر مناصب عمل لهؤلاء الشباب وهو ما حرصت علیه الدولة إلا أن الواقع المعاش تغیر بمرور الزمن مع التزاید المستمر في عدد السكان وعلیه فقد شهدت أعداد العاطلین عن العمل في الجزائر اختلافات وتباینات حسب العمر والجنس وكذا المستویات التعلیمیة وحتى المنطقة السكنیة ؛


أ. تطور معدل البطالة والعاطلین عن العمل من 2012 الى 2019

لقد شهد معدل البطالة تطوارت مختلفة عبر الزمن حیث كان قد بلغ معدل  %29,2 في سنة 1999 لیسجل بذلك أعلى مستوى له ، إلا أنه شهد انخفاضا قارب النصف وصل من خلاله الى %15,3  سنة 2005 ثم الى %10,0  سنة 2010 أما في سنة 2013 فقد بلغ 9.8 %وهو أدنى مستوى مسجل منذ الاستقلال إلا أنه بعد ذلك عاود الارتفاع مجددا لكن بتغیر طفیف أین وصل الى %10,6  و11.5 % سنتي 2014 و 2019 على التوالي


جدول رقم (2-13) : تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة 2012-2022


		السنوات

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022



		عدد البطالين بالألف

		1253

		1175

		1214

		1 338

		1 272

		1 440

		1 462

		1 449

		1253

		/

		/



		معدل البطالة%

		11

		9.80

		10.60

		11.2

		10.50

		11.7

		11.4

		11.4

		12.6

		12.7

		12.7





المصدر: من إعداد الطلبة بالإعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات 


https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf

من خلال الجدول (2-13) نلاحظ تفاوت في معدلات البطالة التي شهدتها  الجزائر، حيث تظهر الأرقام أن معدل البطالة في الجزائر لم يتغير كثيراً فقد كان متذبذبًا خلال الفترة من 2012 إلى 2022، ففي سنة 2012 كان  معدل البطالة في حدود  نسبة 11 ٪ ، ثم إنخفض هذا المعدل في 2013 مسجلا نسبة 9.8٪ ثم ارتفع قليلاً إلى 10.6٪ في 2013 ، وزاد إلى 11.2٪ في 2014. ولكن في 2015 انخفض المعدل إلى 10.5٪ ، ولكنه عاد للارتفاع في 2016 حيث بلغ 11.7٪ ، وظل ثابتًا عند نفس المستوى في 2017 و 2018 بنسبة 11.4٪. ثم ارتفع إلى 12.6٪ في عام 2019 ، وبلغ 12.7٪ في عام 2020 و 2021. ، مما يشير إلى أن التأثيرات الاقتصادية التي تسببها جائحة COVID-19 قد أثرت على سوق العمل في الجزائر كما في العديد من الدول حول العالم. 


جـ. تطور معدل البطالة حسب الجنس، المستوى التعلیمي والشهادة المتحصل علیها:

الجدول رقم (2 - 14) تطور معدل البطالة حسب الجنس، المستوى التعلیمي والشهادة في الجزائر للفترة من 2012 إلى 2019


		

		2012

		2014

		2016

		2018

		2019



		

		ذكر

		أنثى

		مجموع

		ذكر

		أنثى

		مجموع

		ذكر

		أنثى

		مجموع

		ذكر

		أنثى

		مجموع

		ذكر

		أنثى

		مجموع



		المستوى التعليمي



		دون مستوى

		1,7

		2,7

		1,9

		2,7

		3,7

		2,7

		2,4

		3,8

		2,6

		3,0

		3,7

		3,1

		2,5

		5,5

		3,0



		ابتدائي

		7,5

		8,0

		7,6

		6,9

		8,2

		7,0

		6,7

		7,1

		6,8

		7,1

		7,1

		7,1

		6,4

		11,3

		6,8



		متوسط

		10,5

		12,8

		10,7

		11,6

		16,1

		12,0

		9,7

		19,4

		10,6

		11,6

		18,9

		12,2

		11,0

		20,3

		11,8



		ثانوي

		7,0

		17,2

		8,9

		8,3

		5,0

		19,7 

		7,0

		19,0

		9,5

		9,2

		18,3

		11,0

		8,4

		19,0

		10,6



		تعلیم عالي

		10,4

		33,3

		20,3

		9,9

		21,8

		15,4

		9,3

		24,5

		16,7

		12,2

		23,6

		17,8

		10,7

		23,9

		17.4



		الشهادة المتحصل علیها



		لا توجد

		7,2

		7,7

		7,3

		8,4

		10,6

		8,6

		7,1

		12,3

		7,7

		8,5

		13,3

		9,0

		8,0

		14,6

		8.7



		التكوین المهني

		10,5

		20.2

		12,5

		11,4

		17,4

		12,7

		10,5

		21,3

		13,0

		12,2

		19,1

		13,7

		11,5

		20,7

		13,5



		التعلیم العالي        

		11,1

		33,6

		21,4

		10.9

		22,1

		16,4

		10;2

		24,7

		17,7

		13,1

		23,5

		18,5

		11,0

		23,9

		18,0



		المجموع

		8,1

		19,1

		10,0

		9,2

		17,1

		10,6

		8,1

		20,0

		10,5

		9,9

		19,4

		11,7

		9,1

		20,4

		11,4





المصدر:  من إعداد الطالبين بالإعتماد على بيانات الديوان الوطني للإحصائيات

https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2_Emploi1962_2020Ar.pdf

تظهر البيانات لسنة 2012 أن معدل البطالة الاجمالي بلغ 11%، و تباین حسب الجنس ، حيث بلغ 8.1% للذكور و11.1% للإناث. وكان هذا الارتفاع في النسبة للإناث أعلى في جميع الفئات التعليمية والمؤهلات، ولكن بنسب مختلفة كما هو موضح في الجدول أعلاه. ويلاحظ أيضًا أن البطالة تؤثر بشكل كبير على الجامعيين، حيث سجلت أعلى نسبة بلغت 20% في مجموع الذكور، وثلاثة أمثالها في الإناث، ثم يأتي أصحاب المؤهلات الثانوية والمتوسطة والابتدائية، وأخيرًا الأفراد الذين لم يحصلوا على أي مؤهلات. وتؤثر البطالة بشكل خاص على أصحاب المؤهلات، حيث بلغ معدل البطالة 7.3% بين الأفراد الذين لم يحصلوا على أي مؤهلات، و12.5% بين خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني، وصل إلى 21.4% بين خريجي التعليم العالي (11.1% للذكور و33.6% للإناث)، وهذا يفوق مجموع معدلي البطالة لخريجي المؤهلات المهنية والأفراد بدون مؤهلات.


في سنة 2014، ارتفع معدل البطالة الإجمالي بشكل طفيف، وكان هذا الارتفاع واضحًا في التصنيف حسب مستويات التعليم، حيث ارتفع معدل البطالة لجميع الأفراد بمختلف المستويات التعليمية باستثناء حملة الشهادات الجامعية، حيث انخفض معدل البطالة بنسبة 4.9 نقطة بسبب انخفاض معدل البطالة بشكل كبير بين الإناث. وزادت معدلات البطالة لدى الأفراد الذين لم يحصلوا على شهادة تعليمية وحملة شهادات التكوين المهني. وبعد انخفاض المعدل في الفترة 2013-2010 من 21.4٪ إلى 14.3٪، زادت معدلات البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية في أبريل 2014 إلى 13٪، ثم ارتفعت في سبتمبر نفس العام إلى 16.4٪ مع تباينات كبيرة حسب الجنس، حيث بلغت 10.9٪ للذكور و 22.1٪ للإناث.


تم استقرار معدل البطالة في سنة 2016 مقارنة سنة 2014، وتباين البطالة حسب المستوى التعليمي والشهادات المتحصل عليها. وبلغت نسبة البطالة 7.7% لدى فئة البطالين دون أي شهادة، و44.9% من مجموع البطالين كانوا من هذه الفئة. بينما بلغ معدل البطالة 7.2% لدى أصحاب الشهادات الجامعية، وهذه أعلى نسبة مسجلة بين جميع المستويات، وبلغت 27% لدى حاملي شهادات معاهد التكوين المهني. وحافظ أصحاب التعليم العالي على المعدل الأعلى للبطالة، حيث بلغت 24.5% للإناث و9.3% للذكور. أما أصحاب المتوسط والثانوي فكانت نسبة البطالة لديهم أقل، وبلغت 2.6% لدى الذين  دون مستوى.


معدل البطالة الاجمالي ارتفع سنة 2018 بنسبة 11.7% دون تغيير في توزيع البطالة حسب التعليم العالي والجنس وقطاع العمل. ويتجلى الفرق بين المتوسط والثانوي في نسبة البطالة بـ 1.2 نقطة فقط، والإناث بنسبة أعلى في البطالة لحاملي الشهادات العالية. لكن في عام 2019، انخفضت نسبة البطالة الاجمالية للذكور والإناث بشكل طفيف بنسبة 0.4 نقطة وتراجعت جميع معدلات البطالة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث يمثل حاملو الشهادات الجامعية 27.8%، فيما يمثل حاملو شهادات التكوين المهني 26.5%. ويعادل 45.8% من البطالين (663000 شخص) لا يحملون أي شهادة.


خاتمة الفصل:

يتضح لنا في هذا الفصل من خلال تحليل واقع التجارة الخارجية و سق العمل في الجزائر خلال الفترة 2012-2022 أن الإقتصاد الجزائري يعتمد بشكل أساسي على عائدات المحروقات حيث تمثل 95% من إجمال الصادرات ، قد يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية مما يجعلها عرضة للصدمات و الأزمات كما حدث سنة 2014 مع تراجع أسعار النفط، و يعتبر الإتحاد الأوربي الشريك الرئيسي للجزائر، أي أن الإقتصاد الجزائري إقتصاد منفتح يعتمد أساسا على السوق الأوروبية، مما يمكن أن يواجه منافسة شديدة نتيجة توسع أطماع الإتحاد الأوروبي نحو توسيع أسواقه 

أما بخصوص سوق العمل فقد شهد تغير هيكليا خلال فترة تحرير التجارة، حيث لاحظنا من خلال تحليلنا لسوق العمل، فقدان مناصب الشغل في قطاع الفلاحة وزيادة التوظيف في قطاع التجارة و الخدمات بشكل كبير ثم بدرجة اقل في قطاع الصناعة، وهذا ما يوحي الى توجه الجزائر الى الاستثمار في قطاع التجارة والخدمات، ومن خلال تحليلنا توصلنا أن الزيادة في خلق مناصب الشغل لم يصاحبها زيادة في خلق القيمة، حيث لاحظنا إنخفاض في معدلات نمو القيمة المضافة، هذا يرجع بالدرجة الأولى الى برامج التشغيل التي تبنتها الجزائر والتي تشكل عمالة هشة لا تسهم في خلق القيمة المضافة، بالإضافة الى طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد على قطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة.

و بالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الدولة فيما يخص سوق العمل فإن مستويات البطالة لا زالت مرتفعة و حجم التشغيل لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد بسبب سوء التخطيط و التسيير، ومن نتائج الدراسة تبين أن تحرير التجارة بالنسبة للجزائر له تأثير محدود في خلق و زيادة فرص العمل و الذي لم يؤدي الى زيادة ملحوظة للقدرة التصديرية للبلد ، و أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أصبح حتمية حتى لا تبقى في عزلة عن شبكة التجارة العالمية مما يسمح لها بالاستفادة أكثر من مزايا الانفتاح على المدى الطويل كما يستدعي الوضع ضرورة التنويع في الصادرات. 

خاتمة

خاتمة عامة: 

إن زيادة الاهتمام الدولي بسياسة الإنفتاح التجاري ينبثق من المزايا والأهداف الحقيقية التي توفرها و تحققها هذه السياسات في ظل الأزمات الإقتصادية الراهنة، فالانفتاح التجاري ليس عاملًا فحسب، بل هو أيضا نهج أساسي و أسلوب جوهري تستخدمه الدول سعيا منها للحفاظ على فرصها في الأسوق العالمية و توسيعها؛ كحل أساسي لتحقيق المكاسب وتحفيز النمو الاقتصادي و تنويع القطاعات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل وترقية تبادل التكنولوجيا؛ 


الجزائر و كغيرها من الدول لجأت إلى سياسات الإنفتاح التجاري، بعد التخلي عن النظام الاشتراكي وتبني نظام اقتصاد السوق؛ و ذلك بالخضوع إلى متطلبات الاندماج في السوق العالمية، و هو ما تجلى من خلال الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية وغير الجمركية، وإبرام العديد من الإتفاقيات التجارية الإقليمية و الدولية، إلا أنه بالرغم من كل هذه الإجراءات و التدابير المتخذة من طرف الجزائر طوال أكثر من عقدين من الزمن في سبيل انفتاح تجارتها الخارجية إلا أن النتائج المحققة تؤكد أن هذا التوجه نحو الانفتاح بشكل كلي لم يغري الأساليب السائدة التي تبنتها للاندماج في الإقتصاد الدولي، و لم يؤدي أيضا إلى إيجاد سبل لتنمية الإنتاج خارج قطاع المحروقات، و ذلك بسبب الإصلاحات الناقصة و الغير مكتملة، و هذا ما يؤكد أن مكاسب الإنفتاح التجاري تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة لجميع المؤشرات الإقتصادية، بل لم تقتصر هذه التأثريات السلبية فقط على المستوى الإقتصادي بل تتعدى ذلك لتمس الجانب الإجتماعي ممثلا في التأثري على الطلب على اليد العاملة و الذي من شأنه أن يؤدي حدوث بطالة حادة في سوق العمل الجزائري.


أما بخصوص سوق العمل فقد شهد تغير هيكليا خلال فترة تحرير التجارة، حيث لاحظنا من خلال تحليلنا لسوق العمل، فقدان مناصب الشغل في قطاع الفلاحة و الصناعة وزيادة التوظيف في قطاع الخدمات بشكل كبير ثم بدرجة اقل في قطاع الصناعة، وهذا ما يوحي الى توجه هذه الدول الى الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات، ومن خلال تحليلنا توصلنا أن الزيادة في خلق مناصب الشغل لم يصاحبها زيادة في خلق القيمة، حيث لاحظنا إنخفاض في معدلات نمو القيمة المضافة، هذا يرجع بالدرجة الأولى الى برامج التشغيل التي تبنتها الجزائر والتي تشكل عمالة هشة لا تسهم في خلق القيمة المضافة.


وكتقييم لحال هذه لسياسة الانفتاح في الجزائر يظهر لنا أن الجزائر سارعت لتحرير التجارة والانفتاح على العالم الخارجي، دون النظر في طبيعة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذا الانفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة( إختلالات سوق العمل ونقص في الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة مع الدول الأخرى) التي تزايدت خلال السنوات الماضية.


أولا: نتائج الدراسة: 


من خلال دراستنا لأثر الإنفتاح التجاري على سوق العمل يمكن الخروج ببعض الإستخلاصات يمكن تقسيمها إلى: 


 1. نتائج نظرية: في سياق ما تم التطرق إليه في الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:

· يؤثر الإنفتاح التجاري إيجابا في توسيع فرص التجارة الدولية وزيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول بأقل التكاليف، و يساهم في نقل التكنولوجيا والمعدات الحديثة والوصول إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق الأعمال وتحسين الديناميكيات الاقتصادية العامة، وذلك بزيادة العرض والطلب على القوى العاملة.


· إن الإنفتاح التجاري يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في الصناعات التنافسية وزيادة الطلب على العمالة، ولكنها في نفس الوقت تؤدي إلى خفض الأجور بشكل عام. 

· هناك بعض الآثار السلبية للإنفتاح التجاري على المجتمعات المحلية، حيث يمكن لتدفق السلع الرخيصة من الخارج أن يؤدي إلى إغلاق المصانع داخل الدولة و تدمير الصناعات المحلية مما يؤدي ذلك إلى عدم قدرة بعض الشركات على المنافسة والاستمرار في العمل و بالتالي زيادة معدلات البطالة.

· هناك الكثير من التحديات التي تواجه سوق العمل في كل الدول أهمها  إختلال التوازن في سوق العمل، سوق العمل غير رسمي، البطالة.

2. نتائج علمية:


· إن تحرير التجارة بالنسبة للجزائر له تأثير محدود في خلق و زيادة فرص العمل و الذي لم يؤدي الى زيادة ملحوظة للقدرة التصديرية للبلد ، و أن إنفتاح الجزائر أصبح حتمية حتى لا تبقى في عزلة عن شبكة التجارة العالمية مما يسمح لها بالاستفادة أكثر من مزايا الانفتاح على المدى الطويل 

· الإعتماد المفرط للاقتصاد الجزائري على صادرات المحروقات 95%،  كمورد أساسي يعرضها لخطورة التقلبات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، 

· تأثر الاقتصاد الجزائري بشكل كبير بعدة عوامل مثل أزمة إنهيار أسعار النفط سنة 2014 و بالجائحة العالمية لفيروس كورونا، حيث لم تنجح الجهود الحكومية في تحسين الوضع الاقتصادي والعمالي، لعدم وجود تخطيط وإدارة فعالة. 

· يبقى إنتشار العمل غير الرسمي من التحديات التي تواجه سوق العمل في الجزائر

ثانيا: إختبار الفرضيات:


· الفرضية الأولى:  "إن للانفتاح التجاري تأثيرا إيجابيا بارزا وذلك بالتأثير على العرض والطلب على العمل وعلى زيادة في الأجور و على مختلف المتغيرات التي تعبر عن التحديات التي تواجه سوق العمل كالبطالة بين الشباب وحاملي الشهادات العليا والعمالة غير المؤهلة وانعدام فرص العمل والعمالة ذات الدخل المحدود" ؛ غير صحيحة، لأنه من  تحرير التجارة له تأثير محدود وأقل من المتوقع على قوى السوق و مختلف المتغيرات؛ ومنه يمكن الحكم بأن الجزائر لم تحقق الأهداف المرجوة لسياسات تحرير التجارة .


الفرضية الثانية: "هناك تأثير إيجابي لأنشطة التصدير والاستيراد في زيادة الطلب على العمالة، وزيادة الطلب على العمال المهرة في زيادة الأجور" غير صحيحة، لأن مستوى الصادرات السلعية خارج المحروقات يبقى منخفضا جدا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي فإن تحرير التجارة لم يؤدي إلى زيادة ملحوظة للقدرة التصديرية ، لذا فالتأثير يكون محدود في زيادة الطلب على العمال المهرة و زيادة الأجور.


الفرضية الثالثة : "يرتبط تحسين وضع سوق العمل في الجزائر بسياسات الإنفتاح التجاري التي تدعم خلق فرص العمل وتشجع المكاسب في سوق التشغيل" ؛ صحيحة، لأنه يمكن لسياسات الإنفتاح التجاري أن تدعم خلق فرص العمل في الجزائر عن طريق تحرير التجارة و تحسين بيئة العمل وزيادة الاستثمارات الأجنبية كما يمكن لسياسات الانفتاح التجاري تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب على العمل وتوفر المزيد من مناصب العمل.         

ثالثا: الإقتراحات والتوصيات 


إنطلاقا مما تم إستعراضه في هذه الدراسة، يمكن إقتراح مجموعة من التوصيات نوجزها في النقاط التالية: 


· العمل على تنويع و ترقية الصادرات خارج المحروقات.

· تحسين بيئة الأعمال ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الحكومية، وزيادة الانفتاح على القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة، وهذا يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين فرص العمل. 

· تحسين مستوى التعليم والتدريب على المهارات الحديثة لتحسين سوق العمل في الجزائر وتمكين العمال من التعامل بفعالية مع التحديات الناشئة من خلال الانفتاح التجاري. 

· وضع نظام معلوماتي فعال ودقيق لسوق العمل يسهل من اتخاذ سياسات تتماشى وظروف سوق العمل الوطني.

·  تعزيز القطاعات الاقتصادية الناشئة و تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. 


· اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد سوق العمل الغير رسمي.

 رابعا: آفاق الدراسة 

بعد تقديمنا لهذه الدراسة، ندرك تماما أنه لا يمكننا شمول جميع جوانب الموضوع. ولذلك، نود أن نقترح بعض المواضيع التي يمكن أن تُدرس في المستقبل، ومن المواضيع التي نقترحها:

· تحليل تأثير التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل والوظائف المستقبلية في الجزائر.

· دراسة العلاقة بين التعليم والتدريب والمهارات المطلوبة في سوق العمل في الجزائر.

·  تحليل تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على سوق العمل في الجزائر ومدى تحملها للأزمات الاقتصادية.

وفي نهاية البحث نسأل المولى عز و جل أن نكون ممن عمل فأجاد، وسعى فأصاب، و صلاة ربي وسلامه على خير خلقه النبي الأعظم محمد ابن عبد الله وعلى آله و صحبه ومن والاه و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                     تمت  بحمد الله.
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ملخص:


حظي مفهوم الإنفتاح التجاري باهتمام كبير خصوصا في العقدين الأخيرين، بإعتباره وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز خلق فرص عمل؛ وعليه تتناول هذه الدراسة أثر الإنفتاح التجاري على سوق العمل في الجزائر خلال الفترة 2012-2022 لتحليل انعكاس الانفتاح التجاري على سوق العمل ومعالجة التوازنات في سوق العمل مع التركيز على فهم مساهمة الانفتاح التجاري والتغييرات التكنولوجية الناجمة عن التجارة في زيادة إنتاجية العمالة في الجزائر. 


وخلصت الدراسة إلى أن للإنفتاح التجاري له تأثير محدود في خلق و زيادة فرص العمل حيث  أن تحرير التجارة لم يؤدي إلى زيادة ملحوظة للقدرة التصديرية للبلد خارج قطاع المحروقات،  الذي لا يعتبر قطاع خالق لفرص العمل كونه يعتمد على التكنولوجيا، وتعد هذه الصادرات مصدرا وحيدا للعملة الصعبة وتغطية ميزان المدفوعات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي وقد أدى ذلك إلى تشكيل عجز تجاري كبير، كما توصلت إلى أن الزيادة في خلق مناصب الشغل لم يصاحبها زيادة في خلق القيمة، هذا يرجع بالدرجة الأولى الى برامج التشغيل التي تبنتها الجزائر والتي تشكل عمالة هشة لا تسهم في خلق القيمة المضافة، بالإضافة الى طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد على قطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة. 


لذا نوصي بالتنويع في الصادرات والإهتمام بقطاعات بالفلاحة و الصناعة و السياحة وذلك لاستقطاب اكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية وكذلك دعم الصناعات التصديرية ذات الكثافة العمالية للاستفادة أكثر من مزايا الانفتاح.


كلمات مفتاحية : الإنفتاح التجاري ،  سوق العمل ، التشغيل ، البطالة

Abstract:

The concept of trade openness has received great attention, especially in the last two decades, as a means to achieve economic development that contributes to supporting economic growth and promoting job creation. Accordingly, this study deals with the impact of trade openness on the labor market in Algeria during the period 2012-2022 to analyze the impact of trade openness on the labor market and address the balances in the labor market, with a focus on understanding the contribution of trade openness and technological changes resulting from trade in increasing labor productivity in Algeria.

The study concluded that trade openness has a limited effect on creating and increasing job opportunities, as trade liberalization did not lead to a noticeable increase in the export capacity of the country outside the hydrocarbon sector, which is not considered a job-creating sector because it depends on technology, and these exports are the only source of hard currency. And coverage of the balance of payments, which makes the Algerian economy vulnerable to fluctuations in oil and gas prices at the global level, and this has led to the formation of a large trade deficit. Algeria adopted it, which constitutes a fragile workforce that does not contribute to the creation of added value, in addition to the nature of the economy that relies on sectors with low productivity.


Therefore, we recommend diversifying exports and paying attention to sectors such as agriculture, industry, and tourism, in order to attract greater foreign investment flows, as well as support labor-intensive export industries to benefit more from the advantages of openness.
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			BALANCE DES PAIEMENTS ANNUELLE																																	0			850.7			0


			En milliards de dollars US			0.016195715			0.0277283758			0.0429502367			0.0474636414			0.0395400612			0.0539402425			0.0585746213			0.0870655842			0.1167072981									98.4			98.4


						0.983804285			0.9722716242			0.9570497633			0.9525363586			0.9604599388			0.9460597575			0.9414253787			0.9128888078			0.8832927019									97.2			97.2


						2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022						95.7			95.7


			الرصيد الجاري الخارجي			1.152			-9.278			-27.295			-26.551			-22.331			-16.914			-16.955			-18.711			-4.79									95.2			95.2


			الميزان التجاري			9.880			0.459			-18.083			-20.128			-14.412			-7.458			-9.320			-13.622			1.094									96			96.0


			الصادرات			64.867			60.129			34.565			29.309			34.569			41.115			35.312			21.926			38.558									94.6			94.6


			صادرات المحروقات			63.816			58.462			33.081			27.918			33.202			38.897			33.244			20.016			34.058									94.1			94.1


			صادرات أخرى			1.051			1.667			1.485			1.391			1.367			2.218			2.068			1.909			4.5									91.2			91.2


			Importations (f.o.b)			-54.987			-59.670			-52.649			-49.437			-48.981			-48.573			-44.632			-35.547			-37.464									88.3			88.3


																																							850.7			0.000


			Services hors revenus des facteurs,net			-7.001			-8.148			-7.529			-7.327			-8.034			-8.256			-6.391															9


			Crédits			3.776			3.556			3.475			3.434			3.112			3.267			3.239															94.5222222222


			Débits			-10.777			-11.704			-11.005			-10.761			-11.145			-11.523			-9.630


			Revenus des facteurs,net			-4.519			-4.808			-4.453			-1.917			-2.831			-4.595			-4.251


			Crédits			3.549			3.230			2.192			2.089			2.033			1.152			1.043


			Débits			-8.068			-8.038			-6.645			-4.006			-4.863			-5.747			-5.294


			Paiements des intérêts			-0.067			-0.045			-0.124			-0.027			-0.037			-0.043			-0.070


			Autres			-8.002			-7.993			-6.521			-3.968			-4.825			-5.702			-5.223


			dont: Part des associés de comp.nat			-5.911			-5.256			-3.721			-2.913			-3.221			-3.752			-3.143


			Transferts,net			2.792			3.219			2.771			2.822			2.945			3.395			3.007


			Crédits			3.441			3.849			3.222			3.133			3.387			3.743			3.375


			Débits			-0.649			-0.630			-0.451			-0.311			-0.442			-0.348			-0.369


			Solde du compte capital et opérations financières			-1.018			3.397			-0.242			0.519			0.568			1.094			0.029


			Compte capital			0.000			-0.003			0.000			0.001			0.001			0.000			-0.000


			Investisements directs			1.965			1.525			-0.688			1.590			1.261			0.621			1.351


			Capitaux officiels (net)			-0.384			0.518			-0.459			0.976			-0.066			0.149			-0.074


			Tirage MLT			0.013			0.000			0.001			0.942			0.000			0.001			0.000


			Amortissement MLT			-0.446			-0.231			-0.381			-0.168			-0.168			-0.129			-0.109


			Tirage CT			4.289			5.952			4.820			4.184			4.005			3.404			3.579


			Amortissement CT			-4.240			-5.204			-4.899			-3.982			-3.903			-3.127			-3.544


			Autres postes financiers (net)			-2.600			1.357			0.905			-2.048			-0.627			0.325			-1.248


			dont: Solde monnaie fiduciaire			0.331			-0.028			-0.482			-0.696			-0.182			0.078			-0.816


			dont:Solde créances			-1.542			1.745			1.425			-1.297			-0.654			0.209			-1.482


			dont:Swap or			-0.663																		1.106


			dont: allocations en DTS


			dont:erreurs et omissions			-0.726			-0.361			-0.039			-0.055			0.209			0.037			-0.056


			Solde global			0.133			-5.881			-27.537			-26.031			-21.762			-15.820			-16.927


			(*) provisoire
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									2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021


						المواد الغذائية			315			404			323			238			328			350			373			408			437			576


						الطاقة			70584			63663			58362			33081			27918			33202			38897			33244			20016			34058


						المواد الأولية			168			109			110			107			84			73			93			96			71			182


						المواد نصف مصنعة			618			492			1173			1111			909			845			1626			1445			1287			3490


						تجهيزات فلاحية			0			0			1						0			0			0			0			0			-


						تجهيزات صناعية			32			29			16			18			53			78			90			83			77			171


						سلع إستهلاكية			19			16			11			11			18			20			34			36			37			79


						المجموع الجزئي			71736			64713			59996			34566			29310			34569			41113			35312			21925			38557


						ص أخرى			0			0			0			0			1			0			2			0			-			1


						المجموع			71736			64713			59996			34566			29311			34569			41115			35312			21925			38558


						منها ص خارج المحروقات			1153			1050			1634			1485			1393			1367			2218			2068			1909			4500


						ص خ محروقات %			1.6			1.6			2.7			4.3			4.8			4.0			5.4			5.9			8.7			11.7
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تطور الصادرات حسب المجموعات السلعية للفترة 2012 – 2022
(مليار دولار)







